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 
  توضيح الحلقة الثانية

  الأولالجزء 
  

  محمد أشكنانيالشيخ 

 هذا الكتاب يهدى ولا يباع
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  الطبعة الأولى
   م٢٠٠٤هـ ـــ ١٤٢٥

  
  حقوق الطبع محفوظة للمؤلف

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

بى ولا يدهاعهذا الكتاب ي 
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  بِسمِ االلهِ الرحمنِ الرحِيمِ

  اللَّهم صلِّ علَى محمدٍ وآلِ محمدٍ
لِو كُن منِ اللَّهسنِ الحةِ ابجالح كلِي

صلَواتك علَيهِ وعلَى آبائِهِ فِي هذِهِ 
الساعةِ وفِي كُلِّ ساعةِ ولِيا وحافِظًا 
وقَائِدا وناصِرا ودلِيلاً وعينا حتى 
تسكِنه أَرضك طَوعا وتمتعه فِيها 

  طَوِيلاً
ي تِكمحبِراحِمِينالر محا أَر  

  اللَّهم صلِّ علَى محمدٍ وآلِ محمدٍ
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   :وقع ديوانية الشيخ محمد أشكنانيم

  

www.alashkanani.com  
  

  :عنوان المراسلة 
  محمد حسين أشكناني

  ٦٦٦٩١ب .  ص ـ بيان
  43757 دولة الكويت
  

Mohammad H. Ashkanani  
 

BAYAN – P.O.BOX 66691 
 

 STATE OF KUWAIT  43757 
  

  :للمؤلف البريد الإلكتروني 
mohashk14@hotmail.com  

  

  :للديوانية ولجاا البريد الإلكتروني 
mail@alashkanani.com  
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  بِسمِ االلهِ الرحمنِ الرحِيمِ
  
  

  
  
  

الحمـد الله رب العـالمين وصـلى االله على سـيدنا أبي القاسم محمد وآله 
  .طيبين الطاهرين ال

قـــول بــأن الحلقــــات الثـــلاث هــي أفـــضل ثمــرة لحيــاة آيـــة االله       ـيمكــن ال 
العظمـى الــشـهيد الــسـعيد الــسيد محمــد بـاقر الــصدر قــدس ســره الــشريف ، وقــد    
ذكــر الــشهيد في المقدمــة المــبررات الــتي دعتــه إلى كتابــة الحلقــات الــثلاث في علــم  

ــشهيد قــدس ســر     ــه ، ولقــد طــرح ال ــدة في   أصـــول الفق ــة جدي ه في الحلقــات منهجي
أصـول الفقـه تختلف عـن منهجية الكتب الأصـولية الأخـرى ، فـإن حركـة الأصـولي           
في الحلقــات تتناســب مــع حركــة الفقيــه في اســتنباطه للأحكــام الــشرعية ، فهنــاك    
تدرج في أبحاث الحلقـات حسـب تـدرج عـمليــة الاســتنباط عنــد الفقيـه ، فالتـدرج            

صــول والفقــه واحــد عنــد الــشهيد قــدس ســره ، فهنــاك تطــابق في التــدرج في   في الأ
  .المنهجية بين علم الأصول وعلم الفقه 

ــد أن يــستنبط حكمــا شــرعيا فإنــه يبحــث أولا عــن      ــدما يري إن الفقيــه عن
الــدليل المحــرز القطعــي ، وإذا لم يجــده فإنــه يبحــث عــن الــدليل المحــرز الظــني ،    

لى الأصـول العمليـة ، ثم إذا وجـد عـدة أدلـة متعارضــة      وإذا لم يجـده فإنـه يرجـع إ   

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  - ٦ -

فإنـه يحاول أن يوفّق بينهـا ، وبـنفس الطريقـة يـتم البحـث في علـم الأصـول ، فـإن          
الأصـولي يبـدأ أولا بالبحث عن الأدلة المحـرزة القطعيـة ثم الأدلـة المحـرزة الظنيـة            

 يتم التوفيق بين حركة ثم الأصول العملية ثم التعارض بين الأدلة ، وذه الطريقة        
  .الفقيه في استنباطه وحركة الأصولي في أبحاثه 

ــشهيد     ــى الـ ــة االله العظمـ ــات آيـ ــة حلقـ ـــالى إلى دراسـ ــني االله تعـ ـــد وفقـ لقـ
وإلى تـدريس الحلقـة الأولى والثانيـة     قـدس سـره   السعيد السيد محمـد بـاقر الـصدر    

ع أنـني كتبـت توضـيحا    عـدة مـرات ، ولم أوفّق لتدريس الحلقـة الثالثـة لحـد الآن م ـ      
للحلقــة الثالثــة وطبــع الجــزء الأول منــه ، وكنــت خــلال دراســتي للحلقــات الــثلاث     
ــرام ، وخــلال         ــزاء وأكتــب الملاحظــات علــى تقري ــرات الأســاتذة الأع ــب تقري أكت
ــى         ــات عل ــب الملاحظــات والتعليق ــة وأكت ــى الطلب ــا أقــرره عل ــب م ــت أكت تدريــسي كن

نوات عــدة ملاحظـــات وتعليقـــات علـــى  الحلقــات ، وقـــد تجمعـــت خــلال هـــذه الـــس  
ــة وأضــفت إليــه         ــة الثاني ــة ، فكتبــت شــرحا للحلق ــة الثاني ــات ولا ســيما الحلق الحلق
التعليقـــات الـــتي كتبتـــها خـــلال هـــذه الـــسنوات ، وقـــد أضـــفت هـــذه التعليقـــات في  

  . توضيح الحلقة الثانية الهامش ، وأطلقت على الكتاب 
ــى    إن الهــدف مــن هــذه   التعليقــات هــو إثــارة جــو مــن النقــاش العلمــي عل

ــذه    ــا الـــشهيد الـــصدر قـــدس ســـره في الحلقـــات ، وبعـــض هـ المطالـــب الـــتي طرحهـ
التعليقــات هــي اســتفادات مــن الأســاتذة الأعــزاء حفظهــم االله ، وبعــضها تــأملات    
ــشهيد ، وأحببـــت أن     ــراءة عبـــارات الـ ــد قـ ــذهن عنـ ـــرت في الـ ـــة خطـ وأفكـــار خاصـ

عليهــا أســـاتذة الحلقـــات بــشكل خــاص والطلبــة بــشكل عــام لإثــارة  أنــشـرها ليطَّلــع 
ذلـك الجـــو العلـــمي ، ولـيس بالــضـرورة أن أكــون معتقـــدا بـصحـة كــل مــا أكتبــه في     
هـــذه التعليقــات ، وإنمـــا هــي أفكــار وتــأملات انقــدحت في الــذهن ، وهــي كالبــذرة   

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  - ٧ -

ــاج إلى عنايــة ورعايــة حــتى تنمــو وتثمــر ، فــأرجو مــن الأ    ســاتذة الكــرام الــتي تحت
والطلبـة الأعزاء مسك القلـم وكتابـة ملاحظـام وتعليقـام علـى هـذه التعليقـات           

  .حتى تنمو هذه الأفكار ويثبت خطؤها أو صحتها 
ــب مــا يقولــه أســتاذ الحلقــات ويراجعــه عــدة مــرات     ــب أن يكت وعلــى الطال
ا حــتى يمكــن لــه اســتيعاب مطالـــب الكتــاب ، وأن يفكــر ويتأمــل ــا ، ولا يقبلـــه        

كمــسلَّمات ، فــلا توجـــد عندنـــا آراء معــصـومة غيـــر قابلـــة للنقـــاش ، لــذلك تطــور  
علــم الأصــول إلى هـــذا المــستوى الموجـــود الآن ، فالعلمــاء كـــانوا لا يقبلــون أفكـــار      
العلمــــاء الـــذين ســـبقوهم كمـــسلّمات ، وطـــوروا هـــذا العلـــم عـــن طريـــق الإشـــكال  

ــت ، وعلــم الأصــو  ــت قُلْ ل لا يقــف عنــد حــد معــين ، بــل هــو قابــل   والجــواب وإنْ قُلْ
ــه الــذي هــو وســيلة وآلــة          ــد مــن اســتعمال الطالــب لعقل للتطــوير والتجديــد ، ولا ب
الــتفكير عنــد الإنــسان ، والعقــل مــن مــصادر الاســتنباط عنــدنا ، والعقــل لــه قيمــة   
عالية في مذهب أهـل البيـت علـيهم الـسلام ، والأفكـار لا تأخـذ ـا كـأمور مفـروغ             

ل فكّــر بمـــا تــسـمع ومـــا تقـــرأ وانظــر إلى أدلتــه ، وبعــد النظــر في الأدلــة   عنــها ، بــ
  .تقتنع أو لا تقتنع بالفكرة ، فتقبل أو ترفض على أساس التفكير والاقتناع 

وقد حاولت في هذا الشرح أن أجعله موضـحا لكـل مطالـب الحلقـة الثانيـة              
بـارات مختلفـة ليـسهل    بأسـلوب سـهل ومبسط ، وقد قمت بتكرار بعـض المطالـب بع          

الاسـتيعـاب على الطلبـة ، وكان البحث الواحـد يأخـذ مني الوقت الطويل ، وأحيانـا   
يأخــذ مــني عــدة أيــام لكتابتــه حــتى أصــل إلى الدرجــة الــتي أعتقــد بــأن الطـــالب     
سيكون مكتفيا به ، وكنت أجعل نفسي في مكـان الطالـب باعتبـار أنـني كنـت طالبـا        

من نمير العلماء ، وأرى ما يمكن أن يخطر في ذهن الطالـب  ومـا زلت طالبا أل    
  .من تساؤلات ، وأحاول أن أجيب على هذه التساؤلات 
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       وأســأل االله تعــالى أن يتقبــل هــذا العمــل وأن يجعــل ثوابــه لوالــدي وللــشهيد    
ــشريف ،     ــره الـ ــد بـــاقر الـــصدر قـــدس سـ ــسيد محمـ ــة االله العظمـــى الـ الـــسـعيد آيـ

ر ، وأن يجعلـه نافعـا لطلبة العلوم الدينية إلى يوم القيامة ليـستمر  ولعلمائنا الأخيـا 
  .الثواب ويدوم إلى ما شاء االله تعالى 

وقــد اســتفدت في كتابــة هــذا الكتــاب مــن كتــاب المعــالم الجديــدة للأصــول  
للــشـهيد الــصدر قــدس ســره ، وتقريــرات الأســتاذ الــشيخ أســد قــصير ، ودروس        

يقات الأستاذ السيد علـي أكـبر الحـائري علـى الحلقـة        السـيد كمـال الحيدري ، وتعل    
ــة        ــر الإســلامي ، وشــرح الحلق ــق مـــن قبــل مجمــع الفك ــاب المحقّ ـــة وهـــو الكت الثاني

، " محاضـــرات في أصـــول الفقـــه " الثانيـــة للـــشيخ عبـــدالجبار الرفـــاعي في كتابـــه 
ــه      ـــور البحــراني في كتاب ـــد صنق ــشـيخ محم ــة   " وشـــرح ال شــرح الأصــول مــن الحلق

  .، حفظهم االله تعالى جميعا ذخرا لطلبة العلوم الدينية " ثانية ال
      والحمد الله رب العالمين وصلى االله على سيدنا أبي القاسم محمـد وأهـل            

  .بيته الطيبين الطاهرين 
  

  محمد حسين أشكناني
  هـ١٤٢٢ جمادى الثانية ٢٥                

   م٢٠٠١ / ٩ / ١٣           
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 
 

  
  

قبـــل الدخـــول في توضــيح الحلقــة الثانيــة مــن المناســب تقــديم خلاصــة لمــا   
كتبه الشهيد قدس سره في مقدمـة الحلقـات الـثلاث لتوضـيح الأسـباب الـتي دعتـه                

  .إلى وضعها وما فيها من خصائص وبعض الإرشادات في مجال درسها وتدريسها 
  :الثلاث مبررات الشهيد لوضع الحلقات 

ــب      لقــد ذكــر الــشهيد قــدس ســره المــبررات الــتي دعتــه إلى اســتبدال الكت
القديمة بكتب أخرى جديدة لهـا منـاهج الكتـب الدراسـية وشـرائطها وأسـاليبها في           

  :التعبير ، وهذه المبررات هي 
وجـــود فاصــــل زمـــني يمتــــد إلى مائــــة ســـنة بـــين الكتـــب   : المـــبرر الأول 

ضر ، فلقد بحث الأصـوليون خـلال هـذه المـدة أفكـارا جديـدة       القديمـة ووقتنـا الحا 
ــدخل      ــدة ، وعنــدما ي كــثيرة وتطــورت طريقــة البحــث واســتحدثت مــصطلحات جدي

  .الطالب إلى بحث الخارج يفاجأ ذه التطورات 
 المطلوب هـو التدرج في الكتب الدراسـية لا علـى أسـاس تـاريخ علـم          :إذن  

لب لم يعـــد لهـــا موضـــع في العلــم بحــسب وضــعه      الأصـــول لأن كثيـــرا مـــن المطـــا   
الحالي ، وإنمـا يتدرج فيها من ناحية الكـم والكيـف في عـرض آخـر مـا وصـل إليـه             

  .العلم من أفكار وتحقيقات ومصطلحات 
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الكتب الدراسية مثل المعـالم والقـوانين والرسـائل والكفايـة       : المبرر الثاني   
 التـدريس ، وإنمــا أُلِّفَـت للتعـبير عـن آرائهـم       لم تؤلَّف من قبـل أصحـاا من أجـل     

ــدئ       ــب المبت ــالهم لا للطال ــا للعلمــاء أمث في المــسائل الأصــولية المختلفــة ، وقــد كتبوه
الذي يفْترض أن يتـدرج الكتـاب معه مـن البـسيط إلى المعقـد وأن تبـرز الثمـرة لـه               

  .من كل المباحث 
ــث   ــبرر الثال ــة الــسطح هــو إ  : الم عطــاء الفكــر الأصــولي بمــا   هــدف مرحل

ــم          ــة مــن عل ــوين ثقافــة عام ــة ، والغــرض هــو تك ـــذه المرحل ــع غــرض ه يتناســـب م
ــك المرحلــة ، والإعــداد للانتقــال إلى مرحلــة    الأصــول لمــن يريــد أن يقتــصر علــى تل

  .الخارج لمن يريد مواصلة الدرس 
وين الطريقة المتبعة في تحديد كل مسألة بعنوان مـن العنـا       : المبرر الرابع   

ـــرا صحيحـــا ، فقــد بحثــت قــضايا كــثيرة      الموروثــة لم تعـــد تعبـــر عـــن الواقـــع تعبي
ــض      ــك المــسائل الموروثــة ، وفي بع ضــمن هــذه العنــاوين مــع أــا تعتــبر أهــم مــن تل

  .الأحيان تحشر المسألة تحت العنوان وتبحث استطرادا 
  :النقاط التي لاحظها الشهيد حينما كتب الحلقات 

يد الحلقات الـثلاث ، وحينمـا وضـعها أخـذ بعـين الاعتبـار       لذلك كتب الشه 
  :النقاط التالية 

هدف الحلقـات هـو إيـصال الطالـب إلى مرحلـة الإعـداد            : النقطة الأولى   
لبحــث الخــارج والاســتيعاب للــهيكل العــام لعلــم الأصــول والدقــة في فهــم قواعــده ،    

ــم الأصــول       ــه عل ــشهيد في الحلقــات أحــدث مــا وصــل إلي ــذلك طــرح ال مــن أفكــار  ل
ومطـالب مـن دون تقيد بمـا هو الصحيح من تلك الأفكار ، من أجل ذلك لا يمكن  

  .التعرف على الآراء النهائية للشهيد من خلال الحلقات 
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الحلقــات الـثلاث تحمـل منــهجا واحـدا ، وتـستوعب كــل     : النقطـة الثانيـة   
ــث  حلقـــة منهـــا عـــلم الأصــول بكاملــه ، ولكنــها تختلــف في العــرض كمــا     وكيفًــا حي

  .تتدرج في ذلك 
لم يـسـتوعب الـشهيـد كـل الأدلــة الـتي يـستدل ـا علـى              : النقطة الثالثة   

  .قول من الأقوال لأن استيعاا يقع في بحث الخارج 
سار الشهيد في تنويعـه للبحـوث الأصـولية حـسب حركـة       : النقطة الرابعة   

يـه بالبحـث أولا عـن الأدلـة     الفقيـه في اسـتنباطه للأحكام الشرعية حيـث يبـدأ الفق    
المحـرزة ثم عن الأصـول العمليـة ، وفي الأدلـة المحـرزة يبحـث عـن الـدليل الـشرعي        
ـــة والــسند والدلالــة ،         ــدليل الــشـرعي يبحــث عـــن الجه ـــل العقـــلي ، وفي ال أو الدلي

  .كذلك يبحث علم الأصول هذه الأمور بنفس الطريقة والتسلسل 
ــسة  ــة الخامـ ـــ: النقطـ رض الـــشهيـد مـــسـألة إلا بعـــد أن يـــستوفي في  لا يعـ

ــول       ــا والأصـ ــة فيهـ ــد التـــصورات العامـ ــل في تحديـ ــه دخـ ــا لـ ــل مـ ــابقة كـ ـــة سـ مرحلـ
  .الموضوعية لها حتى لا يحتاج الطالب إلى الرجوع إلى مسألة سابقة 

ــسادسة  رأى الـــشهيد أن تعـــدد الحلقـــات أمـــر ضـــروري لأن  : النقطـــة الـ
لواحــدة في الحلقــات الــثلاث ضــمن حلقــة واحــدة   إعطــاء الكميــة الموزعــة للمــسألة ا 

تحميــل فجـــائي فــوق طاقــة الطـــالب ، ويــشـير الـشهيد إلى عــدم إمكــان الاســتغناء     
ــب     عــن الحلقــة الأولى لأــا تتكفّــل بتزويــد الطالــب بالتــصورات العلميــة عــن المطال
الأصـــولية وتعرفـــه علـــى المـــصطلحات الأصـــولية قبـــل الـــدخول في الاســـتدلال علـــى  

  .طالب الأصولية في الحلقات التالية الم
قـد يذكـر الشهيـد بعض المسائل الأصـولية في حلقـة ولا   : النقطة السابعة  

يعيـــد بحثهـــا في حلقـــة أخــرى اكتفــاءً بمــا تقــدم إمــا لــسهولة البحــث وإمــا لوجــود     
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حاجـة ماسـة إلى فهمهـا بكاملها لارتباط فهـم المـسائل الأخـرى المترتبـة عليهـا ـا         
  .إما للأمرين معا و

ــة  ــة الثامنـ ــق   : النقطـ ـــلها وفـ ـــة الأولى أن يجعـ ــشهيـد في الحـلقـ ـــاول الـ حـ
ــهما      أســاليب التعــبير الحديثــة إلى حــد مــا ، وأمــا في الحلقــتين التــاليتين فلــم يجعل

  :كذلك لاعتبارين هما 
 إمكانية رجوع الطالـب إلى الكتـب الأصـولية لأـا لم تكْتـب بالأسـلوب               -١
  . وبذلك يتكامل الطالب علميا الحديث ،
ــب الأصــولية والفقهيــة لا تخــتص بأبنــاء لغــة دون أخــرى ، وغــير    -٢  الكت

العــربي يتلقّــى ثقافتــه العربيــة مــن المــصادر القديمــة ، فــلا يمكــن الكتابــة لهــم          
  .بأساليب التعبير الحديثة 

ــا ، وقــد    : النقطــة التاســعة   ــثلاث جميع ــدرس الحلقــات ال المفــروض أن ت
لــشهيد ســلامة العبــارة ووضــوحها بالدرجــة الــتي تــضمن تفهــم الطالــب في   تــوخى ا

حالــة دراســتها علــى يــد الأســتاذ المخــتص بالمــادة ، والحلقــات الــثلاث تختلــف عــن   
الكتب الدراسيـة الأصوليـة القائمـة فعـلا ، وتتفق مع مناهج الكتب الدراسية في أن         

لب يقتنص المـراد مـن العبـارة فقـط ،     العبـارة تأتي وافيـة بالمراد لا بمعنى أن الطا     
بــل بمعــنى أنــه حينمــا يــشرح لــه أســتاذه المعــنى يجــده منطبقــا علــى العبــارة ، ولا    

  .يحس في التعبير بالتواء وتعقيد 
تــبني وجهـــة نظـــر أو طريقـــة اســـتدلال أو مناقــشة      : النقطــة العاشــرة  

 ، ولا يمثّل تفاصيل برهـان في الحلقـات الثلاث لا يدل على أنه مختار الشهيد حقّا    
ــاليب     ــه وأسـ ــات الـــشهيد ونظرياتـ ـــه ، وللاطـــلاع علـــى متبنيـ ـــة لـ ــث الأصوليـ المباحـ

  ) .بحوث في علم الأصول ( استدلاله لا بد من الرجوع إلى كتاب 
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  :إرشادات للطلبة الأعزاء 
على طلبة الحلقة الثانية والثالثة مراجعـة المـسألة نفـسها        : الإرشاد الأول   

  .لسابقة لأن ذلك يساعدهم على سرعة تفهم الدرس الجديد من الحلقة ا
ــاب    : الإرشــاد الثــاني   ــة كت ــة الأولى مطالع ــة الحلق المعــالم ( يناســب طلب

  .للشهيد قدس سره ) الجديدة للأصول 
اتخـاذ بعـض المراجـع للطـالب خلال البحث مثـل كتـاب        : الإرشاد الثالث   

) الكفايـــة ( دس ســـره وكتـــاب للـــشيخ محمـــد رضـــا المظفـــر قـــ) أصــــول الفقـــه ( 
  .للآخوند الخراساني قدس سره 

ينبـــغي للطـــالب أن يكتــب تقـــريرات أســتاذه لكــي تنمــو  : الإرشــاد الرابــع 
ــم ولغتــه وأفكــاره ،      ــخ في ذهنــه مــصطلحات العل ــة العلميــة وتترس لديــه ملكــة الكتاب

  .ويكون مستعدا لكتابة أبحاث الخارج فيما بعد 
  

العالمين وصلى االله علـى سـيدنا أبي القاسـم محمـد وآلـه            والحمد الله رب   
  .الطيبين الطاهرين 
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 
  

ـــرض أن الطـال ــ ب قـــد انتــهى مــن الحلقــة الأولى ، وأنــه مــتمكِّن   ـمـــن المفت
 الــتي أراد الــشهيد أن يبينــها لا بــد أن تكــون  )١(منــها بــشكل جيــد ، والمــصطلحات  

ــب ويعرفهــا معرف ــ  ــدى الطال ــة   واضــحة ل ة دقيقــة بكــل حــدودها ، وفي الحلقــة الثاني
ــب     نطــرح المــصطلحات بــدون تعريفهــا وشــرحها وتوضــيح معناهــا باعتبــار أن الطال
درس مــصطلحات الأصــول في الحلقــة الأولى ، وهــدف الــشهيد مــن دراســة الحلقــة   

                                                        
 لا بد من الالتفات إلى أن المصطلح في العلوم له أصل لغوي ، ثم يأتي العالِم وينقـل هـذا                     )١(

المصطلح من أصلـه اللغوي إلى معنى جديد له ارتباط بأصله اللغوي بوجه ما وبعلاقـة مـا ،        
نى في العلـم الأول ،      وقـد يأتي نفس المصطلح في علم آخر ويعطى معنى آخر يختلف عن المع            

وهـذا المعنى الجديد له ارتباط أيضا بأصلـه اللغوي ، لذلك قبل دراسة أي علم لا بد مـن                  
معرفة معاني المصطلحات الموجودة في هذا العلم بدقة حتى لا يظن الطالب بـأن معـنى هـذا              

ذلك يـستطيع   المصطلح هـو المعنى اللغوي أو المعنى الذي مر في العلم الذي درسه سابقا ، وب              
أن يشرع في دراسة هـذا العلم ، ويمكن تشبيه اختلاف معاني المصطلحات في العلـوم مـع                 
الحفـاظ عـلى الأصـل اللغوي بالسمـك الذي يكون من نـوع واحد ، ولكـن نجـده            
يتلون في الميـاه المختلفـة ، ففي مـاء البحر نجـده بلون وطعم معينين ، ونفس الـسمك                 

ر بلون وطعم آخرين ، ونجده في ماء البحيرة بلون وطعم ثالث مع أنه مـن                نجـده في ماء النه   
نفس نوع السمك ، وهكذا نفس المصطلح له ألوان متعددة في العلوم المختلفة مع أن الأصـل                 

 .اللغوي له واحد 
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الأولى هـو تعرف الطالب على مـصطلحات علـم أصـول الفقـه ، لـذلك فـإن الحلقـة           
 مـــن أولهـــا إلى آخرهـــا ـــذه المــصطلحات ، والــشهيد لا ينــاقش       الأولى مملـــوءة

ــاقش        ــد ين ــسائل ، وإنمــا ق ــة في الم ــبين الآراء المختلف ـــل البحــث ولا ي ـــرا ولا يطي كثي
ــدخول في     ــر بـــدون الـ ــشكل مبـــسط ومباشـ ــي رأيـــه بـ ــض المـــوارد ويعطـ قلـــيلا في بعـ

أيــه علــى مــستوى    التفاصــيل والأخــذ والــرد ، وأمــا المناقــشات والآراء المختلفــة ور      
  .الحلقات فستأتي في الحلقة الثانية والحلقة الثالثة بشكل أوسع 

إن مطالب الحلقـات عميقة جدا ، فهي بحـر عميـق ذو غـور لا قـرار لـه ،            
ـــاج إلى شـــرح وتوضــيح حــتى نفهــم مــا       ـــاب برقيّـــات تحت والــشهيـد يـطـــرح في الكت

هـذا الـسطر يحتـاج إلى عـدة     يريـده الشهيد ، فقد يطرح الشهيد سطرا واحـدا ، و       
صفحـــات لـــشـرح وتوضــيح المطــــالب الموجــــودة فيــه ، والطالـــب الجيــد هـــو الـــذي     

  .يسـتطيع أن يسـبح في هـذا البحر العميق ويستوعب المطالب بشكل جيد 
د بـــدأ الـــشهيد في الحلقـــة الأولى ببيـــان معـــاني المـــصطلحات الـــتي        ـوق ـــ

ستعمل مــصطلحات اســتعملها علمــاء    يــستعملها في كتابـــه ، وســنرى أن الــشهيد ي ــ    
ــدة غــير       ــه مــصطلحات جدي ــس الوقــت ســنرى أن الــشهيد ل الأصــول ، ولكــن في نف
موجودة في كتب الأصول الأخرى ، وتعتـبر هـذه المـصطلحات مـن إبـداعات الـشهيد        
ــة     ــة والأدلـ ـــر الخاصـ ــشـتركة والعناصـ ـــر المـ ـــول كالعناصـ ـــلم الأصـ ـــه في عـ ومبتكراتـ

ــزاحم الحفظــي   ونظريــة القــرن الأكيــد ومــسلك حــق الطاعــة ووســائل    المحــرزة والت
ــستقر       ــارض المــستقر وغــير الم ــدي والتع الإحـــراز الوجـــداني ووســائل الإحــراز التعب
وغيـر ذلك ، وللشهيد عدة نظريـات جديـدة ، منـها مـا يـأتي في حجيـة القطـع وفي              
ــم       ــواقعي والظــاهري وفي العل ــة الجمــع بــين الحكــم ال مــسلك حــق الطاعــة وفي كيفي

  .لإجمالي وفي السيرة العقلائية وفي السيرة المتشرعية ا
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ــب الــتي يطرحهــا الــشهيد في الحلقــة الأولى لا يكررهــا في     ــض المطال إن بع
الحلقـة الثانية ، والحلقـة الأولى لا بـد أن يدرسـها الطالـب مـع أسـتاذ حـتى يوضـح           

الأولى الأستـــاذ لـــه هـــذه المــصطلحات ، ولا يقـــرؤها الطالــب بنفــسه لأن الحلقــة        
ا ومبـــادئ للطـــالب للــدخول في الحلقــتين الثانيــة والثالثــة حيــث إن        ـتعتبـــر أسـاس ــ 

  .الحلقة الأولى عبارة عن فهرسة للحلقتين التاليتين مع اختلاف في الكم والكيف 
وأرجــو مـــن الطلبــة قـــراءة المقدمـــة الــتي كتبـــها الــشهيد للحلقـــة الثانيـــة     

ــث يذكـــر المــبررات الــتي دع   ــاب الأصــولي ، وإذا   لأهميتهـــا حي ــة هــذا الكت ــه لكتاب ت
انتــهى الطالــب مــن الحلقــات الــثلاث فإنــه يكــون متــهيئا لــدخول بحــث الخــارج إذا   

ــب حاضــرة في    ـاستطـــاع أن يهــض ــث تكــون المطال ــب بــشكل جيــد بحي م هـــذه المطال
ــب       ــها أن طال ــة ، من ــشهيد في المقدم ــذكرها ال ــض الإرشــادات ي ــاك بع ــه ، وهن ذهن

، ومنـها  ) المعـالم الجديـدة للأصـول    ( كن لـه الرجــوع إلى كتــاب   الحلقـة الأولى يم 
أن الطالـب لا بـد أن يكتـب تقريـرات أســتاذه حـتى يـستطيع مـن جهـة أن يــستوعب         
المطالــب ، ومــن جهــة أخــرى يــستطيع أن ينمــي قلمــه بحيــث تــدريجيا يــستطيع أن    

ــذي لا يم ــ      ــسائل الأصــولية وغــير الأصــولية ، إن الطالــب ال ــب في الم سك القلــم يكت
ويكتـب لا يـسـتطيع أن يكتـب ولا ينمــو قلمـه ولا تتطـور كتابتـه ، فالطالـب لا بـد أن          

  .يبدأ بالكتابة حتى يتعود على الكتابة 
  :مقدمـة 

     قبــل الــدخول في مباحــث الحلقــة الثانيــة لا بــد مــن تقــديم مقدمــة للــدخول في   
  :هذه الحلقة ، وهي 

ــق الإنــس  ــا ، بــل ألقــى عليــه مــسؤوليات عظيمــة ،        إن االله تعــالى لم يخل ان عبث
وأراد منــه أن يكــون عابــدا لــه تعــالى لأنــه ســيرجع فيمــا بعــد إليــه عــز وجــل لكــي      
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 :يحاسبه على ما فعله في هذه الدنيا ، يقول تعـالى   
)١( ، )٢(.   

ل يقول بوجوب شكر الخالق لأنه مـنعم علـى الإنـسان بـنعم كـثيرة       ـإن العق 
ــه ، والإنــسان لا يــستطيع أن      ــق عبادتــه وطاعت ــصى ، وشــكره يكــون عــن طري حلا ت

شرعي تجـاه مـا   يحـدد مـا يريده االله تعالى منه بدقة ، ويريـد أن يعـرف تكليفـه ال ـ      
يـصادفه مـن أمـور ، فـاالله تعـالى يريـد مـن المخلـوق بعـض التكـاليف لأنـه يعلـم مـا              
ــه         ــرف بواســطة عقل ــوق يع ــصانع ، والمخل ــه هــو الخــالق وال ــسده لأن ــا يف يــصلحه وم
انطلاقــا مـــن شكـــر المــنعم أنــه يجــب عليــه أن يكــون مطيعــا لخالقــه ، ولكنــه لا           

ــده االله ت   ــق الإنــسان   يــستطيع أن يــصل إلى كــل مــا يري عــالى منــه ، واالله تعــالى خل
مسـؤولا وكلّفه بتكاليف في كل أمر مـن أمـور الحيـاة لأنـه يوجـد الله تعـالى حكـم في           
كل واقعة ، والشريعة لها موقف عملي تجاه كـل حـدث ، ولا بـد أن يحـدد الإنـسان              
موقفــه العمــلي تجـاه كـل واقعـة حـتى يـستطيع أن يوفّـق بـين سـلوكه وبـين الـشريعة             

نه عبد للمـشرع سـبحانه ، كيـف يتـصرف ؟ هـل يفعـل أو يتـرك ؟ ، ويجـب علـى                  لأ
ــه        ــشريعة لأن ــم ال ــه تعلّ ــال أحكامهــا ، ويجــب علي ــشريعة وامتث ــزام بال الإنــسان الالت
مقدمـة للالتــزام بالـشريعـة ، ومعرفـة الـشريعة مقدمـة لامتثـال أحكـام الـشريعة ،             

لى هــذه التكــاليف ، لــذلك بعــث ولا يــسـتطيع الإنــسـان أن يــصل عــن طريــق عقلــه إ
االله تعـالى الأنبيـاء علـيهم الـسلام ليعلِّمــوا النـاس أحكـام االله سـبحانه ومـا يريــده         

  .منهم ويبينوا التكاليف والمواقف العملية التي يريدها االله تعالى منهم 

                                                        
  .١١٥:  المؤمنون )١(
  .٥٦:  الذاريات )٢(
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 :يقول االله تعـالى   
)١(.   

 :ويقول تعالى 


)٢(.   
     وبعــث االله تعــالى رســوله الأكــرم صــلى االله عليــه وآلــه للنــاس كافــة ، وكانــت    
رسالتـه خاتمــة الرســالات ، وجــاء الأئمــة الاثنـا عـشر علـيهم الـسلام بعـد رسـول                 
ــه وآلــه أحكــام االله       ـــد بــين الرســول صــلى االله علي ـــه ، وق ــه وآل االله صــلى االله علي

مــا يريــده مــن عبــاده مــن خــلال الــسنة الــشريفة ، واســتمر الأئمــة علــيهم    تعــالى و
ــنحن        ــذلك ف ــام االله ســبحانه وشــريعته الغــراء ، ل ــان أحك الــسلام مــن بعــده في بي
بحاجــة إلى معرفــة أحكــام االله تعــالى والمواقــف العمليــة لنــا عــن طريــق الــدليل          

ضــحة وضــوحا  والبحــث العلمــي لأـــا ليــسـت واضــحة لكــل النــاس ، ولــو كانــت وا    
بديهيا لجميـع النـاس لمـا احتاجـت إلى الاسـتدلال والبحـث العلمـي لأن كـل شـخص                

أن " ، وفي المحرمــات هــو " أن يفعــل " يعـرف أن الموقــف العملــي في الواجبــات هــو  
، ولكـــن " بالخيـــار إن شــاء فعـــل وإن شــاء تــرك     " ، وفي المباحـــات هــــو  " يتــرك  

ثيـــر مــن الأحكــام الــشرعية ، مــن هــذه      عوامـــل كثيـــرة أدت إلى عـــدم وضـــوح ك   
العوامـل البعــد الــزمني عــن عــصر التــشريع ، ومــن العوامــل أيــضا الــدس والتزويــر   
اللذان وقعـا في أحاديث النبي صـلى االله عليـه وآلـه وفي روايـات أهـل البيـت علـيهم           

                                                        
  .٣٦:  النحل )١(
  .١٦٤:  آل عمران )٢(
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سـتكثر بعـدي القالّـة علـي فـإذا      " : السلام حتى قال النبي صلى االله عليه وآلـه    
كم عني حديث فاعرضوه على كتاب االله العزيز فإن وافقه فاعملوا به وإلا جاء

 ، وحـــتى أن الـــنبي صــــلى االله عليــــه وآلــــه حــــذّر أثنـــاء حياتـــه مـــن  )١( "فـــردوه 
قـد كثـرت   " : الكذّابين عليــه حيـث يقــول صــلى االله عليــه وآلــه في حجــة الـوداع            

 فليتبوأ مقعده مـن النـار ، فـإذا    علي الكذّابة وستكثر ، فمن كذب علي متعمدا     
أتاكم الحديث فاعرضوه على كتاب االله وسنتي ، فما وافـق كتـاب االله وسـنتي             

 ، وتوجـد آلاف  )٢( "فخذوا به ، وما خـالف كتـاب االله وسـنتي فـلا تأخـذوا بـه            
الأحـاديث المنحولـة على النبي صلى االله عليـه وآلـه وعلـى الأئمـة علـيهم الـسلام ،         

 أيـضا ظـروف التقيـة الــتي كـان يعيـشها الأئمـة علـيهم الـسلام حيــث         ومـن العوامـل  
ــشرعي ،        ــسـلام مــن اتخــاذ دورهــم ال ــيهم ال ـــع الأئمـــة عل ــام دور في من كــان للحك
وأيــضـا كــان للنـــاس دور في ذلــك ، والإمـــام المهـــدي عجـــل االله فرجــه الــشريف        

 ، وكمـا كـان   ينتظر الظـرف المناسب الذي يتمكن فيـه مـن ممارسـة دوره الـشرعي          
النـــاس حـــال ظهـــوره مــسـؤولين عـــن حجبــه وغيبتــه وعــدم نــصرته ، كــذلك نحــن   
اليـــوم مـــسؤولون عـــن مناصـــرته والتمهيـــد لظهـــوره والتوطئـــة لـــه بإرشـــاد النـــاس   
وتوعيتــهم بأصــل الإمامــة ودعــوم إلى نـــصرة الإمــام عجــل االله فرجــه ، ومـــن        

  . أول وهلة العوامل أيضا التعارض الذي يبدو بين الروايات من
إن الاســتدلال والبحــث العلمــي يتكفّــل بــه علــم الفقــه للوصــول إلى الموقــف  

السلوك الذي تفرضه علـى الإنـسان تبعيتـه للـشريعة لكـي يكـون       " العملي الذي هـو    
، ومـن هنـا تـأتي أهميـة علـم الفقـه لأنـه يبـين         " تابعا مخلصا لهـا وقائمـا بحقّهـا      

                                                        
   .٣٠ ص ١لمحقق الحلي ج  المعتبر ل)١(
   .٢٢٥ ص ٢ بحار الأنوار للعلامة السي ج )٢(
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بــد أن يكـون سـلوكه مبنيـا علـى أساسـها حيـث إن        للمكلف المواقف العمليـة التي لا    
المطلـوب من الإنسـان التطابق بين سـلوكه وأحكـام الـشريعة ، وهنـاك آيـات قرآنيـة          

  .كريمة وروايات شريفة كثيرة تبين المواقف العملية للإنسان 
إن الذي يؤمن بالرسـالة الإلهيـة يريـد أن يعـرف المـسائل الفقهيـة ، وهـذه         

هية لا يمكن أن تعرف بشكل مباشـر وصـريح مـن الآيـات والروايـات ،           المسـائل الفق 
ــدليل ،       ــق ال ــي عــن طري ــصل الإنــسان إلى الموقــف العمل ـــاج إلى الاســـتدلال لي فنحت
وجاء علـم الفقـه ليبـين لنـا كيفيـة الاسـتدلال وإقامـة الـدليل علـى المواقـف العمليـة                

ام الـشريعة في حالـة غموضـها    المطلوبـة ، فعلم الفقه هو الذي يعـين للمكلّفـين أحك ـ       
وعـدم وضـوحها ، وأمــا إذا كانـت واضــحة للجميـع فـلا تحتــاج إلى الاسـتدلال مثــل       
وجوب الـصلاة وحرمـة الخمـر لأـا مـن الأحكـام الـضرورية الثابتـة الانتـساب إلى             
الديـــن ، واحتــــاج عـــلم الفقــــه إلى عـــلم الأصــــول لمعرفـــة كيفيـــة اســتنباط هـــذه      

ــة    ــام مــن الأدل ــأتي إلى بــاب      الأحك ــرر ، في ــاك عناصــر تتك ــرى أن هن ــه ي ، فالفقي
الاجتــهاد والتقليـــد فـــيرى أن هنـــاك عنــصرا موجـــودا يـــستند إليـــه في الاســـتنباط    

ــأتي إلى ب   ـــة ، وي ـــر الثق ــكالاســـتناد إلى خب ــصر   ـ ــس العن ــيرى أن نف ــارة ف ـاب الطه
اب الـصوم  يتكرر هنـا أيـضـا ، ويـرى أن خبــر الثقــة يتكــرر في بـاب الـصلاة وفي ب ـ               

يـــر ذلــك مــن الأبــواب الفقهيــة ، فــبعض العناصــر تتكــرر في   ـوفي بـــاب الحــج وفي غ
ــض      كــثير مــن أبــواب الفقــه ، وهــذا العنــصر يــسمى عنــصرا مــشتركا ، وهنــاك بع
العنـاصر الخاصــة في بــاب الطهــارة مثــلا ، كروايــة معينـة تـأتي في بـاب الطهـارة           

 فهـذه العناصـر المـشتركة أو العناصـر المُوحـدة      فقـط ولا تأتي في الأبواب الأخـرى ،    
أو القواعـــد العامـــة تتكــرر ، فيـــأتي ويأخـــذ هــذه القواعــد العامــة ويجعلــها في علــم   
آخـر ، ويـسـمي هـذا العلـم علـم القواعـد العامـة للفقـه أو علـم أدلـة الفقـه أو علـم              
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ــذه العناصــر       ــل ه ــة الاســتنباط ، ويجع ــم أدل ــشتركة في أصـــول الاســتنباط أو عل الم
، لـذلك لا بـد للفقيـه مـن دراسـة      " علـم أصـول الفقـه    " كتـاب خـاص يطلـق عليـه       

ــان         ــوب ســواء ك ــي المطل ـــف العمل ــى اســـتنباط الموق ـــادرا عل ــون ق عـــلم الأصـــول ليك
الموقف العملـي حكمـا شـرعيا مـستنبطا بواسـطة الأدلـة المحـرزة ــــ والإحـراز معنـاه            

رزة قطعيـة أم ظنيـة معتـبرة ــــ أي الأمـارات ــــ ،       الكشف ـــ سواء كانت الأدلـة المح ـ    
فالأدلة المحرزة تحرِز وتعين الحكم الشرعي الـواقعي وتكـشف عنـه كـشفا تامـا إذا        
كان الدليـل قطعيـا ـــ كما في الآيـات القرآنيـة الـصريحة أو الروايـات المتـواترة الـتي        

كـشفا ناقـصا مورثـا للظـن إذا     تكون نصا في المعنى أي لها معنى واحـد فقـط ــــ أو            
كان الدليـل ظنيا معتبرا قد ثبتت حجيتـه في رتبـة سـابقة ــــ كمـا في الروايـات غـير          
المتواترة التي تسمى بروايات الآحاد ـــ ، فيكون الحكـم الـشرعي الـواقعي محـرزا ،             
ــة غــير المحــرزة أو       ــة مــستنبطة بواســطة الأدل ــي وظيفــة عملي أم كــان الموقــف العمل

دلة العملية أو الأصول العملية غير الكاشفة عـن الحكـم الـشرعي الـواقعي وغـير            الأ
المحــرزة لــه لأن الــشك يظــل باقيــا ومــستحكِما في الــنفس ويتعــذّر تعــيين الحكـــم          
ــشرعي      ــم الـ ـــرة إلى الحكـ ـــون نـاظـ ـــة لا تكـ ـــول العمـليـ ـــعي ، والأصـ ــشـرعـي الواقـ الـ

اقعي ولا تكــشف عنــه ، وإنمــا  الــواقعي ، لــذلك فهــي لا تحــرز الحكــم الــشرعي الــو  
تبـين الوظيفـــة العمليـــة فقـــط أي العمـــل المطلـــوب ، ولا نــسـتطيع أن نقــول إن هــذا   
هـو الحكم الشرعي الواقعي المطلوب مـن االله عـز وجـل ، ويظـل الـشك موجـودا في             
النفس ، ومع وجـود الـشك لا نعلـم بـالحكم الـشرعي لأن الحكـم الـشرعي الـواقعي              

ــة أن نقــوم بعمــل مــا ، فالأصــول      يكــون مجهــولا ،   ــة عملي ــوب مــن ناحي ولكــن المطل
العملية لا تحدد لنا الحكم الشرعي ، بل تبـين لنـا الوظيفـة العمليـة لأنـه لا بـد أن               

  .نقوم بعمل معين حينما تصادفنا هذه المشكلة 
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إن الفقيه يبحـث عـن الأدلـة المحـرزة ، ولكـن قـد لا يجـد دلـيلا محـرزا ،                
يــه دليـــلا محــرزا فــإن الـشك يرتفــع مـن نفــسه ، ولكـن مــع عــدم      إذا وجـــد الفقـف ـ

وجود الدليل المحـرز الـذي يعـين لنـا الحكـم الـشرعي فـلا بـد أن نقـوم بعمـل مـا ،              
ــا       ــين لن ــة ، ولكــن لا تب ــين لنــا الوظيفــة العملي فيــأتي إلى الأصــول العمليــة الــتي تب

النوبـة إلى الأصـول   الحكم الشرعي ، وهنـاك ترتـب طـولي بـين الأدلـة ، فـلا تـصل         
  .العملية إلا بعد فقد الأدلة المحرزة 

       والنتيجــة هــي أن علــم الفقــه هــو علــم عمليــة اســتنباط الموقــف العملــي عــن  
طريــق الدليـــل ، ودور الفقيـــه هــو الاســتدلال وإقامــة الــدليل علــى تعــيين الموقــف         

  .العملي في كل حدث من أحداث الحياة 
  :لموقف العملي هي  أنواع أدلة تحديد ا:إذن 

  :الأدلة المحرزة -أ
يحرز ويعين ا الحكم الشـرعي ، فهي تحرِز الحكـم الـشرعي ، وتكـشـف         
عن الحكم الشـرعي ، وبعـد تحديد نوع الحكـم الـشرعي ننتقـل إلى اتخــاذ الموقـف          

 لأن العملي المناسـب ، وهذا يسمى بالأسـلوب غـير المباشـر لتحديـد الموقـف العملـي          
ــشـرعي أولا عــن         ــوع الحكــم ال ــيين ن ــي بواســطة تع ــل إلى الموقــف العمل ــف ينتق المكل
طـــريق الأدلــــة المحــرزة ثم الانتقـــال إلى الموقــف العملـــي ، فمــثلا إذا اكتـــشف أن     

  " .أن يفعل " الحكم الشرعي هو الوجوب فإن موقفه العملي هو 
  :الأصول العملية -ب

ه الحكــم المــشكوك بعــد اســتحكام الــشك  يحــدد ــا الوظيفــة العمليــة تجــا 
ــسمى      ــذا يـ ــة ، وهـ ــة العمليـ ــدد الوظيفـ ــي تحـ ــشرعي ، فهـ ــم الـ ــيين الحكـ ـــذّر تعـ وتعـ

ـــلي دون تعـــيين الحكـــم الـــشرعي أولا ،  ـبالأسـلـــ ـــر لتحديــــد الموقـــف العمـ وب المباشـ
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فننتقل مباشرة إلى تحديد الموقف العملي تجاه الحكـم الـشرعي اهـول الـذي لم           
ن اكتــشافه ، والأصــول العمليــة تــشمل الــبراءة والاحتيــاط والاستــصحاب   نــتمكن مــ

  .والتخيير وغير ذلك 
:      والموقــف العملــي بنــاء علــى انقــسام الــدليل إلى نــوعين ينقــسم إلى قــسمين    

   .)١(الحكم الشرعي ، والوظيفة العملية 

                                                        
يحـدد لنـا   " الرسائل العملية  "  مثل كتاب منهاج الصالحين أو تحرير الوسيلة الذي يسمى           )١(

الموقف العملي ، فهو يبين لنا العمل المطلوب من المكلف ، والمسائل الـشرعية في الرسـائل                 
مستنبطة عن طريق الأدلـة المحرزة ، وتارة أخرى تكون مستنبطة عـن            العمليـة تارة تكون    

في الرسالة العملية ، مثلا تقـول  " الاستصحاب " طريق الأصول العملية ، لذلك يأتي مصطلح    
إذا كنت متيقّنا من طهارة الماء ثم شككت بعد ذلك بنجاسته فإنـك تـبني علـى    : " المسألة  

صحاب يعطي وظيفة عملية ، وهنا لا تعلـم بـالحكم           ، والاست . " طهـارته بالاستصحاب   
الشـرعي الواقعي ، ولا يزول الشك من النفس ، فالشارع يقول ابنِ على طهارة المـاء مـن            

 % ١٠٠ناحيـة عملية وتعامل مع هذا المـاء على أنه طاهر ، ولا تستطيع أن تقـول إنـه                  
ن يسهل الأمر علـى المكلـف       طاهر ، فهذا الشك يظل موجودا في النفس ، والشارع يريد أ           

فيقول لـه ابنِ على الطهـارة ، وإذا كنت متيقّنا بالنجاسة ثم شككت بالطهارة فإنك تـبني                
  .على النجاسة بواسطة الاستصحاب ، وهكذا بقية المسائل 

الرسائل العملية تحدد المواقف العملية للمكلف ، والموقف العملي إمـا أن يكـون              :     إذن  
وإما أن يكون وظيفة عملية ، ولو قيل بأن منهاج الصالحين كتـاب للأحكـام               حكما شرعيا   

الشـرعية ، فإن الذي لم يدرس أصول الفقه يقول نعم كتاب للأحكام الـشرعية ، والـذي                 
لا ، توجد فيه أحكام شرعية ووظـائف عمليـة ، أو إن الرسـالة           : درس أصول الفقه يقول     

نك تستطيع أن تقـول كتاب للأحكام الشرعية مـن      العمليـة كتاب للمواقف العملية ، ولك     
: باب التغليب كما يطلق الأبوان على الأب والأم ، أو كما يقال في القرآن الكـريم       

 ويقصد به المؤمنين والمؤمنات ، ويستعمل صيغة المذكر من باب التغليب ، . 
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  :وإليكم الشكل التالي 
  

  الموقف العملي
  

  عمليةوظيفة           حكم شرعي   
  
    من الأصل العملي           من دليل ظني معتبر  من دليل قطعي   
  

     أدلة غير محرزة            أدلة محرزة           
  

  :تنبيه 
ــة الأعــزاء إلى ملاحظــة مهمــة جــدا ، وهــي أن      ــاه الطلب أود أن ألفــت انتب

ــه لا يكــون مــؤه      ــثلاث فإن ــات ال ــهى مــن دراســة الحلق ــب إذا انت لا لاســتنباط الطال
ـــاء ، فــإذا قــرأ اســتدلالا      ـــرد علــى الفقه ـــلا لل الأحكــام الــشـرعيـة ، ولا يكـــون مؤه

ن الفقهــاء فقــد يقــول إنــه درس الأصــول وكمــا أن هــذا الفقيــه        ـمعينـــا لفقيــه م ــ 
يستنبط فأنـا أيـضا أسـتطيع أن أتمكـن مـن اسـتنباط الأحكـام الـشرعية لأن بيـدي            

ن هـذا الـسلاح الـذي بيـد الطالـب المفـروض أن       حلقات ثلاث من الأصول ، أقول إ     
ـــروض أن لا يدخ ـــ  ــالعكس ، فالمفـ ــسـتعمله بـ ــه   ـلا يـ ــب لأنـ ــس الطالـ ل الكـــبر إلى نفـ

ــيرى نفــسه كــبيرا عظيمــا ، فيقــرأ مــسألة       ــض المعلومــات ، ف اســتطاع أن يتلقــى بع
لفقيـه ويتجــرأ ويقــول إن اســتنباط هــذا الفقيــه خطــأ وأن هــذا الفقيــه لم يــستنبط   

لـــشـرعي بـــشـكل صــــحيح ، في عمليـــة اســـتنباط الأحكـــام الـــشرعية علـــم  الحــــكم ا
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ــها        ــب أخــرى ، من ــاك جوان ــة الاســتنباط ، وهن الأصـــول جـــانب مـــن جـــوانب عملي
القواعـــد الفقهيـــة وعــــلم الرجـــال وعلــم الحـــديث وغــير ذلــك مـــن العلــوم الـــتي        

د مـا انتـهى   يحتاجهـا الفقيــه في عمليــة الاســتنباط ، فـلا يظـن الطالـب أنـه بمجـر          
مــن دراســة علــم الأصــول فإنــه يكــون مــؤهلا لاســتنباط الأحكــام الــشرعية ، نعــم      

م عمليـــة الاسـتنبـــاط ولكــن لــيس مــن حقــه أن يــستنبط وأن يــرد  ـيــسـتطيع أن يفهــ
ــر الطالــب         ــتى لا يغت ــذا الأمــر ح ـــاء في اســتنباطام ، فنحـــذّر مــن ه ــى الفقه عل

ــسانا   بنفــسه ، فــيظن أنــه بمجــرد مــا تكــون عنــده ب    ــض المعلومــات فقــد أصــبح إن ع
  .عظيما ويستطيع أن يكون في مستوى الفقهاء 

  
  :بحوث علم الأصول 

  :يمكن تقسيم بحوث علم الأصول إلى ثلاثة أقسام 
  :التمهيد -١

يتنــاول فيهـــا مجموعـــة مـــن المقــدمات والمــسائل ، وهــذه المــسائل تــشكّل         
  .أساسا للدخول في المطالب الأصولية 

  :الأدلة -٢
  .يتناول فيها أدلة المواقف العملية من أحكام شرعية ووظائف عملية 

  :التعارض بين الأدلة -٣
وهـو العلاقـة بين الأدلـة ، فإذا تعـارضت الأدلــة فـأي دليــل نقــدم ، مـثلا         
يقَــدم الــدليل المحــرز علــى الــدليل غــير المحــرز لأن الــدليل المحــرز فيــه كــشف عــن  

 غـير المحـرز فإنـه لا يوجـد فيـه كـشف عـن الواقـع ، ويقَـدم              الواقع بخـلاف الـدليل    
  .الدليل القطعي على الدليل الظني ، ويقَدم الاستصحاب على البراءة 
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  :التمهيـد 
      يتنــاول الــشهيد في الحلقــة الثانيــة الأمــور التاليــة تمهيــدا للــدخول في أبحــاث    

ليـست جـزءا مـن علـم الأصـول      علم أصـول الفقه ، والأبحاث الموجودة في التمهيـد          
بل هي أبحاث خارجة عـن هـذا العلـم ، وهـي تمثِّـل بعـض المبـادئ التـصورية لعلـم            
الأصـول والـتي تعطـي تـصورا عـن هــذا العلـم قبـل الـدخول في نفـس العلـم ، وهــذه           

  :الأمور هي 
  . تعريف علم الأصول -١
  . موضوع علم الأصول وفائدته أو الغاية منه -٢
  .وتقسيمه  الحكم الشرعي -٣
  . تنويع البحوث الأصولية أو منهج البحوث الأصولية -٤
ـــه  -٥ ـــع وأحكامـ ـــة القطـ ــولية   :  حجـيـ ـــة الأصـ ـــا للأدلـ ـــر أبـ ـــع يعتبـ والقطـ

  .الأخرى ، وحجية القطع تعتبر الأساس لحجية الأدلة الأصولية الأخرى 
  :     ونطرح هنا السؤال التالي 

  صولية ذا التسلسل ؟لماذا جعل الشهيد البحوث الأ: سؤال 
  :الجواب 

ــب في علـــم الأصـــول لا بـــد أن يعـــرف تعريـــف علـــم    قبـــل أن يـــشرع الطالـ
الأصـول لينطلق منه إلى البحوث الأخـرى الموجـودة في هـذا العلـم ، وبـذلك يعـرف         
ــم الأصــول       ـــرف موضـــوع عل ــأتي ليع ـــه ي ـــة تعريف ـــد معرف في أي شــيء يبحــث ، وبع

ور حـولـــه بحـوث العـــلم ، وبـذلـــك يعـــرف مـــن أيــن  ليـصـل إلى الموضـــوع الـــذي تـــد 
بـــدأ ، والموضـــوع هـــو العنـــوان الجامـــع لموضـــوعات مــسـائل العـــلم ، فعـــلم الطــب    ـي

سـان مــن حيـث الـصـحة والمـرض ، وعلـم النحـو يبحـث         ــمثـلا يبحث عـن بــدن الإن   
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لغايــة  عــن الكلمـــة مــن حيــث الإعـــراب والبنـــاء ، وبعـــد ذلــك يعــرف الفائــدة وا          
  .والغرض من علم الأصول حتى يعرف إلى أين ينتهي 

ا رحـم االله امــرءً " : وقـد ورد عـن أمـير المـؤمنين عليـه الــسلام أنـه قـال        
   ."عرف من أين وفي أين وإلى أين 

وبعد ذلك يـأتي الطالـب لبحـث الحكـم الـشرعي وتقـسيماته ، وهـو الغايـة              
علــوم الآليــة للوصــول إلى علــم  النهائيـــة لعلــم الأصــول ، فعلــم أصــول الفقــه مــن ال  

الفقه ، ومن علم الفقه نعـرف الحكـم الـشرعي وأقـسامه ، هـذا أولا ، وثانيـا وهـو              
ــسامه         ــة الحكــم وأق ــد حقيق ــدمات هــو أن تحدي ــه في المق ــسبب الأهــم للبحــث عن ال
ــاث       ــسيم الأبحـ ــة ، وتقـ ـــة المهمـ ــسـائل الأصوليـ ــض المـ ــث في بعـ ـــه البحـ ــف عليـ يتوقـ

كم الشرعي ، فالـدليل المحـرز ــــ القطعـي أو الظـني ــــ       الأصولية يخضع لأقسام الح  
ينــتج حكمــا شــرعيا بــالمعنى الأخــص ، والــدليل غــير المحــرز ينــتج وظيفــة عمليــة ،   
والحكم الـشرعي بـالمعنى الأعـم يـشمل الحكـم الـشرعي بـالمعنى الأخـص والوظيفـة                

تكليفــي العمليــة ، وقــال الــشهيد في الحلقــة الأولى إن الحكــم الــشرعي ينقــسم إلى   
ووضــعي ، وهــذا التقــسيم لــه مدخليــة في تنويــع البحــوث الأصــولية ، وهكــذا تتنــوع    
البحــوث الأصـــولية علــى أســاس أقــسام الحكــم الــشرعي ، ثم يــأتي الطالــب إلى        
ــه إذا لم يكــن       ــتم دراســة القطــع في أول بحــث لأن ــة القطــع ، والمفــروض أن ي حجي

 إلى أي نتيجــة في عــلم الأصـول    عنـدنا القطـع وحجيـة القطـع فــلا يمكـن الوصــول        
ــذير ،    ــز والتعـ ــا التنجيـ ـــان ، وهمـ ـــع لهــــا جانبـ ـــة القطـ ـــه ، وحجيـ ولا في علـــم الفقـ

م الــشـرعي أو التكليـــف إمــا أن يكــون منجــزا علــى المكلــف عنــدما يقطــع         ـفالحكــ
ــذورا عنــد عــدم       بوجــوب التكليــف أو بحرمــة التكليــف ، وإمــا أن يكــون المكلــف مع

ليف عندمـا يقطـع بعدم التكليف ويتبـين يـوم القيامـة أنـه كـان واجبـا           يـان بالتك ـالإت
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أو يقطـع بوجـوب التكليـف ويأتي بـه ويتبين يــوم القيــامة أنـه حـرام واقعـا ، وهـذا               
 .هو الهدف من دراسة حجية القطع للدخول في علم الأصول 

  :عناصر العلوم 
لعـلـوم ثـلاثــة عنـاصــر تــسـمى    يتنـاول في المقـدمـة عـادة في كل عـلـم مـن ا     

  :، وهي " عناصر العلوم " 
  .تعريف العلم  -١
  .موضوع العلم  -٢
   .)١(الغاية والفائدة من العلم  -٣

    وقـــد ســـار الــشهيـد في هـــذا الكتـــاب علــى نفـــس المنــوال والطريقــة الــتي ســار     
  .عليها العلماء في مقدمة كتبهم 

  
  
  
  

                                                        
إعادة الترتيب بين هذه العناصر بحيـث تجعـل الغايـة أولا ثم         الأفضل في عنـاصر العلوم      )١(

الموضـوع ثم التعريف لأن الشخص قبل أن يقدم على أي علم من العلوم لا بـد أن يعـرف              
الغايـة من هذا العلم حتى تكون هذه الغاية معروفة لديه قبل الشروع في العلـم ، وبعـد أن                   

شيء يبحث  ليكون عنـده تـصور عـن         يعرف الغايـة من العلم يعرف موضوعه وعن أي         
موضوعه قبل الدخول في التعريف والشروع في العلم ، ثم يأتي إلى تعريفه بعد معرفـة غايتـه                  
وموضـوعه ، وهـذا هو التدرج الطبيعي لدراسة عناصر العلوم ، ومـا يـدرس الآن مـن                 

 . من العلوم التعريف والموضوع والغاية هو خلاف التدرج الطبيعي للشروع في دراسة أي علم
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 
  

  :     قبل الدخول في التعريف نطرح السؤال التالي 
  ما هو الهدف من التعريف ؟ ولماذا نريد أن نطرح تعريفا للأشياء ؟

ــه ،           طــرح في مقدمــة علــم المنطــق تعريــف علــم المنطــق وموضــوعه والغايــة من
ــرف         عــا هــو التعريــف ؟ وكيــف ن ــق ، م ــم المنط ــثَ في عل ـــام بحِ ــشـكل ع ـــريف ب التع

  ياء عن طريق الجنس والنوع والفصل ؟الأش
  فما هو الهدف من التعاريف التي يطرحها الإنسان للأشياء ؟

  :الجـواب 
إن الهــدف مــن التعريــف هــو بيــان الــضابط الموضــوعي لمــسائل العلــم ،         
ــذه         ــدخل ه ــضابط ت ــذا ال ــى أســاس ه ـــارة عــن مجموعــة مــسائل ، وعل ـــلم عب فالع

رج تلك المـسألة عـن هـذا العلـم ، إن التعريـف لا      المسـألة المعينـة في هـذا العلم وتخ   
بــد أن يكــون جامعــا مانعــا أي جامعــا للأفــراد ومنطبقــا علــى جميــع مــسائل نفــس   
ــم مــسائل العلــوم          ــشمل هــذا العل ــار بحيــث لا ي ـــلم ، ومانعـــا مــن دخـــول الأغي الع
الأخرى ، فيكون التعريف جامعا لمسائل العلـم مانعـا مـن مـسائل العلـوم الأخـرى ،             

ــدون علمـــاء الأصـــول في علمهــم هــذه         و ـــذا الــضـابط الموضـــوعي ي ــى أســـاس ه عل
ــك المــسألة ، إن هــدف التعريــف هــو الإدخــال والإخــراج أي إدخــال      المــسألة دون تل
الأفـراد وإخـراج الأغيـار ، لـذلك لا بـد أن يكـون التعريـف جامعـا مانعـا أي جامعــا          

  .راد طاردا للأغيار للأفراد مانعا من دخول الأغيار ، أو عاكسا للأف
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إن الضـابـط الموضـوعـي لا بــد أن يـكون مـتـقـدما مـن حـيـث الـرتـبـة عـلـى 
تــدوين العـــلم وكتـابـتــه ، ولا يـــأتي الـضـابـط المـوضـــوعي بعــد تــدوين العلـم ، فــلا      
يكون الضابط متأخرا مـن حيـث الرتبـة عـن تـدوين العلـم ، بمعـنى أنـه قبـل جعــل            

 هذا العلم لا بـد أن نعـرف أن هـذه المـسألة داخلـة فيـه فنجعلـها فيـه أو            المسألـة في 
خارجـة عنــه فــلا ندخلـها فيــه ، وبالتــالي يكـون كــل مــا هـو مكتــوب في هــذا العـلـــم      
داخـــلا فـــيه ، ولا نكتـــب في هـــذا العـــلم المــسـائل الـــتي تكـــون خارجـــة عنــه ، فـــلا   

  . الأصول ندخل مسائل علم النحو ـــ مثلا ـــ في علم
       والتعريــف لا بــد أن يحــدد لنــا مــن البدايــة أن هــذه المــسألة مــسألة أصــولية  
فنجعـــلها في عـلـــم الأصـــول أو أــا ليـــست مــسألة أصــولية فـــلا ندخلــها في علـــم       
الأصول ، وليس بعد أن نكتب علم الأصـول نقـول إن هـذه المـسائل المكتوبـة في هـذا        

لتعريف يحــدد لنــا أن هــذه المــسألة داخلــة في   الكتــاب داخلــة في علــم الأصــول ، فــا  
  .العلم قبل كتابة العلم 

إن القواعد الممهدة تكون متأخرة من حيث الرتبة عن تدوين وكتابة العلم    
فكيـف يمكـن أن تكـون هـي المحـددة للمــسائل الـتي تبحـثُ في هـذا العلـم في مرتبــة          

  !سابقة ؟
  

  :تعريف علم الأصول عند المشهور 
لأن هــذا التـعــريف   " عــادة  " ـعـريـف الــذي يـذكــر عــادة ـــــ وقـــال         إن الت 

العلـم  " هـو تعريـف المـشهور عنـد الأصـوليين القـدماء ـــــ هـو أن علـم الأصـول هـو                
" الممهـدة " ، ونركِّـز عـلـى كلمـة " بالقـواعـد المُمـهدة لاسـتنباط الحكـم الشـرعي 

ــــــ بالكــسر علــى " الممهــدة "  المفعـــول ـــــ وليــست هــي  ــــ بــالفتح علــى صيغـــة اســـم 
العلــم ، القواعــد ، : صـيغة اســم الفاعـل ــــــ ، وتوجــد عـدة قيــود في هــذا التعريـف     
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ــاج إلى       ــود يحت ــد مــن هــذه القي ــدة ، الاســتنباط ، الحكــم الــشرعي ، وكــل قي الممه
   .)١(تعريف 

                                                        
  : نأتي إلى القيود الذي ذكرت في التعريف ، وهي )١(

مطلـق  : إن العلم له عدة معاني ، وقد مر في علم المنطق ، من هـذه المعـاني          :  العلم   -١    
الإدراك الشامل للتصور والتصديق ، أو خصوص التـصور ، أو خـصوص التـصديق ، أو                  

سـواء كان مطابقا للواقع أم غـير مطـابق         خصـوص التصـديق اليقيني ، أو مطلق الجزم        
للواقـع ، أو الظـن ، أو الملكـة التي يقتـدر ا على اســتنباط المـسائل ، أو نفـس                   

  .المسـائل المبينة في العلوم ، أو المسائل المبينة في العلوم بقيد تعلمها أي المسائل المتعلَّمة 
ذكور في التعريف بأي معـنى مـن المعـاني          الم" العـلم  "     وهنـا لو أردنـا أن نأخـذ      

المذكورة لمـا كان إدخالـه في التعريف مناسبا ، فإن العلم لا دخالة لـه في تعريـف علـم                 
العلـم  " من التعريف ، فنقول إن علم الأصول هو         " العلم  " الأصول ، فلا بد من إلغاء كلمة        

، ولكن يوجد معنى مـن معـاني   " الذي يبحث عن القواعد الممهدة لاستنباط الحكم الشرعي    
، وأمـا العلـم   " مجموعـة المسـائل المبينة فيه     " العـلم يتناسـب مـع التعـريف وهـو      

مثـلا فليس لـه دخالة في تعريف العلم لأن إدراكنـا للقواعـد أو عـدم              " الإدراك  " بمعنى  
  .إدراكنا ا لا يضر علم الأصول ولا أي علم آخر 

  .من تعريف علم الأصول " العلم " لغاء كلمة  لا بد من إ:النتيجة 
القاعـدة في  : " أولا لا بد من معرفة معنى القاعـدة ، في المـصباح المـنير     : القواعد   -٢    

، وفي  " الاصطـلاح بمعنى الضـابط ، وهي الأمـر الكلي المنطبق عـلى جميـع جزئياتـه              
نون والضابط ، وتعرف بأـا أمـر   والقاعدة في الاصطلاح تطلق على الأصل والقا   : " المنجد  

والـضابط عنـد   : " ، وفي محيط المحيط لبطرس البـستاني    " كلي ينطبق على جميع جزئياتـه      
العلمـاء حكم كلي ينطبق على جزئياتـه ، والفـرق بينه وبين القاعدة أن القاعـدة تجمـع       

  " .فروعا من أبواب شتى ، والضابط يجمعها من باب واحد 
 ـ  أا تعني الأمر الكلي المنطبق علـى جميـع         " القاعدة  " ذه التعريفات لكلمة        نرى من ه

جزئياتـه ، أو مـا نطلق عليـه في العلـوم الحديثـة القـانون العـام ، وأكثـر مــن               
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أن القاعدة تجمع فروعا من أبواب شـتى ، أي أن القاعـدة    " محيط المحيط   " ذلك فقد ذكر في     

إلى القاعـدة إلا إذا     " المـشتركة   " ك ، فلا حاجة لإضافة قيد       بنفسـها تتضمن معنى الاشترا   
قصـدنا أن يكون قيدا توضيحيا ، ولكن يشترط في التعريف أن تكـون القيـود في أصـلها           
احترازيـة لا توضيحيـة حتى لا يكون هناك تطويل بـلا طائـل ، فيـشترط في التعريـف         

في التعريـف لأن    " المـشتركة   " يد  الاختصار والدقـة ، ومن هذه الجهة لا حاجة لإدخال ق         
  .القاعدة معناها العنصر المشترك 
كل مقدمـة تـدخل في عمليـة     " القواعد الممهدة للاستنباط    "     وأما إذا كان المقصود من      

حـتى نخـرج   " المشتركة " الاستنباط أو كل ما يقع في عملية الاستنباط فلا بد من إضافة قيد        
، " التحيـة  " أو ظهور كلمـة  " الصعيد " اصة مثل ظهور كلمة   القواعد الخاصة والعناصر الخ   

  .أا هي القاعدة الكلية " القاعدة " ولكن ظاهر كلمة 
بنفسها تتضمن معنى الاشتراك والعمـوم ، لـذلك لا حاجـة           " القواعد  "  كلمـة   :النتيجة  

  .إليها " المشتركة " لإضافة القيد التوضيحي 
هل الممهدة تكون على صـيغة اسـم المفعـول أي      : طرح سؤالا   يمكن أن ن   : الممهدة   -٣    

: الممهدة ، أو صيغـة اسم الفاعل أي الممهدة ، لنأخذ أولا الممهدة على صيغة اسم المفعـول                  
هـو المُدونة والمكتوبة أي القواعد المدونة والمكتوبة في علـم الأصـول ،         " الممهدة  " إن معنى   

ا المعنى يكـون لدينا مصادرة على المطلوب أي أن الدليل هـو عـين              ولكن إذا كانت ـذ   
لا " الممهـدة   " المدعى ، والمطلوب هـو الضـابط الموضـوعي كما مر في المتن ، وكلمـة              

، " الممهـدة   " أي  : تعطي هـذا الضـابط ، ولنأخذ ثانيا الممهدة على صيغة اسم الفاعـل             
الطريق لاسـتنباط الحكم الشرعي ، وبذلك يكـون عنـدنا          فتكون هي القواعـد التي تمهد      

" الـصعيد   " الضابط الموضوعي لمرحلة ما قبل التدوين والكتابة في علم الأصول ، فمثلا كلمة              
تقـع في طريـق   " مثـل كلمـة   " تمهد للاستنباط   " تمهد لاستنباط الحكم الشرعي ، وكلمة       

 ـ     " الاسـتنباط   تنباط يكـون ممهـدا لاسـتنباط الحكـم        ، فكل مـا يقع في طـريق الاس
على صيغة اسم الفاعل يكون هو الأنسب ، والدليل علـى           " الممهدة  " الشـرعي ، وأخـذ    

يلزم منها انحصار العلم بقواعد أصولية ثبتـت قاعديتـها وتمهيـدها            " الممهدة  " ذلك هو أن    
عليها ، وهذا يتنـافى مـع      ودونت فيه ، وبذلك تكون محدودة ولا يمكن إضافة قواعد جديدة            
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غرض علم الأصـول وهو استنباط الحكم الشرعي المتطور ، لذلك لا بد من جعل التمهيـد                
على صيغـة اسم الفـاعل ليكون التعريف متناسبا مع تطور علم الأصول ، وتطـور علـم                

الـتي  الأصـول يتناسب مع تطور عملية الاستنباط في علم الفقه ، فيكون بحثنا عن القواعـد              
تكون طريقا لاستنباط الحكم الشرعي المتطور ، وهناك قواعد أصـولية جديـدة يكتـشفها               

فلا يمكن إضافة هذه القواعـد الجديـدة إلى علـم    " الممهدة " الأصوليون ، فإذا اقتصرنا على  
يمكـن  الأصول لأننا نكون قد اقتصرنا على القواعد المدونة في العلم والتي دوا القدماء ، ولا                

على صيغة اسم الفاعل فإننـا نـستطيع        " الممهدة  " إضـافة شيء جديد عليها ، وأما بأخذ        
  .إضافة هذه القواعد الجديدة إلى علم الأصول 

على صيغة اسم الفاعل لا على صـيغة اسـم          " الممهدة  "  لا بد من جعـل كلمة       :النتيجـة  
لتعريف المعدل وهـو دخـول بعـض        المفعول ، نعم يرد عليه نفس الإشكال الذي يرد على ا          

  " .الصعيد " العناصر الخاصة في علم الأصول مثل كلمة 
لغة هو الاستخراج والمعرفة والوصول إلى والانتهاء إلى ، واصطلاحا هـو             : الاستنباط   -٤    

  .استخراج الحكم الشرعي من أدلته ، وهو يرادف الاجتهاد 
في " الحكم الـشرعي  "  من الشارع ، إن ورود        هو الحكم الذي يأتي    : الحكم الشرعي    -٥    

التعـريف صـحيح إذا أخذنـاه على تعريف الشهيد ، وأما على تعريف القـدماء فيكـون              
  " .خطاب االله المتعلِّق بأفعال المكلَّفين " ناقصا ، فلقد عرف القدماء الحكم الشرعي بأنه 

 :ويرد على هذا التعريف ثلاثة إشكالات 
 جعل الحكم الشرعي خطاب االله أي الخطاب الشرعي الـشامل للآيـة             :لأول      الإشكال ا 

القرآنية والرواية الشريفة يؤدي إلى أن هذا التعريف لا يكون جامعـا لأن الحكـم الـشرعي                 
المستنبط من الدليل العقلي يكون خارجا عن علم الأصول لأن الدليل العقلي لـيس خطابـا                

  .شرعيا 
نحن نعرف أن الحكـم     : في التعريف   " المتعلِّق بأفعال المكلَّفين    "  قيد    أخذ :    الإشكال الثاني   

الشرعي يتعلَّق بأفعال المكلَّفين وبأمور أخرى ليست أفعالا للمكلَّفـين كالـصحة والـبطلان             
والطهـارة والنجاسة والجزئية والشرطية وغيرها من الأحكام الوضعية التي ليس لهـا توجيـه              

أفعال الإنـسان   : إن الحكم الشرعي لا بد أن يشمل هذين النوعين          عملي مباشر للمكلفين ،     
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  :مثال لتوضيح تعريف علم الأصول 
ذا التعريــف مــن خــلال مثــال مــن مــصدر مــن مــصادر    يوضــح الــشهيد ه ــ

  :الاستنباط وهو القرآن الكريم ، وهذا المثال هو قوله تعالى 
                                                                                                                                  

القسم الأول وهو الحكـم التكليفـي       : وغير أفعـاله ، فالحكم الشرعي ينقسـم إلى قسمين         
الشـامل للوجوب والاستحباب والحرمة والكراهة والإباحة ، وهذه الأحكام الخمـسة هـي           

اني هو الحكم الوضعي الـشامل للـصحة والـبطلان          المتعلِّقة بأفعـال المكلّفين ، والقسم الث     
، وهو ليس متعلِّقا بأفعال المكلّفين بصورة مباشرة ، وإذا قلنا بـأن الحكـم               . . . والطهارة و 

الشـرعي يكون شاملا للقسمين فإن التعريف يكون جامعا ، ولكن إذا قلنـا بـأن الحكـم                 
امعا لأن الحكـم الـشرعي يكـون    الشـرعي متعلِّق بأفعـال المكلفين فقط فإنه لا يكون ج        

  .خارجا عن علم الأصول 
خطـاب االله المتعلِّـق بأفعـال      "     وقـد يقال أيضـا إن الحكم الشـرعي إذا كان هـو          

فإنه لا يكون شاملا للوظيفة العملية المستنبطة من الأصول العمليـة لأن الوظيفـة              " المكلفين  
  .العملية ليست خطابا من االله عز وجل 

 جعل الحكم الشرعي هـو الخطاب الشرعي ليس صحيحا لأما ليـسا            :شكال الثالث       الإ
نفس الشيء ، فالحكم الشرعي هو مدلول الخطاب الشرعي أو مستنبط من الخطاب الـشرعي             

  .أو نتيجة للخطاب الشرعي 
 جعل الحكم الشرعي في تعريف علم الأصول صحيح ، ولكن يمكن تعريف الحكـم               :النتيجة  

الحكم الصـادر من االله عـز وجل لتنظيم حيــاة الإنـسان في الـدنيا              : بأنه  الشـرعي  
والحصول على الثواب في الآخرة ، ويشمل الأحكام التكليفية والأحكام الوضـعية ، ويجـب               
الانتباه إلى أن الحكم الشرعي أعم من الحكم الشرعي بالمعنى الأخـص والوظيفـة العمليـة ،             

الأعم وهو الحكم سواء كان واقعيــا أم ظاهريـا ، والحكـم    فيقصد بالحكم الشرعي المعنى    
النوع الأول هو الحكم الناتج من الأمـارة وهـي          : الظـاهري يشمل نوعـان من الحـكم      

الدليـل الظني الذي أعطاه الشارع الحجية ، والنوع الثاني هو الحكم النـاتج مـن الأصـول       
  .العملية وهي التي تحدد الوظيفة العملية 
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 )١(.   
  

  ؟ )٢(هل رد التحية واجب أو ليس بواجب : نطرح السؤال التالي 
 أن القــرآن قطعــي الــصدور مــن الــشارع عــن طريــق التــواتر  الفقيــه يعــرف

حيث إن القرآن متـواتر بـين المـسلمين منـذ الـصدر الأول مـن الإسـلام ، ويـستنبط               
من خلال الاستعانة بقاعدتين " وجوب رد التحية " الفقيـه من هـذه الآية الكريمة   

  :عامتين مشتركتين ، وهاتان القاعدتان هما 
  

  :ظهور صيغة الأمر في الوجوب : القاعدة الأولى 
إذا كانت عندنا كلمة أمر ـــ مـادة أو صـيغة ــــ ، ومـادة الأمـر هـي الكلمـة              

، وصـيغة  " أُوجـه لكـم أمـرا    " أو " آمـركُم  " مثل " أم ر  " التي تحتوي على كلمة     
                                                        

   .٨٦: ساء  الن)١(
 يظن الناس أن الفقيـه يسـتنبط الحكم الشرعي من خلال آية واحدة أو رواية واحـدة ،            )٢(

فهم لا يعرفون أنه قد تكون هناك رواية أخرى معارضة مخصصة أو مقيدة ، فعنـدما يبحـث                  
 صيغة أمر ، ولكن هل صيغة الأمـر تـدل علـى     " حيوا  " الفقيـه في الآية السابقة يقول إن       

الوجوب أو على الاستحباب أو على كليهما معا ؟ أو أا هل تدل على الوجـوب حقيقـة                  
وعلى الاستحبـاب مجازا ؟ أو العكس هل تـدل على الاستحباب حقيقة وعلى الوجـوب              

على الوجـوب ، والظـن      ) ظنا  ( مجازا ؟ ، وقـد يتبنى الفقيـه أن صيغة الأمر تدل ظاهرا            
ـات حجيته وأن الشارع سمح بالأخذ ذا الظـن ، ويبحـث   بحاجـة إلى دليـل قطعي لإثب   

الفقيـه عن حجيـة الدلالـة الظاهرية أو حجية الظهور ، فقد يتبنى الفقيه أن الشهرة مـثلا                
ليس لهـا الحجيـة ، وأمـا خبر الثقة فهناك دليل على حجيته لأن رواية الثقة دليـل ظـني                  

و فرضنا وجود رواية شريفة بـدل الآيـة         يحتـاج إلى إثبـات حجيتـه بدليـل قطعي ، ول       
الكريمة في رد التحيـة فلا بد من البحث في السند وأا غير معارضة برواية أخرى ثم نبحـث               

  .في دلالة متن الرواية 
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ل إن ، فنقـو " اقْـرأْ  " أو " اكْتـب  " مثـل  " افْعـلْ  " الأمـر هـي الـتي تـأتي علـى وزن      
ـــر   ــى الوجــوب       " افْعــلْ " صيغـــة الأم لهـــا ظهـــور في الوجــوب بمعــنى أــا تــدل عل

ــست        ــة ولي ــة أي ظني ــة ظاهري ــنى ، وهــذه الدلال ــذا المع ــة في ه ــور الكلم بحــسب ظه
ــة علــى           ــة ظني ــدل علــى الوجــوب وإنمــا لهــا دلال ــنحن لا نقطــع بأــا ت ــة ، ف قطعي

ــه يوجــد ظهــور     ــى الوجــوب لأن ــنى  الوجــوب ، وتــدل ظــاهرا عل ــوِي للكلمــة في المع لُغ 
الحقيقـي ، والعــرف يأخــذ ــذا الظهــور اللغــوي ويعمــل علــى أساســه ويرتــب الآثــار   
عليـــه إلا إذا كانــت هنـــاك قرينــة صــارفة علــى اســتعمال هــذه الكلمــة اســتعمالا          
ـــى الـوجـــوب ، فيــسـتنبط        ـــرا عـل ـــر يـــدل ظـاه ـــاب ، فـالأم ـــي الاسـتحـب ـــا ف مـجـازي

" حيــوا " مــن هــذه الآيــة الكريمــة لأن صــيغة الأمــر  " ب رد التحيــة وجــو" الفقيـــه 
  .تدل ظاهرا على الوجوب 

  :حجية الظهور : القاعدة الثانية 
      ظهـور الوجــوب مــن صــيغة الأمــر ظهــور عــرفي وفهــم عــرفي ، والظهــور يعطــي   
ــد        ــشارع ، وق ــل ال ــشرعية مــن قِب ـــه ال ـــا ، والظـــن بحاجـــة إلى إعطائ ـــا لا قطع ظن 

 لأن )١(أعطــــاه الـــشـارع الحجيــــة ، فيكـــون الظهــــور العـــرفي والفهـــم العـــرفي حجـــة  
ــة  " الــشارع أعطــاه الحجيــة ، فيــستنبط الفقيــه مــن هــذه الآيــة     " وجــوب رد التحي

بالظهـور العـرفي لأن صيغـة الأمر تـدل بـالظهور العـرفي علـى الوجـوب ، فـيمكن لنـا         

                                                        
 سيأتي معنى الحجيـة في المصطلـح الأصولي فيما بعد ، ومعناه هو التنجيـز والتعـذير ،                 )١(

 لاحتجـاج المولى على العبد ومؤاخذتـه إذا لم يعمـل   فالحجيـة معناهـا أن الدليل صـالح   
العبـد به ، وهذا هـو جـانب التنجيز ، ولاحتجاج العبد على المولى حتى يـتخلص مـن                 

 أي  -العقاب إذا عمل به ، وهذا هو جانب التعذير ، فكل دليل له أحـد هـذين الجـانبين                    
 . فهو حجة في المصطلح الأصولي -المنجزية والمعذرية 
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لآيات الكريمة والروايات الشريفة ، ويمكن أن نسـتعين ـذا الظهـور العـرفي لفهم ا      
أن نشكِّل قياسا من صغرى وكبرى ونتيجة لإثبات هـذه الحجيـة ، وهنـا تكـون كلتـا              

  :القاعدتين كبرى القياس ، وعندنا هنا قياسان من الشكل الأول 
  :القياس الأول 

  .صيغة أمر " حيوا  " :الصغرى 
  ) . القاعدة الأولى ( كل صيغة أمر ظاهرة في الوجوب :الكبرى 
  .ظاهرة في وجوب رد التحية " حيوا  " :النتيجة 
  :القياس الثاني 

  :    ثم نأخذ النتيجة ونجعلها صغرى في قياس آخر وهو 
  " .وجوب رد التحية " ظاهرة في " حيوا  " :الصغرى 
  ) .القاعدة الثانية (  وكل ظهور حجة :الكبرى 
  .حجة " وجوب رد التحية " في " حيوا "  ظهور :النتيجة 

  

  :    أو نجعل القاعدة الأولى صغرى القياس ، والقاعدة الثانية كبرى القياس 
  :القياس الأول 

  ) .القاعدة الأولى (  صيغة الأمر ظاهرة في الوجوب :الصغرى 
  ) .القاعدة الثانية (  وكل ظهور حجة :الكبرى 
  .حجة  ظهور صيغة الأمر في الوجوب :النتيجة 
  :القياس الثاني 

  :     نأخذ النتيجة السابقة ونجعلها كبرى في قياس آخر وهو 
  " .وجوب رد التحية " صيغة أمر ظاهرة في " حيوا  " :الصغرى 
  . وكل صيغة أمر ظاهرة في الوجوب حجة :الكبرى 
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  .حجة " وجوب رد التحية " في " حيوا "  ظهور :النتيجة 
  

وجــوب رد  " يــسـتنبـط الفقيـــه مـــن الآيـــة حكمـــا شـــرعيا وهــو       هكــذا :     إذن 
مـن خـلال الاسـتعانة ـاتين القاعـدتين الممهـدتين والمـدونتين والمكتـوبتين            " التحيـة  

  .ظهور صيغة الأمر في الوجوب ، وحجية الظهور : في علم الأصول وهما 
باط حكـم شـرعي          ونرى هنـا أن عمليـة الاسـتدلال علـى حكـم شـرعي واسـتن            

ليسـت عمليـة بسيطة وسهلة ، بل لا بد أن يعرف الطالب كيف يرتب المقدمات من    
ــاس الأول        ــصل إلى النتيجــة ، وكيــف يأخــذ نتيجــة القي ــتى ي ــصـغرى والكــبرى ح ال
ليجعلها مقدمـة في القيـاس الثـاني ، وقـد يأخـذ نتيجـة القيـاس الثـاني ليجعلـها في              

  .مقدمة قياس ثالث ، وهكذا 
أي ظهـور هو الحجة ؟ هل الظهور في عصر المعصوم عليه السلام فقط : ؤال سـ

  أو الظهور في زماننا أيضا ؟
  :الجـواب 

مــاذا فهــم : إذا وردت روايــة عــن أحــد المعــصومين علــيهم الــسلام نــسأل  
  المسلمون من الكلمات الواردة في الرواية في زمان المعصوم عليه السلام ؟

ان المعــصوم عليــه الــسلام لهــذه الكلمــات تكــون   هــذا الفهــم العــرفي في زم ــ
حجـة علينـا ، فالمعصوم عليه السلام كـان يـتكلم بلغـة عـصره ، فيـستعمل الكلمـات          
التي يفهم المخاطَـب معانيهـا المتداولـة في زمانـه ، والمعـاني الـتي كانـت متداولـة في               

الظهور العـرفي ذلك الزمـان نحـاول أن نسـتكشفها ونطبقهـا على الروايـات ، وهذا     
للكلمة حجة ، نعم قد يتغير المعـنى مـن زمـان إلى آخـر ، ولكـن مهمتنـا أن نعــرف          
المعنى المتـداول في زمـان المعصـوم عليه السلام بالرجوع إلى الزمان الماضي لمعرفة         

  .المعنى الذي كان يفهمه الناس في ذلك الزمان 
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  :ملاحظـة هامـة 
ور ــــــ كمــا ورد في الحلقـة الأولى ــــــ دليــل  لا بـد مــن الالتفــات إلى أن الظه ـ 

ـــا بمـــؤداه ومــضمـونه ، والــدليل         ـــا ويقين ـــص ولا يعطينـــا قطع ـــه كــشـف ناق ــني ل ظ
الظني بحاجـة إلى تأييـد وغطـاء مـن الـشارع حـتى يكـون حجـة ومنجـزا ومعـذِّرا ،            

ــد      ــه ، والأصــل هــو حرمــة العمــل بال ـــالي يمكــن الأخـــذ بـــه والاعتمـــاد علي ليل وبالت
الظني إلا إذا سـمح الشـارع بالعمـل به ، فمـثلا القيـاس دليـل ظـني ، وخـبر الثقـة            
ــة      ــة في عمليـ ــى خـــبر الثقـ ــاد علـ ــا بالاعتمـ ـــح لنـ ــشـارع سمـ ــن الـ ــني ، ولكـ ـــل ظـ دليـ
ــتنباط ،       ــة الاسـ ــاس في عمليـ ــى القيـ ـــاد علـ ـــا بالاعتمـ ــسمـح لنـ ـــتنباط ، ولم يـ الاسـ

ــر     ــور الع ــة للظه ــد أعطــى أيــضا الحجي ــشارع ق ــة   وال ــى حجي ــة عل في ، وســتأتي الأدل
  .الظهور فيما بعد إن شاء االله تعالى 

  

ــا شــرعيا هــو      :      إذن  ــة الكريمــة حكم ــه مــن الآي ــستنبط الفقي وجــوب رد "  ي
من خـلال الاستعانة اتين القاعـدتين الممهـدتين ــــ بفـتح الهـاء أي علـى        " التحيـة  

  .ين في علم الأصول صيغة اسم المفعول ــــ والمدونتين والمكتوبت
  

  :إشكال على التعريف 
وضـح الشـهيد تعـريف المشهـور أولا ، وتعـريف المـشـهور لعلـم الأصــول هــو          

 ، ثم ذكر إشكالا على هذا "العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الحكم الشرعي " 
  : ، فقال )١(التعريف 

                                                        
على صيغة اسم المفعول أي الممهدة بمعـنى المدونـة   " الممهدة "  هذا الإشكال يأتي إذا قرأنا   )١(

والمكتـوبة حيث إن الفقيه هو الذي يمهد ويدون ويكتب هذه القواعد ليـستنبط بواسـطتها              
الحكم الشـرعي حينما يجعلها ضمن مقدمات من صغرى وكبرى ليصل إلى النتيجـة وهـي               

رعي ، ولا يرِد إذا قرأنـاها على صيغة اسم الفاعل أي الممهـدة حيـث إن هـذه     الحكم الش 
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 في علـم الأصـول   )١(إن تقييد القاعـدة بوصـف التمهيـد والتـدوين والكتابـة          
ــم         ــها في عل ــني أــا تكتــسب صــفة الأصــولية وتــصير قاعــدة أصــولية بعــد كتابت يع
الأصــــول مـــع أن المطلـــوب هـــو معرفـــة أن القاعـــدة أصـــولية قبـــل كتابتـــها في علـــم  

تى نجعلهـــا في هـــذا العـــلم بعـــد معرفــة أــا أصــولية ، والمفــروض أن   ـالأصـــول حــ
ــون الــضـابـط المـوضـــوعي لـمرح ـ  ـــل تدويـــن المــسـألة وكتابتهـــا لا بعــد      يك لـــة مـــا قب

تدوينهــا ، فالتعـــريف يقـــول إن عـــلم الأصــول هـو العلــم بالقواعــد الــتي كُتِبــت مــن    
ــك         ــسألة أو تل ــذه الم ــب ه كْتــاذا ت ــه لم ــا أن ــين لن ـــريف لا يب أجـــل الاســـتنباط ، فالتع

ــو      ــل يقــول التعريــف إن مــا هــو مكت ــم الأصــول ، ب ــم  المــسألة في عل ب ومــدون في عل
هــل هــذه القاعــدة   : " الأصـــول فهـــو عـــلم الأصـــول ، وهنـــا إذا ســألك شــخص       

، فإنك تجيب لا أدري بـل أنتظـر حـتى تكْتـب في علـم الأصـول ،          " أصـولية أو لا ؟     
وبـعـــد كتـابتـــها في عـــلم الأصـــول أقـــول إنـــها أصـــولية ، فقبـــل كتابتهـــا في عــــلم          

                                                                                                                                  
القواعد هي التي تمهد للفقيه استنباط الحكم الشرعي ، وإذا قرئت على صيغة اسـم الفاعـل                 

العلم بالقواعد التي تقـع في طريـق        " فسيكون للتعـريف نفس معنى التعريف المعدل وهـو        
هـو نفـس    " القواعـد الممهـدة للاسـتنباط    " لأن معـنى   " ـرعي  اسـتنباط الحكم الش  

، ويرِد عليه نفس الإشكال الـذي يـرِد علـى    " القواعد التي تقع في طريق الاستنباط   " معنى  
 .التعريف المعدل 

: الجـواب   . لنفرض أن القـاعدة معلـومة عند الفقيه ولكنها ليست مكتوبة          :  سـؤال   )١(
 القـاعدة معلـومة عند الفقيـه فإنـه يكتبهـا ضمن كتابه الأصـولي ،            عـادة إذا كانت  

فكل فقيه لا بد أن تكون عنده القواعد الأصولية وأن يحققها ويبحث فيهـا وينقّحهـا حـتى           
يسـتطيع أن يتبنى قـاعدة معينة ، فهذا الذي حقّقه لا بد أنه قد كتبه لا أنه يحـتفظ بـه في                   

إلى كتابة لئلا ينسى المطالب التي حققها ، فالقواعد التي يتبناهـا            ذهنه فقط ، والتحقيق يحتاج      
  !الفقيه تكون مكتوبة عنده وإلا كيف يكون فقيها ؟
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ـا أصـولية أو لا ، مـع أن المطلـوب معرفـة أـا قاعـدة أصـولية        الأصـول لا ندري أ ـ   
قبــل كتابتــها في كتــاب لعلــم الأصــول ، لــذلك يتبــين أن هــذا التعريــف لا يبــين لنــا    
القـــانون والمعيـــار والــضـابط الموضـــوعي الــذي مـــن خـــلاله يــدون ويكْتــب علمـــاء          

ا ولا يكتبوـا ، نريـد ضـابطة    الأصـول هــذه المـسألة في علـم الأصـول أو لا يـدونو       
ــد ضــابطة تحــدد         ــسألة الأصــولية مــن غــير الأصــولية ، نري ــز مــن خلالهــا الم تتمي
المــسـائل الداخـــلة في عـــلم الأصـــول والمــسائل الخارجــة عنــه ، بمعــنى أنــه إذا أتــت    
إلينا مسألة معينة فإننا نسأل هـل هـذه المـسألة مـن علـم الأصـول أو لا ؟ ، فيكـون          

، وذلــك لعــدم وجــود   " لا نــدري أــا داخلــة في علــم الأصــول أو لا     : " ب الجــوا
ــك    الــضابطة الــتي علــى أساســها نــدخل هــذه المــسألة في علــم الأصــول ولا نــدخل تل
المسـألة في عـلم الأصـول ، فنريد أن نوجِد ضابطة معينـة بحيـث إنـه لـو أتـت إلينـا        

و أتــت إلينــا مــسألة أخــرى فــلا   مــسألة معينــة فإننــا نجعلــها في علــم الأصــول ، ول ــ 
نجعـــلها في علـــم الأصـــول ، فنحتـــاج إلى هـــذا الــضـابط الموضـــوعي الــذي علــى         
ــم الأصــول ، إن        ــها في عل ــم الأصــول أو لا نجعل ــسألة في عل ــذه الم ــل ه أساســه نجع
الــضابط الموضــوعي يعـــني أن التعريــف لا بـــد أن يكــون جامعـــا مانعــا أي جامعـــا      

ــا مــن دخــول   ــم    للأفـــراد ومانع ــار ، والــضابطة تــدخل الفــرد داخــل هــذا العل  الأغي
  .وتخرج غير الفرد إلى خارج هذا العلم 

قواعــد ممهــدة لاســتنباط الحكــم  "        وفي تعريــف علــم الأصــول عنــدما يقــال  
ــشـرعي  ــإن كلمـــة  " ال ــد " ف ــة ، وكلمــة   " التمهي ــدوين والكتاب ــنى الت ــدة " يع هالمُم "

، فــإذا دونــت المــسـألة وكُتِبــت في علـــم الأصــول      " المكتوبـــة  " و" المُدونـــة  " تعــني 
ــب في علـــم    ـــذه المـــسـألة مـــن علـــم الأصـــول ، وإذا لم تـــدون ولم تكْتـ فنقــــول إن هـ
الأصـول فنقـول إــا ليـسـت مـن علـم الأصـول ، فـإذا كانـت عنـدنا مـسألة نحويـة                 
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هــا وكتبوهــا وجعلوهــا في علــم  وأتــى علمــاء الأصــول ودونو " الفاعــل مرفــوع " مثــل 
الأصـول فإا تصير مسـألة أصولية ـــ مـع أـا في الواقـع ليـست مـسألة أصـولية ــــ             
لأن التعـريف ينطبق عـليها إذ أـا مهـدت ودونـت في عــلم الأصـول ، ومعـنى ذلـك        

لية مـع  أنـه بمجـرد مـا أن تكْتب في كتابٍ في علم الأصـول تـصير هـذه المـسألة أصـو           
أا في الواقع قد لا تكون مسألة أصولية ، فالقاعدة تكتسب أصوليتها من تدوينـها      
في علم الأصول لغرض الاستنباط ، وهذا خلاف ما نريده من تعريف العــلم لأننـا      
نريد من التعريف أن يدخِل المسألة الأصولية في علم الأصول ويخرِج غـير المـسـائل           

ل ، فالمـــسألة النحويــة كيــف يمكــن أن تــدخل في علـــم     الأصــولية مــن علــم الأصــو    
  !الأصول رد أن هذا العالم الأصولي كتبها في كتابه الأصولي ؟

ــدوين     ـــلة التـ ـــد مرحـ ــا بعـ ـــزا لمـ ـــطا ومائـ ـــطينا ضابـ ـــريف يعـ ـــذا التعـ إن هـ
والكتـــابة ، ونحــن نريــد مــن التعريــف أن يعطينــا ضــابطا ومــائزا لمــا قبــل مرحلــة     

ـــاب ــا لا   التـــدوين والكتـ ــائزا قَبلِيـ ــائز لا بـــد أن يكـــون ضـــابطا ومـ ة ، فالـــضـابط والمـ
ضـــابطا ومائـــزا بعــدِيا ، فالمــسألة حــسب هــذا التعريــف تكتــسب أصــوليتها بعــد           

مــا هــي المــسألة : تدوينــها ، ولكــن توجـــد مرتبــة قبــل مرتبــة التـدوين حيــث نــسأل    
 الـذي مـن أجلـه نـدخِل     التي تكْتـب في علـم الأصـول ؟ ومـا هـو الـضابط الموضـوعي          

هــذه المــسألة في هــذا العلــم ؟ ولمــاذا اختــار الأصــوليون بعــض البحــوث وجعلوهــا في  
عـلم الأصـول وتركوا بعض البحـوث الأخـرى ولم يجعلــوها في عــلم الأصـول ؟ فمـا           
هـــو الميــزان الــذي مــن أجلــه نــدخِل هــذا المطلــب في علــم الأصــول دون المطالــب          

  الأخرى ؟
ــو ب مــن التعريــف أن يبــين لنــا أن هــذه المــسألة في الواقــع ونفــس    إن المطل

الأمــر مــسألة أصــولية قبــل تدوينــها حــتى بالتــالي يــدوا العلمــاء في علــم الأصــول   
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لأــا مــسألة ينطبــق عليهــا الــضابط ، أو أن هــذه المــسألة ليــست أصــولية حــتى          
ـــا    ـــول لأـ ـــم الأصـ ـــاء في عـلـ ـــها العـلمـ ـــي لا يـدونـ ــا  بالتـالـ ـــق عليهـ ــسـألة لا ينطبـ مـ

الـضـابط ، فــالمفروض مــن التعريــف أن يبــين لنـا هــل نــدخِلُ هــذه المــسألة في هــذا    
العــلم أو لا ندخِلُهـــا ، ولـيس المطلـــوب مـــن التعــريف أن يبــين لنــا أنـه بعــد تــدوين      

         ـا دوـرد أ نـت  هـذه المسـألة في هـذا العـلم تصبـح المسـألة جزءا من هذا العلـم
في هــذا العلــم ، فبمجــرد تــدوين المــسألة في العلــم تــصير جــزءا مــن هــذا العلــم ،     
ــة في       ـــطي ضـــابطا موضــوعيا لمعرفــة المــسائل الداخل ــشـكل لا يع ـــريف ـــذا ال والتع
ــد أن نعــرف أن هــذه المــسألة أصــولية       ــه ، فــنحن نري العـــلم والمــسـائل الخارجــة من

م كانــت غــير مكتوبــة بــل يتوصــل إليهــا سـواء كانــت مكتوبــة في كتــب الأصــول الآن أ 
ــا بعــد          ــذا التعريــف تعريــف لم ــد ويكتبوــا في كتبــهم ، فه ــاء الأصــول فيمــا بع علم

  .التدوين ، ونحن نريد تعريفا لما قبل التدوين 
ــي     ــول لا يعطـ ــم الأصـ ـــو علـ ـــول هـ ـــلم الأصـ ـــب في عـ ـــا يكتـ ـــا إن مـ إن قولنـ

ـــالب و    ـــض المطـ ـــار بعـ ـــوعي لاختيـ ــضـابط الموضـ ــول دون  الـ ـــلم الأصـ ــا في عـ إدخالهـ
المطالب الأخرى ، والتعريف ذا الشكل يلـزم منـه الـدور وهـو توقـف الـشيء علـى           
ـــم الأصــول ،       ـــت في عـل نوـــتي د ـــم بالقـواعـــد ال ـــم الأصـــول هـــو العـل نفــسـه لأن عـل

" أ " فــصـار معـــرفة عـلـــم الأصـــول مـتوقّـــفا عـــلى معـــرفة عـــلم الأصـــول أي أن        
، فلو سألنا مـا هـو علـم الأصـول ؟ ، لأجبنـا بأنـه هـو المـدون في            " أ  " وقف على   يت

عـلــــم الأصــــول ، وإذا سـألـنــــا لمــــاذا دون عـلمــــاء الأصــــول هـــذه المـــسألة في علـــم  
  .الأصول ؟ ، لأجبنا لأا من علم الأصول 

 هــذا التعريــف لا يعطينــا الــضابط الموضــوعي لإدخــال هــذه المــسألة  :إذن 
لمعينــة في علــم الأصــول أو إخراجهــا وعــدم إدخالهــا في علــم الأصــول لأن المطلــوب  ا
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مـــن التعـــريف أن يكـــون جامـعـــا مـانـعـــا ، أي جـــامعا للأفــراد ومانعــا عــن دخــول     
الأغيـار ، والجامعية تعني أن كل صفة يتركّـب منـها المعـرف لا بـد أن تنطبـق علـى        

 منــها ، والمانعيــة تعــني أن كــل صــفة يتركّــب  كــل أفــراد المعــرف ولا يخــرج أي فــرد 
  .منها المعرف لا تنطبق إلا على أفراد المعرف فقط ولا تشمل غيرهم 

ــم       ــروض أن لا تــدخل في عل ــة مــن المف ــة والفقهي ــة والنحوي        إن المــسائل اللغوي
الأصـــول ، فكيــف تــصيـر المــسـألة اللغويــة أو النحويــة أو الفقهيــة مــسألة أصــولية         

       في كتــاب أصــولي ، فالمـسـألة النحــوية ـعِـلَتوج ـتوكُتِـب ـتنوود تـدـهد أنـهـا مـر
لـــو دونــت في الكتــاب الأصــولي فإــا تظــلّ علــى نحويتــها ولا تتحــول إلى مــسألة         
أصـولـيـة ، فـهي لـعـدم كـوـا مسـألـة أصـوليــة لا تكتــب في كتــب الأصــول ، وحـتى        

  .و كتبت في كتب الأصول فإا لا تنقلب إلى مسألة أصولية لـ
فهـــذا التعريـــف الـــذي لا بـــد أن يكـــون جامعـــا مانعـــا أو عاكـــسا للأفـــراد  
ــيس        ــه ل ــا هــذا الأمــر لأن ـــريف ـــذه الــصورة لا يعطين وطـــاردا للأغـــيار هـــذا التع

أصـولية  جامعا مانعا حيث إم إذا دونـوا المـسألة في علـم الأصـول صـارت المـسألة           
صـيغة الأمـر ظـاهرة في    " وإذا لم يدونوها فيه فهي ليست مـسألة أصـولية ، فمثـل            

ــل لأــا مــن       " الوجــوب  ــب الأصــول ب ــت في كت وكُتِب ــت نوــا دمــسألة أصــولية لا لأ
المــسائل الأصــولية قبــل تدوينــها وكتابتــها في كتــب الأصــول ، ولأــا مــسألة أصــولية  

ل لا لأــا دونــت في كتــب الأصــول فــصارت مــسألة       فإـــا دونــت في كتـــب الأصــو    
أصولية ، فسبب إدخالها في علم الأصـول هـو كوـا مـسألة أصـولية ، ولـيس سـبب           

  .كوا مسألة أصولية هو تدوينها في الكتب الأصولية 
كوــا مــسألة أصــولية علــة لتدوينــها في كتــب الأصــول لا أن   :       بعبــارة أخــرى 

  .علة لكوا مسألة أصولية تدوينها في كتب الأصول 
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  :تعديل التعريف السابق 
      جاء الـشهيد وقـال إنـه بـسبب وجـود الإشـكال الـسابق أجـرى علمـاء الأصـول                 

العلـــم " اللاحقــون تعـــديلا علـــى التعريـــف الــسابق فقـــالوا إن علـــم الأصـــول هـــو    
، فكـل قاعـدة تقـع في    " بالقواعد التي تقع في طريـق اسـتنباط الحكـم الـشرعي              

يق اســتنباط الحكــم الــشرعي تكــون قاعــدة أصــولية ، وأي قاعــدة لا تقــع في        طـــر
  .طريق استنباط الحكم الشرعي لا تكون قاعدة أصولية 

  

  :إشكال على التعريف المعدل 
يرد نفـس الإشـكال الـسابق أيـضا علـى هـذا التعريـف الجديـد وهـو أنـه لا                 

المـسألة أو إخراجهـا مـن    يعطي الضـابط الموضـوعي المطلـوب مـن التعريـف لإدخـال         
هـذا العـلم ، نعـم التعــريف الجــديد جــامع ولكنــه ليــس مانعـا مـن دخـول الأغيـار               
ــير الأصـــولية كالمـــسائل اللغويـــة والمـــسائل الرجاليـــة    لأنـــه يـــشمل بعـــض المـــسائل غـ
والمــسائل النحويــة والمــسائل الحديثيــة وغيرهــا لأن كــل هــذه المــسائل تقــع في طريــق   

  .شرعي مع أا ليست من المسائل الأصولية استنباط الحكم ال
       مـثلا هنــاك بعـض المــسائل اللغويــة الـتي تقــع في طريــق الاسـتنباط مــع أــا      

 في مطلـق وجـه الأرض   )١(" الـصعيـد  " ليسـت مسـائل أصـولية ، مثـل ظهــور كلمــة        
                                                        

 في التعـريف المعـدل قالـوا العلـم بالقـواعد التي تقـع في طريق الاستنباط ، فـإذا               )١(
 ـ" القـواعد التي تقـع في طـريق الاسـتنباط      " قلنـا   كال الـذي ذكـره   فيكـون الإش

الشهيد غير تام ، إن القاعـدة هي القانون العام الذي ينطبق على مـوارد كثيرة ، وظهـور                 
 أو عناصـر    -وأمثالها من المسائل اللغوية ليست قوانين أو قواعـد عامـة            " الصعيد  " كلمة  

مشتركة كما في تعريف الشهيد ، فالعنصر المشترك يعطي نفس معنى القاعـدة وإن اختلفـت             
الأمـر ظـاهر في    "  ليبحث عنها في علم الأصول كما يبحث عن القاعدة العامـة             -لألفاظ  ا
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في مفـــصل القـــدم أو النتـــوء " الكعــب  " أو في خــصوص التـــراب ، أو ظهـــور كلمـــة  
  .ارز والقبة في أعلى القدم الب

  

 :يقول االله تعالى 



                                                                                                                                  

، فظهورات الألفـاظ المعينة في معانيها المعينة ليست قواعـد حـتى نحتـاج إلى               " الوجوب  
إخراجـها من التعريف ، بل هي خـارجة من الأسـاس لأن المسألة اللغوية ليست قاعـدة               

" الـصعيد   " التي تتكرر كثـيرا في مختلف أبواب الفقه ، ومثل مسألة           أصلا ، فالقـاعدة هي     
شيء جزئي وعنصر خاص يبحـث      "  الصعيد  " تأتي في بـاب التيمم فقـط ، فظهور كلمة         

عنه في اللغـة فلا يشمله التعريف ولا يدخل في علم الأصول ، إن معنى الكلمة واسـتخراجه                 
ا مشتركا ، فلا يرد هذا الإشـكال علـى هـذا     من كتب اللغـة ليس قاعدة عامة ولا عنصر       

  .التعريف ، فيكون التعريف تاما من هذه الجهة 
     نعم يأتي إشـكال آخر وهو أنه قـد توجد عندنا قواعد لغوية أو نحويـة أو فقهيـة أو                  
رجالية أو حديثية ، وهـذه القواعد تقع في طريق الاستنباط ، فيشملها التعريـف مـع أـا             

  .م الأصول ، ولكن هذا إشكال آخر خارجة عن عل
عنـصر  " الـصعيد  "  يمكن رد الإشكال السـابق بأن معنى كلمـة    :    رد الإشكال السابق    

، " اللفظ ظاهر في معناه اللغـوي       " خاص لا مشترك بتوجيه كلام الشهيد بأن قصده هو أن           
 القاعـدة العامـة ،      تطبيقا ومصداقا لهذه  " الصعيد  " وهذا يعتبر قاعدة عامة ، وكانت كلمة        

ظاهرة في معناها اللغـوي ،      " الكعب  " ظاهرة في معناها اللغوي ، وكلمة       " الصعيد  " فكلمة  
فذكر الشهيد المصداق وهو يريد القاعدة العامة ، فذكر الخاص وأراد العام ، وهـذه القاعـدة      

ع أـا يجـب أن      اللغـوية تقع في طريق الاستنباط ، فتكون القواعد اللغوية داخلة في العلم م            
  .تكون خارجة عنه ، فلا يكون التعريف مانعا من دخول الأغيار 
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


)١(.   
ــق " الكعـــب " وظهـــور كلمـــة " الـــصعيد " إن ظهـــور كلمـــة  يقعـــان في طريـ

     ويما ليسـا من المسـائل الأصـولية ، وهـذه المسائل تظل على لُغتِها الاسـتنباط مع أ
  .ولا تتحول إلى مسائل أصولية 

ــذي    :إذن   هـــذا التعـــريف المعــدل لا يعطينــا أيــضا الــضابط الموضــوعي ال
عـلى أسـاســه تدخــل هــذه المـسألـة في عــلم الأصــول وتخــرج المـسـألة الأخـرى مـن               

  .علم الأصول 
  

  :تعريف الشهيد لعلم الأصول 
د لعلــم الأصــول بحيـث يكــون جامعــا         جـاء الــشهيد وقـال نــأتي بتعريــف جدي ـ  

ــوب ،       ــا الــضابط الموضــوعي المطل ــسابقة ويعطين ــه الإشــكالات ال ــرِد علي ـــا ولا ي مانع
 بالعناصر المشتركة في عملية )٢(العلم " : وهذا التعريف هو أن علم الأصول هو     

                                                        
  .٦:  المائدة )١(
يـأتي الـسؤال   " العلم بالعناصر المشتركة في عملية استنباط الحكم الشرعي    " عندما يقول    )٢(

صول ومـا   إذا علمت ذه العناصر أو لم تعلم ا فما هي علاقة العلم والجهل بعلم الأ              : التالي  
دخل العلم والجهل بعلم الأصول ؟ ، بمعنى أنه إذا علم الإنسان بعلم الأصـول يكـون علـم                   
الأصـول موجودا ، وإذا جهل الإنسان بعلم الأصول فلا يوجد علم يعـرف بعنـوان علـم           

العلم الـذي يبحـث في العناصـر        " الأصول ، والمفروض أن نقـول إن علم الأصول هـو          
العناصـر  " ، أو هـو     " قواعد العامة في عمليـة استنباط الحكم الـشرعي         المشـتركة أو ال  

؛ بناء على أن العلـم هـو        " المشتركة أو القواعـد العامة في عملية استنباط الحكم الشرعي          
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 ، وهـذا التعريـف يتفـق مـع التعريـف المعـدل في أن       )١(" استنباط الحكم الـشرعي    
ضـابط الموضـــوعي لعلــم الأصــول هــو كــل مــا يقــع في طريــق اســتنباط الحكــم          الــ

  .أضاف إليه قيدا  الشرعي ، ولكن الشهيد

                                                                                                                                  
مجموعة المسائل ، فعلمنا وجهلنا لا دخل لهما في تعريف العلم ، فـسواء علمنـا بالعناصـر                   

إن علم الأصول موجود ولا دخل لهما في وجود العلـم وعـدم             المشـتركة أم لم نعلم ـا ف     
وجوده ، إن العلم هو حضور صورة الشيء في الذهن أو انكشاف الشيء على ما هو عليـه ،                
والجهل هو عدم حضور صورة الشيء في الذهن ، فسواء حضرت صور العناصر المـشتركة في              

لم لا علاقة له بعلم أحـد بـه أو          الذهن أم لم تحضـر فإن علم الأصول موجود ، فوجود الع          
  .جهـله بـه 

لا نحتاج إليها في تعريف علم الأصول ولا في تعريف غـيره مـن              " العلم  "  كلمـة   :    إذن  
العلم الذي يبحث في العناصر المـشتركة في عمليـة          : " العلوم ، لذلك فإن علم الأصول هو        

أي عـلم مـن العلـوم ، فعلـم    ، ولا دخـل للعلم والجهل في   " اسـتنباط الحكم الشرعي    
 موجود سـواء كان يوجد علمـاء في علم الفيزياء أم لم يوجـدوا لأنـه               - مثلا   -الفيزياء  

يبحث في الطبيعيات ، والأشيـاء الطبيعية موجودة حولنا ، فهـذه العلوم موجـودة سـواء               
  .علمنا ا أم لم نعلم ا 

شتركة وجعلها ضمن كتاب وأطلـق عليـه       ولكن قد يقال إنه إذا علم شخص بالعناصر الم  
عنـوانا معينا فهنا يعرف هـذا العـلم ويوجـد لأن العـلم بالعنـاصر المـشتركة هــو        
الذي يولِّد الأثـر ويؤدي إلى اسـتنباط الأحكام الشـرعية لا نفس القواعد بما هي هـي ،                

وذا التوجيـه يكـون     ومع عدم علم أحـد بالعناصر المشتركة فإنـه لا يوجد هذا العلم ،             
  .تعريف الشهيد تاما 

أو علـى   " المـشترِكة   " تكون على صيغة اسم الفاعل أي       " المشتركة  " هل كلمـة   : سؤال   )١(
  ؟ ولماذا ؟" المشتركة " صيغة اسم المفعول أي 

  : يأتي الجواب ضمن النقاط التالية :الجواب 
  .ستنباط تشترِك في عناصر موحدة عمليات الا:  يقول الشهيد في الحلقة الأولى -١    
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عمليات الاستنباط تشترِك في العناصر ، فالعناصر يقع عليها الاشـتراك ، فتكـون              :     إذن  

   .– بفتح الراء –العناصر مشتركة 
 إذا قلنـا إن العنـاصر تشـترِك في عمليـات الاســتنباط ، فتكـون العناصـر               -٢    

نقـول اشترك عدة أفراد في الاحتفال ، فهم مـشترِكون           ، كما    - بكسر الراء    -مشـترِكة  
فيـه وإن لم يعـرف بعضهم البعض ، فقـد يكون كل فرد قد أتـى بمفـرده ولا يعـرف                   
الآخرين ، فهو مشترِك في الاحتفال ، وهذا مثل قاعدة التكليف بغير المقـدور فهـي قاعـدة            

مليـات الاسـتنباط ، ولـيس      بمفردها يستنبط منها حكم شرعي ، فهي بمفردها تشارك في ع          
بالضـرورة أن تكون هنـاك قاعـدة أخرى معها ليستنبط الحكم الشرعي ، ففـي مـسألة               

  .معينة قد نستعمل عنصرا واحدا فقط فلا يصدق أن هذا العنصر اشترك مع غيره في الاستنباط 
الخـط المـستقيم   :  عنـدما تشـترِك عـدة نقـاط في خـط مسـتقيم ، نقـول            -٣    
 بين هـذه النقاط ، كذلك فإن عمليـات الاسـتنباط تـشترِك في     - بفتح الراء    -شـترك  م

 ، ويمكـن أن نقـول إن العناصـر        - بفتح الراء    -عناصر موحدة ، فتكون العناصر مشتركة       
   .- بكسر الراء -الموحدة تشترِك في عمليات الاستنباط ، فتكون العناصر مشترِكة 

 ـ   -٤     ارع قد جعـل للعنـاصر الحجية أو عدم الحجية فتكـون علـى             إذا قلنـا إن الش
 ، وهـذه النقطـة تحتاج إلى تأمل لأنه - بفتح الراء    -صيغـة اسم المفعـول أي المشـتركة      

  .لا علاقة للحجية وعدم الحجية بكونه عنصرا مشتركا 
 معـانٍ كـثيرة   تشترِك فيه: يستوي فيه الناس ، واسم مشترك     :  طريق مشترك    :الاشتراك لغة   

هـل  : ، علينا هنا أن نحدد أيهما هو الـذي يـشترِك      ) من لسان العرب    ( كالعين ونحوهـا   
 أم أن   - بفـتح الـراء      -عمليـات الاستنباط تشترِك في العنـاصر فتكون العناصر مشتركة         

   ؟- بكسر الراء -العناصر تشترِك في عمليات الاستنباط فتكون العناصر مشترِكة 
د الشهيد هو الأول أي أن عمليات الاستنباط تشترِك في العناصر فتكـون العناصـر        إن مرا 

مشـتركة ، فيوجد اشتراك بينها وبين العناصر الأخرى في الاستنباط ، وقد يكـون عنـدنا                
عنصر واحـد في اسـتنباط حكم مسألـة معينة ، ويوجد عنصر آخر في اسـتنباط حكـم                

العنصران في عمليات أخرى ، فالعنصر المشترك هـو الـذي           مسألـة معينة أخرى ، ويتكرر      
  .يتكرر في عمليات استنباط كثيرة ، فيكونان عنصرين مشتركين 
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  هل يمكن أن نقول عن العناصر إا مشترِكة ؟: سؤال 

 نعم ، يمكن ذلك على القـول الثـاني أي أن العنــاصر تـشترِك في عمليـات                 :الجواب  
شترِك هو الذي يشترِك مع غيره في عمليـة الاسـتنباط ، والعنـصر    الاسـتنباط ، فالعنصر الم  

المشـترِك قد يكون عنصرا خاصا ، وقد يكون عنصرا عاما ، وهذا كمـا نقـول إن الخـط                
المستقيم يشـترِك في نقاط فتكون النقاط مشتركة ، أو نقول إن النقـاط تـشترِك في الخـط           

لنسـبة بين العناصـر المـشتركة والعناصـر        المستقيم فتكون النقـاط مشـترِكة ، وتكون ا      
المشترِكة نسـبة العموم والخصوص المطلق ، فالعناصر المشترِكة أعم مطلقـا مـن العناصـر               
المشتركة لأن العنصـر المشترِك قد يكون عـاما وقد يكون خاصا ، وأما العنـصر المـشترك             

  .فيكون عاما فقط 
  .، ولكن يمكن القول بالوجه الثاني أيضا " لمشتركة ا"  مراد الشهيد من العناصر هو :النتيجة 

  :إشكالات 
إن العناصر لا تشترك بنفسها في عمليات الاستنباط ، بـل هي تـشرك مـن                 :١    إشكال  

  " .المشتركة " ، بل الأصح هو " مشترِكة " قبـل الفقيه ، فلا نستطيع أن نقول إا 
 ـ     :٢    إشكال   على هـذا القول ، بـل يجـب أن      " مشتركة  " ول  ولكن لا نستطيع أن نق

، فهي عنـاصر مشركة من قبل الفقيه الـذي يـشرِكُها في عمليـات              " مشركة  " نقـول  
  " .مشتركة " الاستنباط ، فلا يصح أن نقول 

  كيف يمكن التوفيق بين الإشكالين ؟: سؤال 
، وعلى الإشــكال الثـاني لا       " مشترِكة  "     على الإشـكال الأول لا يصح أن نقـول        

  ، فما هو الحل ؟" مشتركة " نستطيع أن نقول 
على نحو ااز لا الحقيقــة ، كمـا         " تشترِك  " نستطيع أن نقـول إن العنـاصر       :الجواب  

نقـول إن النقـاط تشترِك في الخط المستقيم ، وهذا جائز لغة ولا إشكال فيـه ، وبـذلك                   
لا " اشـترك "سـبة للإشـكال الثـاني أصل الاشتقاق هـو  يسـقط الإشكال الأول ، وبالن   

"كرفالإشـكال الثاني خارج عن محل البحث ، وهنا أيـضا عنـدما نقـول عناصـر                " أَش ،
لأن عمليات الاسـتنباط اشتركَت في هـذه العناصر ، وهنا أيضا يـأتي اـاز ،            " مشتركة"

  .لحقيقـة ، وبذلك يسقط الإشكال الثاني فهذه العمليات تشترِك على نحـو ااز لا ا
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ــق     ــا يقـــع في طريـ ــرة مـ ــد ـــدف تـــضييق دائـ ــذا القيـ ــاف الـــشهيد هـ وأضـ
، وهـذا القيـد يـضيق مـن دائـرة مـا يـدخل في        " المـشتركة  " الاستنباط ، وهـو قيـد     

ــداخل في    ــون ال ــشتركة الــتي     التعريــف ، فيك ــة الم التعريــف خــصوص القواعــد العام
تتكــرر في كـــثير مـــن أبـــواب الفقـــه المختلفـــة لا كـــل القواعـــد الـــتي تقـــع في طريـــق   
ــل       ـــاصر الخاصـــة في كــل مــسألة مث ـــد الزائــد العن الاســـتنباط ، وتخــرج ـــذا القي

ــة )١(أو زرارة ثقـــة " التحيـــة " أو ظهـــور كلمـــة " الـــصعيد " ظهـــور كلمـــة   ، فعمليـ
ـتنباط الحكــم الــشرعي تمــر بمقــدمات عامــة أو عناصــر مــشتركة ومقــدمات        اســ

  .خاصة أو عناصر خاصة بكل حكم شرعي 
  

  ما هو المقصود من الاشتراك ؟: سؤال 
  :الجـواب 

ــم    ــتنباط الحكـ ــالح للـــدخول في اسـ ــذا العنـــصر صـ ــاه أن هـ ــتراك معنـ الاشـ
ــتنباط   ـــورد مــــن المــــوارد الــــتي يتــــصـدى الفقيــــه لاســ ــا ، الــــشـرعي لأي مــ  حكمهــ

والـصلاحية تعــني إمكانيــة تكـرر العنــصر في كــثير مـن مــوارد الاســتنباط بــالقوة لا     
بالفعـل ، والعنـصر المـشترك في علـم الأصـول هـو القاعـدة الكليـة أو القـانون العــام          
الــذي يتكــرر في كــثير مــن مــوارد اســتنباط الأحكــام الــشرعية والــذي لــه صــلاحية    

  .الدخول في استنباط أي حكم شرعي 
                                                        

السـند والمتن ، فمن حيث السند يتكفل به علم الرجـال ،          :  الروايـة تناقش من جهتين      )١(
ومن حيث المتن يتكفل به علم الحديث وعلم أصول الفقه وعلوم اللغة من النحـو والبلاغـة                 

 ، وكأن الفقيه يقوم بعمليـة       والصرف ، فعدة علوم تجتمع لكي يستنبط الفقيه الموقف العملي         
طبـخ ومزج بين عـدة أشياء ثم يعطي الطبخـة جاهزة للمكلف ، فالفقيـه يمـزج بـين                

 .عـدة أشياء حتى في النهاية يعطي المكلف المسألة الشرعية 
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 عنـصر مـشترك لأنـه يتكـرر     )١(" ظهور صيغة الأمر في الوجوب  : " ثال  م
ــث إن لــه القابليــة والــصلاحية لاســتنباط كــثير مــن      في كــثير مــن أبــواب الفقــه حي

ــوا الـــصلاة"الأحكـــام ، منـــها وجـــوب الـــصلاة مـــن   ، ووجـــوب الـــصوم مـــن " أقيمـ
ـــوا" ومـــن  " ص ــاة " ، ووجـــوب الزكــاة م ب أشــياء ووجــوب الحــج ووجــو  ، "آتــوا الزك

هـــة ، ومـــن جهـــة أخـــرى فــإن اللغــويين لم يبحثــوا في دلالــة    ـأخـــرى ، هـــذا مـــن ج 
                                                        

عنصرا مشتركا مع أنه من المـسائل اللغويـة ،    " صيغة الأمر   " لماذا يعتبر تحديد معنى     : سؤال   )١(
  يعتبر عنصرا خاصا مع أنه من المسائل اللغوية أيضا ؟" الصعيد " د معنى ولكن تحدي

 إن معنى الاشتراك هو صلاحية العنصر للدخول في عملية الاستنباط ، فـإذا تكـرر                :الجواب  
  .العنصر في كثير من عمليات الاستنباط فإنه يعتبر عنصرا مشتركا 

 أن اللغة قد تكفلت بإظهار معناهـا ، فـإذا           :فإننا نرى أولا    " الصعيد  "    وإذا أخذنا كلمة    
ووجـدنا  " صـعد  " أردنا معرفـة معنـاها رجعنـا إلى قواميـس اللغة وبحثنا تحت بـاب         

أن هذا العنصر لا يتكرر في كثير مـن عمليـات           : معناها ، وقد تكفلت اللغة بذلك ، وثانيا         
 عن معناها ، وطالمـا أـا لا   الاسـتنباط إلا إذا كانت الكلمة واردة في آية أو رواية فنبحث          

تتكرر فلا تعتبر عنصـرا مشـتركا لأن محـور الاشـتراك هو تكـرر العنـصر ، ولهـذين                
  .لا تعتبر عنصرا مشتركا " الصعيد " السببين فإن كلمة 

الـسـبب  :     وإذا أتينـا إلى صيغـة الأمـر فإـا تعتبر عنصـرا مشـتركا لسـببين           
تكرر في كثير من الآيات والروايات ، وهذا التكرار يدل علـى أـا          إن صيغة الأمر ت   : الأول  

إن علمـاء اللغـة لم يبحثوا في دلالة صـيغة الأمـر   : عنصـر مشـترك ، والسـبب الثاني    
أـا تدل على الوجوب أو على الاستحباب أو على كليهما لأا مشترك لفظي ، فـإم لم                 

 علم اللغة ، وأما في علم الأصول والفقـه فـإن            يبحثـوا ذلك لعـدم دخالة هذا البحث في      
البحث يدور حول الأحكام التكليفية والأحكام الوضعية ، وفي الأحكام التكليفيـة نريـد أن               
نحـدد الأحكام الخمسة من وجوب واستحباب وإباحة وكراهة وحرمة ، لذلك فـإن دلالـة      

 الخمسة ، ولهـذين الـسببين   صيغـة الأمر لها دخل في هذين العلمين من أجل تحديد الأحكام    
 .عنصرا مشتركا وإن كانت من المسائل اللغوية " صيغة الأمر " كان تحديد معنى 
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صيغة الأمـر ، ولكـن الأصـوليين بحثـوا فيهـا ، لـذلك دخلـت دلالـة صـيغة الأمـر في                 
  .علم الأصول 

ـــل ـوأمـــا م ــاس " ث ــت      " القي ــة أهــل البي ــد أئم ــان مرفوضــا عن ــه وإن ك فإن
ــس   ــبر مـ ــه يعتـ ــسلام إلا أنـ ــيهم الـ ــة   علـ ــشترك في عمليـ ــصر مـ ــه عنـ ــولية لأنـ ألة أصـ

نـــا لا نعتـــرف بــه ولا نأخــذ بــه في اســتنباط الأحكــام الــشرعية ،  ـالاســـتنباط وإن ك
و بالقــوة صــالح للدخــول في عمليـة الاسـتنباط ويمكـن أن يـستفاد منـه في كـثير               ـفه

من أبواب الفقه ، ولكـن يمكـن أن نثبـت دخولـه فعـلا في الاسـتنباط أو نثبـت عـدم          
  .دخوله فعلا في الاستنباط 

  

  :النتيجـة 
بالعناصـر المـشتركة في    )١( العلـم " : وهـو        تعريف علم الأصول عنـد الـشهيد   

  ولـل دخـثـة مـقـابـكالات السـه الإشـيـلـرِد عـ ؛ لا ي"عملية استنباط الحكم الشرعي 
                                                        

في التعريف مع أن علم الأصول هو عبارة عـن          " العلم  " لماذا أدخل الشهيد كلمة     : إشكال   )١(
  العناصر المشتركة في عملية الاستنباط ؟

نعلـم بعلـم    " في العـلوم حيث يمكن أن نقـول           إن العـلم والجهـل لا دخل لهمـا       
، فمتعلق العـلم والجهل هو علم الأصـول أي أنـه          " نجهل بعـلم الأصول    " و" الأصـول  

، فهو موجود وثابت بدون دخالة العلم والجهـل         " عـلم الأصول   " يوجـد لدينا شيء اسمه     
الحــالين ، لـذلك     بـه ، وانتفاؤه غير متوقف على الجهل بـه ، فهـو ثابت على كـلا               
لا معـنى لإدخـال     : يتعـلق به العلم تـارة ، ويتعلق بـه الجهـل تـارة أخـرى ، إذن             

  .في تعريف علم الأصول " العلم " كلمـة 
 إن العـلم لا يكون موجودا إلا بعد أن يعلَم ويدرك لأن الإنسان هـو               :    جواب الإشكال   

 ومن خلال هذه العلـوم يحـاول أن يكتـشف           الذي ينشئ العـلوم ويضع لها العنـاوين ،      
العلاقات والقوانين بين الأشيـاء الخارجية الواقعية ، صحيح أن الواقع موجـود في الخـارج               
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ــة كظهــور كلمــة    ــذي يعتــبر عنــصرا خاصــا ولا  " الــصعيد " المــسائل اللغوي  يعتــبر ال
عنــصرا مــشتركا ، فــلا يكــون داخــلا في علــم الأصــول لأنــه مــن العناصــر الخاصــة   
ــة        ــام المتعلِّق ــط في اســتنباط الأحك ــيمم فق ــاب الت ــأتي في الاســتدلال الفقهــي في ب وي

، ولا يـصلح للـدخول في اسـتنباط أحكـام الأبـواب الأخـرى غـير           " الـصعيد   " بمادة  
  " .الصعيد " المتعلِّقة بمادة 

                                                                                                                                  
ولكن إذا لم يلتفت إليه الإنسـان فإن العـلوم لا تتكون عنده مثل علـم الهندسـة وعلـم                  

 يبحث فيها عندما وضـع علمـا      الكيمياء ، فمثلا الجاذبية موجودة في الخارج ، وبدأ الإنسان         
، وكانت غاية علم الفيزياء البحث في الأمور الطبيعية ومنـها الجاذبيـة ،              " الفيزياء  " بعنوان  

فصـار علم الفيزياء هو العـلم الذي يبحث في الأمـور الطبيعية ، ولـولا العلـم بقـوانين      
  " .الفيزياء " الطبيعة لما وجِد عندنا علم باسم 

 الأصول فبعد أن أحس الفقهاء بأهمية وضع علم لدراسـة القواعـد العامـة                   وهكذا علم 
، وبـذلك أدركـوا     " علم أصول الفقه    " لاستنباط الحكم الشرعي وضعوا علما أطلقوا عليه        

وعلموا بوجـود عناصر مشتركة ، وبعد هذا الإحساس والإدراك صار عندنا شـيء يـسمى            
لعـلم والإدراك في تعريف علـم الأصـول ،      بعلم الأصـول ، ولذلك تم إدخـال كلمـة ا       

فبعد أن تعلم بوجود هذه العناصر المشتركة يكون عندك علم الأصـول ، فبعـد إدراك علـم           
  .الأصول يوجد شيء اسمه علم الأصول 

 العلم موجود سواء أُدرك أم لم يدرك من أي أحد ، فعلم الأصول الذي هـو                 :    رد الجواب   
شتركة لاستنباط الحكم الشرعي يكون علمـا سـواء أُدرك أم لم            عـلم يبحث في العناصر الم    

يدرك من كل النـاس ، ويظـل علما ثابتا حتى لـو جهل الناس به ، فـلا دخـل للعلـم                    
والإدراك بـه في تعريفه ، فليس من الصـحيح أن نقول إذا علمت بالشيء صار موجـودا ،                 

 توجد علاقة للعلـم بتعريـف علـم         وإذا جهلت بـه ولم تعلم بـه فلا يصير موجودا ، فلا          
في تعريف علـم الأصـول وفي       " العلم  " الأصـول ، لذلك من المفروض أن لا توجد كلمة          

  .تعريف أي علم من العلوم 
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  :ر الخاصة والعناصر المشتركة في عملية الاستنباط العناص
إن عمليــة الاســتدلال الفقهــي واســتنباط الأحكــام الــشرعية في علــم الفقــه  
ــدمات الخاصــة في        ـــاصر الخـــاصة ، وهــي المق ـــط بالعن ـــان ، جـــانب يرتب لهــا جانب
عمليـــة الاســـتنباط ، وجانــب آخــر يــرتبط بالعناصــر المــشتركة ، وهــي المقــدمات        

  .ة في عملية الاستنباط العام
  :ولنأخذ توضيحا للعناصر الخاصة والعناصر المشتركة 

  : العناصر الخاصة -١
ــة         ــق ــذه الآي ــسـألة إلى أخــرى ، وتتعل ـــن م ــر م ـــاصر الــتي تتغي هــي العن
المعينة فقـط أو بتلك الرواية المعينـة فقـط وفي بـاب معـين مـن الفقـه ، ولا يـستفاد            

  . الفقه منها في أبواب أخرى من
  :ويوجد بحثان في الروايات 

ويــدور البحــث فيــه عــن حــال الــرواة ، فيقــوم الفقيــه  :  ســند الروايــة -أ
بإثبـات أن الروايـة صـادرة أو غـير صـادرة مــن المعـصوم عليـه الـسلام ، وهـل هــي          
مرويــة عــن العـــدول أو الثقــات أو الــضعفاء أو اهــولين ، وعلــى أســاس معرفــة        

  .كن إثبات أن الرواية معتبرة أو غير معتبرة السند وحال الرواة يم
ويــدور البحـــث فيـــه عـــن دلالات الألفـــاظ والجمـــل     :  مــتن الروايــة   -ب

  .الواردة في الرواية حسب فهم أهل اللغة 
   :١مثال 

ــن شــعيب الــتي دخلــت في عمليــة          مــن العناصــر الخاصــة روايــة يعقــوب ب
ــصـائم   ـــلى الـ ـــاس عـ ـــة الارتمـ ـــتنباط حرمـ ــتنباط  اسـ ـــات الاسـ ـــل في عمليـ  ولم تدخـ

  .الأخرى 
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ــواب       ــأتي في أكثــر مــن روايــة وفي أب ــسند قــد ي ــس هــذا ال قـــد يقـــال إن نف
  فقهية أخرى فلماذا لا يكون هذا السند عنصرا مشتركا ؟

  

      والجـــواب علــى ذلــك أن هـــذا الــسند لا يتكــرر إلى الدرجــة الــتي يكــون فيهــا   
 الــسند ورد في آلاف الروايــات لــصار عنــصرا  عنــصرا مــشتركا ، نعــم لــو أن نفــس  

مشـتركا ، ولكن نقـول حـتى لـو ورد في آلاف الروايـات لظـل عنـصرا خاصـا لأنـه لا         
يتحول إلى قاعـدة عامـة ، بـل يظـل مقدمـة صـغرى في عمليـة الاسـتنباط ، وبـذلك            

  .يظل عنصرا خاصا ولا يتحول إلى عنصر مشترك 
  

ب عـن الإمـام الـصادق عليـه الـسلام       نرجع الآن إلى رواية يعقوب بن شعي      
   .)١( "لا يرتمِس الـمحرم في الماءِ ولا الصائِم " : أنه قال 

  

ــب تــدل بحــسب ظهورهــا في العــرف العــام     وفهــم )٢(والجملــة ــذا التركي
  ةـلـ، فهي جم" لا ترتمِس " و ـه" لا يرتمِس " رمة ، فمعنى ـة على الحـغـلـاء الـنـأب

                                                        
   .١ ح ٢٢ ص ٧ وسائل الشيعة ج )١(
 العرف العام هو عرف أهل اللغة والناس الذين يعرفون اللغة بمعانيهـا الحقيقيـة واازيـة             )٢(

يـة ، فإذا سـمع الإنسـان العـربي جملـة معينـة فإنـه يفهـم منهــا فهمـا              والكنائ
معينا لأنـه ولـد في اتمع العربي ويعرف تراكيب الجمل ، ويكون عنده فهم عـرفي لهـذه              
الجمل ، والذي لا يعيش في اتمعات العربية فإن هذا الفهم العرفي لا يـأتي إلى ذهنـه ، وفي                    

هناك مجازات وكنايات ، وغير العربي الذي يتعلّم اللغة كـشيء نظـري             استعمـال الألفاظ   
عندمـا يسـمع اللفظ يأتي المعنى الحقيقي إلى ذهنه ، ولكن العربي يفهم أن هـذه الجملـة لا       

إن يوم الحـسين عليـه      " يقصد ا المعنى الحقيقي ، بل يراد المعنى اازي ، مثلا عندما نسمع              
 هل معنى ذلك أنه يوجد جرح ويترف منه الدم ، وكيـف يمكـن أن   ،" السلام أقرح جفوننا    

يجعل اليـوم قرحا في الجفن ؟ ، فاليوم ليس إنسانا حتى يقرح الجفـن ، فهـذا الاسـتعمال                   
استعمـال مجازي ، وقرح العين لا يقصد بـه المعنى الحقيقي ، ولكن معناه أن الإنسان مـن                 
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النافيـة ، ولكن يقصد ـا الجملـة الإنـشائية أي النـهي عـن      " لا " ـة منفية بـ    خبري
ـــ  ـالف ـــل ب ــة      " لا " ع ـــة صـــريحة أو دلال ــى الحرمـــة دلال ـــة ، وهــي لا تـــدل عل الناهي

، " يحـرم علـى المحـرم والـصائم الارتمـاس      : " قطعية ، نعم لو قال عليه السلام   
لا " : رام قطعـا ، ولكـن قولـه عليـه الـسلام      لقلنـا إن ارتمـاس المحرم والصائم ح ـ  

 ، صيغة ـي ، وصـيغة النـهي تـدل دلالـة ظاهريـة علـى الحرمـة ، ولكـن          "يرتمس  
  هل تدل على الحرمة التكليفية أو الحرمة الوضعية ؟

هــذا البحــث ســوف يــأتي فيمــا بعــد إن شــاء االله تعــالى ، وســيأتي بحــث     
ن الأمـر والنـهي في العـرف العـام     ، ويبحـث هنـاك أ    " الأمـر والنـهي     " تحت عنوان   

علــى مـــاذا يــدلان ؟ هـــل يــدل الأمـــر علــى الوجــوب أو علــى الاســتحباب أو هــو           
مشـترك لفظي بين الوجوب والاسـتحباب ؟ وهـل يـدل النـهي علـى الحرمـة أو علـى          

و مـــشترك لفظـــي بـــين الحرمـــة والكراهـــة ؟ وهـــل يـــدلان بالدلالـــة  ـالكراهــة أو ه ـــ
  اهرية على الوجوب في الأمر وعلى الحرمة في النهي ؟القطعية أو بالدلالة الظ

ــأتي الآن إلى راوي الــنص يعقــوب بــن شــعيب وهــو ثقــة ، وكــون        ابــن " ن
عنصـر خـاص ، والثقة قد يخطـئ ولكنـه لا يكـذب ، ولـو كـان يكـذب        " شعيب ثقـة   

                                                                                                                                  
ـا الاستعمال كناية عن كثرة البكـاء ، فهنـا          كثـرة البكاء كأنه قـد أقرح جفنـه ، وهن       

يوجد مجاز وكناية ، وهذا ما يفهمه الإنسان العربي ، ولكن الذي يتعلم اللغة دون أن يخـتلط                  
بالعـرب لا يستطيع أن يفهم هـذا الفهم لأن العـرف العـام والفهم العــام لا يكـون                

ذا كان قد درسها ، ولكن الجمـل       عنده بتلك الدقة ، نعم قد يفهم اازات من بعض الجمل إ           
التي لم يدرسـها يفهم منهـا المعاني الحقيقية ، فقد يفهم منها أنه يجوز للإنـسان أن يجـرح                  
نفسـه من أجل الحسين عليـه السـلام ، فنقول له إن فهمه خاطئ لأن هـذه الروايـة لا                  

 المعنى الـذي يفهمـه      تعطي هـذا المعـنى ، بل إن المعنى المطلوب هـو المعنى اازي ، وهو            
  .العربي 
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ــير احتمــال        ـــه لا يخطــئ إلا إذا ثبــت خطـــؤه ، فــلا نع ـــما كــان ثقــة ، والأصـــل أن ل
الا ، والـشارع أمرنـا بالأخـذ بخـبر الثقـة والعمـل بـه ، وهنـا يوجـد عنـصر           الخطأ ب ـ 

لأنـه يتكـرر في الاسـتنباط في كـثير مـن أبــواب      " حجيـة خـبر الثقـة    " مـشترك وهـو   
  .الفقه 

  

  :   ويمكن الإتيان بقياس من الشكل الأول وهو 
  . يعقوب بن شعيب ثقة :المقدمة الصغرى 
  .ة  كل ثقة خبره حج:المقدمة الكبرى 

  . يعقوب بن شعيب خبره حجة :النتيجة 
  

ـــة هــي ح    ــون النتيجـــة الفقهي ـــمحرم والــصائم في المــاء ،     ـ    وتك ـــة ارتمـــاس ال رم
  .ويكون المكلف ملزما بترك الارتماس في حالة الصوم بحكم تبعيته للشريعة 

  :وهنا توجد ثلاثة بحوث 
  لا يقبل ؟أ ـــ هل يقبل خبر الواحد في الأحكام الشرعية أو 

ــوب ؟ فمــاذا يفهــم       ــة في المطل ــص أو ظــاهرة أو مجمل ــة ن ـــ هــل الرواي ب ــ
  العرف العام وأبناء اللغة والناس ومنها ؟

الـــصـوم أو الـــصـلاة أو الحــــج أو   : ج ــــــ مـــضمـون الروايــــة في أي بـــاب    
  الميـراث أو غير ذلك ؟

   :٢مثال 
الـصادق عليـه   ومن العناصـر الخاصـة روايـة علـي بـن مهزيـار عـن الإمـام             

 والــتي دخلــت في عمليـــة اســـتنباط عــدم وجـــوب الخمــس علــى الــوارث   )١(الـسـلام  
                                                        

   .٥ ح ٣٤٩ ص ٦ وسائل الشيعة ج )١(
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مـال أبيــه لأن الروايــة جــاءت في مقــام تحديـد الأمــوال الــتي يجــب فيهــا الخمــس ،    
وورد فيها أن الخمس ثابت في الميراث الذي لا يحتـسب ــــ أي غـير الــمتوقَّع ــــ مـن          

ــن ، وا  ــل      غــير أب ولا اب ــشارع لم يجع ــة أن ال ــذه الجمل ــم مــن ه ـــام يفه ـــرف الع لع
خمـسا على الميراث الذي ينتقل مـن الأب إلى ابنـه أو العكـس ، وعلـي بـن مهزيـار           

عنــصر خــاص ، والــشارع أمرنــا باتبــاع روايــات  " ابــن مهزيــار ثقــة " ثقــة ، وكــون 
نطبقـــه هنـــا الثـقــات والتـجـــاوز عـــن احـتـمـــال الخـطـــأ ، ويـوجـــد عنــصـر مــشـترك   

، وتكــون النتيجــة هــي أن الخمــس في تركــة الأب غــير  " حجيــة خــبر الثقــة " وهـــو 
واجب ، والمكلف غيـر ملــزم بحكـم تبعيتـه للـشريعة بـدفع خمـس المـال الـذي يرثـه            
مـن أبيــه ، وهنــا تـأتي أيــضا نفــس البحـوث الثلاثــة المطلوبــة في روايـة يعقــوب ابــن      

  .شعيب 
   :٣مثال 

ــه الــسلام      ومــن العناصــر الخ  ــصادق علي ــام ال ــة زرارة عــن الإم اصــة رواي
: والـتي دخـلـت في عـمـلـيـة اسـتـنـبـاط بـطـلان الصـلاة بالقـهـقـهـة حيث ورد فيهـــا        

 ، والعــرف العــام يفهـم مـن     )١( "القهقهة لا تـنقض الوضـوء وتـنقض الـصلاة      " 
ون زرارة ثقـــة أن الــصلاة تبطـــل بالقهقهــة ، وزرارة ثقـــة ، وك ــ  " الـــنقض " كلمـــة  

عنــصـر خـــاص ، وخبـــر الثقـــة حجــة ، وحجيــة خــبر الثقــة عنــصر مــشترك لأن          
الشـارع أمـرنا باتباع رواية زرارة وجعلـها مـن الأدلـة الكاشـفة ، فتكـون النتيجـة أن            

اطـلـــة ، فيتحتـــم علــى المــصـلي بحكــم تبعيتــه للــشريعة أن  ـالــصـلاة مـــع القهقهـــة ب
ف العملـي الـذي تتطلّبــه الـشريعة منــه ، وتـأتي هنــا     يعيـد صـلاته ، وهــذا هـو الموق ــ  

  .أيضا نفس البحوث الثلاثة السابقة 
                                                        

   .١ ح ١٢٥٢ ص ٢ وسائل الشيعة ج )١(
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والمواقـف العمليـــة الثلاثـــة الــسـابقة اســتنبطها الفقيــه مــن أبــواب مختلفــة    
من الصـوم والخمس والصلاة ، ونرى أن الأدلـة الـتي اسـتند إليهـا الفقيـه مختلفـة        

ــة زرارة ، ففــي هــذه   مــن روايــة يعقــوب بــن شــعيب وروايــة علــي     بــن مهزيــار ورواي
ــتن        ــث الم ــرواة مختلفــون ، ومــن حي ــسند أن ال ــث ال ــرى مــن حي ــثلاث ن الروايــات ال

نـــص والتــــركيب اللفــــظي الخـــاص لا بــــد أن تــــدرس الألفـــاظ بدقــــة ويحــــدد    ـوال
معنـاها ، ويوجد تنوع في السند وألفـاظ المـتن ، وهـذه تـشكل عناصـر خاصـة ، وفي           

تنـوع وهـذه الاختلافـات بـين المواقـف الثلاثـة توجـد عناصـر مـشتركة            مقابل هـذا ال   
يــستند إليهــا الفقيــه في عمليــة الاســتنباط في المواقــف العمليــة الثلاثــة في الروايــات   

  .الثلاث السابقة 
: ويبحـث في المقـام أيـضـا عـن معـاني الكلمــات الـواردة في الآيــة الكريمـة        

)١(.   
مبحــوث عنــهما في اللغــة العربيــة ،  " ردوهــا " ومعــنى " التحيــة " ومعــنى 

ــك الكلمــة ، فــلا      وقــواميس اللغـــة بحثــت كــل المعـــاني المتعلقـــة ـــذه الكلمــة أو بتل
كلمـات في  حاجة لبحثهـا بـشكل مـستقل في علـم الأصـول ، بـل يبحـث عـن معـاني ال              

  .علم الفقه ، وهو العلم الذي يتكفّل بدراسة العناصر الخاصة 
  

  :النتيجـة 
معــاني الكلمــات أو ظهورهــا تعتــبر مــن العناصــر الخاصــة لأــا لا تــصلح    
لاسـتنباط أحكام لا تتعلق بمواد هـذه الكلمـات ، ويبحـث عـن العناصـر الخاصـة في       

  .علم الفقه 
                                                        

  .٨٦:  النساء )١ (
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  : العناصر المشتركة -٢
عد التي تتكرر في كثير مـن عمليـات اسـتنباط الأحكـام الـشرعية        هي القوا 

في كــثير مــن أبــواب الفقــه ، أو القواعــد العامــة الــتي تــدخل في عمليــات اســتنباط     
أحكام عـديـدة في أبواب مختلفـة ، وهـي قــواعد عامــة كالقــواعد العامــة الموجـودة           

 تطَبــق في كــثير مــن  في العلــوم الحديثــة ، فــإن لكــل علــم مــن العلــوم قواعــد عامــة    
أبواــا ، وتكــرر هــــذه القواعـــد كثيــــرا يــدل علـــى أــا عامـــة ، وهــذه العناصـــر       

ــذي  " علــم أصــول الفقــه  " المــشـتركة جمعــت في عـــلم أطـــلق عليــه   ، وهــو العلــم ال
يتكفّل بدراسـة العنـاصر المـشـتركة ، وعــلم الأصــول يعتبــر مــن العلـوم الآليـة لأنـه             

قــه ، والعــلم الآلي هــو العــلم الـذي يـدرس لغــيره ، فيكـون آلـة لعلـم            م الف ـآلـة لعل ـ 
   .)١(آخر 

وفي الروايات السابقة هناك عدة عناصر تكررت وهـي عناصـر مـشتركة ،      
  :مثل 

وذلـك بـأن يتــم الرجــوع إلى العـرف العـام         : أ ـــ حجيـة الظهـور العـرفي         
ه الــسلام ، والظهــور معنــاه وأهــل اللغــة في فهــم الكــلام الــصادر عــن المعــصوم علي ــ

                                                        
  لماذا يختلف الفقهاء في فتاواهم مع أن العناصر المشتركة واحدة ؟: سؤال  )١(

مـا في   إن الفقيه يرجع في تحديد معاني الكلمات إلى اللغـة ، والقـضية ليـست ك    :الجواب  
 ، فالقاعدة الرياضية يكون لها جـواب واحـد ولا           ٢ = ١ + ١العمليات الرياضيـة مثـل    

يوجـد فيها اختلاف ، ولكن في الفقه الأمر ليس كذلك ، ففي معنى الكلمة الواضـع الأول                 
هو الذي يعرف بالضبط معنى الكلمة ، والواضع غير موجود لِيسأَل عن معـاني الكلمـات ،                 

خلال البحث في اللغة قد يصلون إلى معاني مختلفة للكلمة الواحـدة ، وكـذلك               فالفقهاء من   
يختلف الفقهـاء في موارد تطبيق القواعد ، ويختلفون أيضا في فهم كلام المعـصومين علـيهم                

 .السلام 
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ظهور اللفـظ في معـنى معـين ، وهـو الظهـور الـذي يفهمـه أهـل اللغـة ، فهـم الـذين              
يعرفـون معـاني الكلمات ، فعندما يسمع الإنسان العربي كلمة معينة فإنه يأتي إلى       
ذهنـه معـنى معـين ، وكـذلك في اللغــات الأخـرى ، والفقيـه يعتمـد في فهمـه لكـلام               

عليه الـسـلام علـى فهـم العــرف العـام ، فـالعرف العـام وفهـم أهـل اللغـة               المعصوم  
  .حجة ومرجع في تعيين مدلول اللفظ 
ـــ حجيــة خــبر الثقــة  ويقــصد بالثقــة الثقــة بــشكل عــام لا خــصوص  : ب ــ

يعقــوب بــن شــعيب أو خــصوص علــي بــن مهزيــار أو خــصوص زرارة ، وقــد أمــر         
 كــل عمليــة مــن عمليــات الاســتنباط     الــشارع باتبــاع روايــات الثقــات ، والفقيــه في    

الثلاث السابقة كان يواجه نصا يرويه ثقـة ، وحجيـة خـبر الثقـة تطبـق علـى روايـة          
  .يعقوب بن شعيب ورواية علي بن مهزيار ورواية زرارة 

ــة        ــى الوجــوب ، ودلال ــة فعــل الأمــر عل ــضا دلال ومــن العناصــر المــشتركة أي
ــالة الجملــــة الـــشـرطية علـــى المفهــــوم ، ودلالــــة  ـــوم ، ودلالـــة الإطـــلاق ، وأصـ العمـ

  .البراءة ، وأصالة الاستصحاب 
وبالطبع نحتـاج إلى إثبات حجية هـذه العناصـر المـشتركة ، فتوجـد حاجـة       
إلى الــدليل الــشرعي علــى حجيــة هــذه العناصــر المــشتركة ، ففــي الأمــور الــشرعية   

 تؤخــذ نحتــاج إلى دليــل شــرعي علــى كــل أمــر مــن أمــور الــدين ، وأمــور الــدين لا    
بالاستحـسانات والآراء الشخـصية ، فـلا بـد مـن إقامـة الـدليل علـى أن خـبر الثقــة          
ــذي منحــه الــشارع صــفة       حجــة ، ولا بــد مــن معرفــة الــشروط العامــة في الخــبر ال
الحجية واعتبره دليلا ، وإقامة دليل آخـر علـى أن الظهـور العـرفي حجـة ، ومـا هـو          

ـــرف العــــام ، وهكـــذا في بقيـــة مـــدى النطــــاق الـــذي يمكـــن الرجــــوع فيــــه إلى   العـ
  .العناصر المشتركة 
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  :إن دور علم الأصول هو 
 والقواعـد العامـة الـتي يمكـن الاسـتفادة         :أ ـــ تحديد العناصر المشتركة      

  .منها في عمليات استنباط المواقف العملية من الحكم الشرعي والوظيفة العملية 
 فعلـم الأصـول يحـدد    :ب ـــ تحديد درجات استعمال العناصر المشتركة      

دائـــرة الاســتفادة مــن العناصــر المــشتركة ودائــرة صــلاحيتها مــن حيــث الــضيق          
والسـعة ، مثـلا الظهور حجـة ، والظهور الروائي حجـة فهـل الظهـور القـرآني حجـة         
ــيس بحجــة لأن القــرآن يفهمــه      ــبعض إن الظهــور القــرآني ل أيــضا أو لا ؟ ، قــال ال

 ، وقـال البعض إن القرآن أنزله االله تعالى لجميـع    المعصـومون عليهم السلام فقـط   
النــاس فيفهمــه الجميــع ، وســيأتي أن الظهــور القــرآني حجــة أيــضا ، أو هــل خــبر    
الثقـة حجة مطلقا أو حجة إذا لم يهجره الفقهاء ؟ ، أو هل أصالة البراءة تجـري          

  في الشبهات الموضوعية فقط أو تجري في الشبهات الحكمية أيضا ؟
 ويأتي في مبـاحث التعارض :ديد العلاقة بين العناصر المشتركة ج ـــ تح

بين الأدلة الشرعية ، فعند التعـارض يـتم تقـديم بعـض الأدلـة علـى الـبعض الآخـر                 
ــدليل      مثــل تقــديم الــدليل المحــرز القطعــي علــى الــدليل المحــرز الظــني ، وتقــديم ال

ول العمليــة ، وتقــديم المحـــرز علــى غيـــر المحـــرز مثـــل تقـــديم الأمــارات علــى الأص ــ 
  .بعض الأصول العملية على البعض الآخر كتقديم الاستصحاب على البراءة 

  :مثـال آيـة رد التحيـة 
  :يبحث الفقيه في الأمور التالية 

  :أ ـــ إثبات الصدور 
إن القرآن الكـريم كـدليل شـرعي يحتـاج إلى إثبـات صـدوره مـن الـشارع ،             

ـــات يكــون عـــن طـــري  ـوهـــذا الإث ــرآن     ب ــإن الق ــذلك ف ــواتر حجــة ، ل ــواتر ، والت ق الت
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ــة قطعيــة         ــرآن ، إذن فهــذه الآي ــة مــن الق حيالت ــصدور ، وآيــة رد ــريم قطعــي ال الك
  .الصدور من الشارع عز وجل 

  :ب ـــ صيغة الأمر تدل ظاهرا على الوجوب 
ـمــة  ثـم يـبـدأ الـفـقـيه بـتـحـليـل هـذه الآيـة ، فيـبـدأ البـحـث حـول نـفــس كل      

صـيغة أمـر حـسبما تقـول اللغـة العربيـة ،       " ردوا " ، فكلمــة    " ردوا  " أو  " حيـوا  " 
ــالي    ــسؤال الت ــه ال ــى     : ثم يطــرح الفقي ــى الوجــوب أو عل ــدل عل هــل صــيغة الأمــر ت

ـــرى   ـــارة أخـ ــا ؟ ، وبعبـ ــيغة الأمـــر موضـــوعة  : الاســــتحباب أو علـــى كليهمـ هـــل صـ
  مشترك بين الوجوب والاستحباب ؟للوجوب أو للاستحباب أو أا لفظ 

هنـا قـد يسـتند الأصولي إلى التبادر مثلا لإثبات دلالة صيغة الأمر ، فإن         
التبـادر والفهـم العـرفي يدلان على أن صيغـة الأمـر تـدل علـى الوجـوب ، فيـصـل في      
النهاية إلى أن صيغة الأمـر تدل ظاهرا على الوجوب ، والظهور يؤدي إلى الظـن ،        

  .أعطى الشارع هذا الظن الحجية ، فيكون ظنا معتبرا وقد 
  ) :حجية الظهور ( ج ـــ حجية الدلالة الظاهرية 

       وطالما أن صيغة الأمر تـدل ظـاهرا علـى الوجـوب فهـي تعتـبر دلـيلا ظنيـا ،                 
ــشـارع قــد       ــشـارع أي أن ال ـــل ال ـــاج إلى غطـــاء شـــرعي مــن قب والدليـــل الظــني يحت

على هذه الدلالة الظنيـة لنأخـذ ـا كحجـة علينـا ، وقـد جعـل         سمح لنا بالاعتماد    
ــى         ــإن صــيغة الأمــر تــدل ظــاهرا عل ــام ، ف ــة في المق ــة الظني ــة للدلال ــشارع الحجي ال
الوجـوب ، وهـذا الظهـور العـرفي حجـة ، ومعــنى حجيـة الظهـور العـرفي هـو الرجــوع          

  .إلى العرف العام في فهم الكلام الصادر عن المعصوم عليه السلام 
 يركِّــب الفقيــه قياســا مــن صــغرى وكــبرى مــن الــشكل الأول ليــصل إلى  ثم

  :الحكم الشرعي كما يلي 
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  .صيغة أمر " ردوا  " :الصغرى 
  . كل صيغة أمر ظاهرها الوجوب :الكبرى 
  .ظاهرها الوجوب " ردوا  " :النتيجة 

     والملاحــظ هنــا أن كــلا مــن الــصغرى والكــبرى شــرعية ، فنــصل إلى الحكــم       
  .رد التحية واجب : الشرعي وهو أن 

  :د ـــ حجية القطع 
طالما أن الشارع قد جعل الحجية للدلالـة الظاهريـة ونحـن نقطـع بـذلك ،           
وهـــذا القطـــع لـــه وجهـــان ، وهمــا المنجـــزية والمعـــذرية ، فهــذا الحكــم الــشرعي          

ب أن يـرد  بوجـوب رد التحيـة يكون منجزا على المكلـف ، فـلا بـد أن يمتثلـه ، ويج ـ          
  .تحية من يحييه 

  :و ـــ عدم وجود معارض للآية 
ــة أخــرى         ــة ، فهــل توجــد آي ــارض لهــذه الآي ــه عــن مع ــذلك يبحــث الفقي ك
تعــارض هــذه الآيـــة الكريمـة ؟ ، وهــذا يـدخل في مبحـث التعــارض ، وهـو العلاقــة       
 بين الأدلة ، فيصل مثلا إلى عـدم وجـود آيـة أخـرى معارضـة لهـذه الآيـة ، ووجـود                
آيـة معارضـة يعتبر عنصرا خاصا ، ولكـن البحـث في تعارضـهما وتقـديم أي منـهما       
أو كيفيـــة الجمـــع بينـــهما يـــدخل في بحـــث تعـــارض الأدلـــة الـــشرعية وهـــو عنـــصر   

  .مشترك 
 علم الفقه وعلم الأصول يتـشاركان في اسـتنباط الحكـم الـشرعي ،        :إذن  

صــول هــو علــم العناصــر  فعلــم الفقــه هــو علــم نفــس عمليــة الاســتنباط ، وعلــم الأ  
المـــشـتركة في عمليــــة الاســــتنباط ، والفقيـــه يـــستنبط الحكـــم الـــشرعي بإضـــافة       
العناصـــر الخاصـــة في البحـــث الفقـــهي إلى العنـــاصر المــشتركة الــتي يأخــذها مــن   
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عـلم الأصـول ، والأصـولي يدرس العنـاصر المـشتركة في عمليـة الاسـتنباط ويـضعها        
 عـــلم الفقـــه لا ينـــاقش الفقيـــه أن هــذا الــشيء حجــة أو  ة الفقيـــه ، ففــيـفي خـدمــ

لـيس بحجـــة ، ولكــن في عــلم الأصـــول يــأتي الأصــولي ويثبــت أنـــه حجــة ـــــ كخــبر      
ــيس       ــه في اســتنباطه للحكــم الــشرعي ، أو يثبــت أنــه ل ـــ فيعتمــد عليــه الفقي الثقــة ــ

  . الشرعية بحجة ـــ كالقياس ـــ فلا يعتمد الفقيه عليه في استنباط الأحكام
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 
  

تعريف العلم وموضوعه والفائدة : قلنـا إن عنـاصر العلوم هي ثلاثة أمور     
ــشهيد ســابقا تعريــف علــم الأصــول ، والآن يبحــث في      والغايــة منــه ، وقــد تنــاول ال

ولـه ثم  موضوع علم الأصول ، هذا الموضوع الذي يدرسه هذا العلم وتدور بحوثه ح 
  .يذكر الفائدة المترتبة على علم الأصول 

ــتنباط ،     ــة الاسـ ـــه دخـــل في عمليـ ــيس لـ ـــول لـ ـــلم الأصـ ـــوع عـ ــث موضـ وبحـ
والشهيـد يبحث في الموضـوع بشكل عام ــــ أي موضـوع أي علـم مـن العلـوم ــــ ثم في           
خصوص موضوع علم الأصـول وهـل لـه موضـوع أو لا ؟ ، وهـل الموضـوع هـو الأدلـة                 

ن الكتــاب والـسنـة والإجمـاع والعقـل أو غـير ذلـك مـن الأدلـة ؟ ، وعلـى          الأربعــة م ـ 
رأي الـــشهيـد يكـــون موضـــوع علـــم الأصـــول هـــو العناصـــر المـــشتركة في الاســـتدلال  

  .الفقهي 
أولاً نحتـــاج إلى تعـــريف موضـــوع العـــلم بــشـكل عـــام ، فمـــا هـــو المقــصود  

ــم  " مـــن  ف موضــوع علــم الأصــول أو   حــتى نــأتي فيمــا بعـــد ونعـــر  "موضــوع العل
  موضوع علم النحو أو موضوع علم الطب ؟

  :الجواب 
إن كــل علــم عبــارة عـــن مجموعــة مــن المـــسائل المبينــة في هــذا العلـــم ،        
والمــسائل يقــصد ــا القــضايا ، وكــل قــضية تتكــون مــن موضــوع ومحمــول ، فتكــون   
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وعات ضــمن القــضايا مؤلَّفــة مــن موضــوعات ومحمــولات ، فننظــر إلى هــذه الموض ــ  
هــل يمكـن أن نجعــل عنوانـا واحــدا لهــذه   : العلـم الواحــد ونـسأل الــسؤال التـالي    

  الموضوعات المختلفة الموجودة ضمن العلم الواحد ؟
فهـذا العنـوان الواحـد هـو العنـوان الجـامع لهـذه        " نعـم  " إذا كان الجواب    

موضـوع العلـم   الموضـوعات ، وهـذا العنـوان الواحــد الجــامع هــو موضــوع العــلم ، ف        
  . بين موضوعات مسائل هذا العلم )١(هو ما يكون عنوانا جامعا 

       وهــذا العنــوان الجـــامع بــين موضـــوعات المــسـائل يكــون مفهومــا كليــا ينطبــق   
علــى الموضــوعات ، وتكــون الموضـــوعات مــصاديق لهــذا المفهــوم الكلــي ، وينــصب         

 ، وترتكـز جميـع بحوثـه عليـه     البحث في المسائل على أحوال ذلـك الموضـوع وشـؤونه    
وتدور حوله وتستهدف الكشـف عما يـرتبط بـذلك الموضـوع مـن خـصائص وحـالات            
ــها      ـــط كل ـــزياء ترتب وقــوانين ، فالفيزيــاء مثـــلا موضـــوعها الطبيعـــة ، وبحـــوث الفي
ــأحوال      ـــامة ، ويقـــصد بـ ــها العـ ـــها وقوانينـ ــن حالاتـ ــشــف عـ ــاول الكـ ـــة وتحـ بالطبيعـ

مولات الـتي تــعرِض علـى الموضـوع بـلا واسـطة في العـروض ،            الموضـوع وشؤونه المح  
  . للموضوع )٢(" العوارض الذاتية " ويعبـر عنهـا بـ 

                                                        
جامع بين موضوعات مسائل هـذا العلـم       " بأن نقول   " المانعية  "  لا نحتـاج لإضافة قيد      )١ (

؛ لأن بحثنـا في موضـوعات المـسائل    "  موضوعات مسائل العلوم الأخرى      ومانع من دخول  
الواقعة ضمن هذا العلم ، فلا كلام لنا حول موضوعات مسائل العلوم الأخرى ، ولا تـدخل                 
مسـائل العلوم الأخـرى حتى نحتاج إلى إخراجها ، فكل الموضوعات الـتي يبحـث عنـها      

حث عنه هو العنوان الجـامع بـين موضـوعات    موجـودة ضمن هـذا العلم المعين ، وما نب       
 .لإخراج مسائل العلوم الأخرى " المانعية " مسائل هـذا العلم ، لذلك لا نحتاج إلى قيد 

 قيل إن موضوع العلم هو ما يبحث عن عوارضه الذاتية ، ويأتي التوضيح ضـمن النقـاط                  )٢(
  :التالية 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  - ٦٩ -

                                                                                                                                  
  . العرض هو المحمول على الشيء والخارج عنه -١
 العرض الذاتي هـو ما يعرض على الشيء بلا واسطة في العروض ، ويكـون في مقابـل                  -٢

العرض الغريب وهو ما يعرض على الشيء مع واسطة في العروض ، ويقرب العـرض الـذاتي              
بالمثـال التالي وهـو عندما نقول إن هذا السطح لونه أبيض ، فاللون الأبيض عـرض علـى             

لبياض عارض ذاتي للسطح ، فما يعرض على ذات الموضوع بـلا         ذات السطح بلا واسطة ، فا     
واسـطة يسمى بالعـرض الذاتي ، ويقرب العـرض الغريب بالمثال التالي وهـو الإنـسان              
الجالس في السـفينة فإنه يتحرك بواسطة حركة السفينة ، فالحركة عرضت علـى الإنـسان               

عرض غريب لأنه وقع بواسطة ، وأمـا        بواسطة ، فتكون الحركة للإنسان الجالس في السفينة         
عروض الاسم والفعل والحرف على الكلمة فعروض بلا واسطة شيء آخر ، فيكـون الاسـم          

  .والفعل والحرف من العوارض الذاتية للكلمة 
  )من كتاب مقصود الطالب لمحمد علي الكرامي : (  تقسم الأعراض إلى تسعة أقسام هي -٣

  :وهو على ثلاثة أقسام :  من دون وساطة شيء  ما يعرض الشيء لذاته-١-     
  .مثل الناطق مدرك للأمور الغريبة :  ما كان مساويا لمعروضه - أ

  .مثل الناطق حيوان :  ما كان أعم من معروضه - ب
  .مثل الحيوان ناطق :  ما كان أخص من معروضه - ج

  . لكونه جسما مثل الإنسان متحيز:  ما يعرض الشيء بواسطة جزئه الأعم -٢-     
مثل الإنسان مدرك للأمـور الغريبـة       :  ما يعرض الشيء بواسـطة جزئه المساوي        -٣-     

  .لكونه ناطقا 
مثـل النـاطق   :  ما يعرض الشيء بواسـطة شيء خارج عن المعروض مساوٍ لـه             -٤-     

  .متعجب لكونه مدركا للأمور الغريبة 
  .ثل الأبيض متحرك لكونه جسما م:  ما يعرض الشيء بواسطة خارج أعم -٥-     
مثل الحيوان ضاحك لكونه إنـسانا ، أو        :  ما يعرض الشيء بواسطة خارج أخص        -٦-     

  .الكلمة مرفوعة لكوا فاعلا 
مثل المـاء حـار لوجـود النـار ،        :  ما يعرض الشيء بواسـطة خـارج مباين        -٧-     

  .لسفينة متحركة والنار مباينة للماء ، أو الإنسان متحرك لكون ا
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مـا معــنى العنـوان الجــامع بـين موضــوعات    :      ونـأتي الآن إلى الـسؤال التــالي   
  مسائل العلم ؟

  :الجواب 
  :مع      لنأتِ إلى الأمثلة التالية لتوضيح معنى العنوان الجا

   :١مثال 
ــها     ــون في مــسائل أو قــضايا كــثيرة من الفاعــل مرفــوع ،  :      في علــم النحــو يبحث

، والفعـــل  . . . والمفعــــول منـــصـوب ، والمـــضاف مجـــرور ، والتمييـــز منـــصوب ،      
  . . . .المضارع معرب ، والفعل الماضي مبني ، والحرف مبني ، 

وع ومحمول ، فالمسائل تتكون من       والمسـألة أو القضيـة الحملية تتكون من موض      
  .موضوعات ومحمولات 

     الموضـوعات مثــل الفعــل والفاعـل والمفعـول والمبتـدأ والخـبر والمـضاف والتمييـز          
وحـرف الجر ، أو قل الاسـم والفعـل والحـرف ، والمحمـولات مثـل مرفـوع ومنـصوب           

  .ومجرور ومعرب ومبني 
ــها ،        نــأتي إلى هــذه الموضــوعات المختلفــة   ــوان الجــامع بين ــستخرج العن  حــتى ن

وهــذا العنــوان الجــامع يمثِّــل موضــوع علــم النحــو ، ننظــر إلى الموضــوعات المختلفــة  
  :ونسأل 

     هـل نسـتطيع أن نجمـع بين هـذه الموضـوعات المختلفـة تحت عنوان واحد أو 
  لا نستطيع ؟

                                                                                                                                  
    فإذا قيل إن العرض الذاتي هو ما يعرض على الشيء بلا واسطة في العروض فإنـه يـشمل             
القسـم الأول بأقسـامه الثلاثة ، وكذلك القسم الثاني والثالث والرابع ، فيكـون العـرض               

  .الذاتي ستة أقسام من التسعة ، والثلاثة الباقية تعتبر عرضا غريبا 
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 واحــد جــامع        إذا اســتطعنا أن نجمــع بــين موضــوعات المــسائل تحــت عنــوان      
فيكــون هــذا العنــوان الجــامع هــو موضــوع العلــم ، فيكــون موضــوع علــم النحــو هــو      
ــوان        ــها تحــت عن ـــوان الجــامع بــين موضــوعات مــسائله ، ويمكــن أن نجمــع بين العن

لأن الفعــل كلمــة والفاعــل  " الكلمــة " ، فيكــون الجــامع هــو  " الكلمـــة " واحـــد هـــو 
ــة    ـكل ــضـاف كلم ـــة والم ـــول كلم ــة ، فموضــوع    مـــة والمفع ــة والحــرف كلم ــز كلم والتميي

ــاوين       مــسائل علــم النحــو إمــا أن يكــون اسمــا وإمــا فعــلا وإمــا حرفــا ، وهــذه العن
، فيكـون موضــوع عــلم النحـو هـو     " الكلمـة " نـوان واحـد هـو    ـالثلاثـة ترجـع إلى ع   

، ولكــن يجعــل لهــا حيثيــة معينــة حــتى يمكــن التفريــق بــين علــم النحــو  " الكلمــة " 
لعلـوم اللغوية الأخرى كعلم البلاغـة وعلـم الـصرف ، فيكـون موضـوع علـم النحـو          وا

ــا   " هــو  ــث آخره ــة مــن حي ــم النحــو عــن حــالات إعراــا     " الكلم ، ويبحــث في عل
  .وبنائها ورفعها ونصبها وجرها 

   :٢مثال 
أُذُن الإنسان كذا ، فم الإنـسان  :      في علم الطب المسائل التي يبحث عنها هي     

عين الإنسان كذا ، أنف الإنسان كذا ، أسـنان الإنـسان كـذا ، قلـب الإنـسان         كذا ،   
  . . . .كذا ، 

     نـنـظـر إلـى الـمـوضـوعـات الـمـخـتـلفـة ، ويـمـكـن جمـعـهـا تـحــت عنــوان واحــد      
، وهــذا العنــوان الجــامع هــو موضــوع  " جــسم الإنــسان " أو " بــدن الإنــسان " هـــو 

لأن مـا يبحـث عنـه    " بـدن الإنـسان   " وضـوع علم الطـب هـو      عـلم الطب ، فيكون م    
هــو أجــزاء بــدن الإنــسان ، ولكــن لا يبحــث عنــه مــن كــل الحيثيــات بــل مــن حيثيــة    

، فـيـكـون مـوضـوع عـلـم الطـب هـو " مـن حـيـث الـصـحـة والـمـرض " مـعـيـنـة وهـي 
  " .بدن الإنسان من حيث الصحة والمرض " 
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 في كل علم علـى نفـس الطريقـة لمعرفـة موضـوعه الـذي هـو         هكذا نسير :    إذن  
العنــوان الجــامع بــين جميــع موضــوعات مــسائل هــذا العلــم ، ومــن خــلال معرفتنــا    

  .بالعنوان الجامع بين الموضوعات نقول إن الموضوع هو كذا 
  :     ثم نأتي بنفس الطريقة إلى علم الأصول ونسأل السؤال التالي 

  تبحث في علم الأصول ؟ما هي الموضوعات التي 
  :الجواب 

هــل نــستطيع أن نجعــل بينــها جامعــا     :      ننظــر إلى هــذه الموضــوعات ونــسأل    
  مشتركا أو لا ؟

     فـإذا كان يمكن أن نجعـل بـين الموضـوعات جامعـا مـشتركا فـإن هـذا الجـامع              
ــم موضــوعا        ــل عل ـــس الأســاس وهــو أن لك ـــلم الأصـــول ، وعـــلى نف هـــو موضـــوع ع

س الطـريقة التي اتبعناها في علم النحـو وعلـم الطـب نـأتي إلى علـم الأصـول        وبنفـ
ونتبع نفـس الطريقة ونـستخرج موضـوع علـم الأصـول ، فموضـوع علـم الأصـول هـو            
الجامـع بين الموضـوعات الـتي تبحـث في علـم الأصـول ، وهـذه الموضـوعات المختلفـة         

علـم الأصـول وهـو العنـصر     نسـتطيع أن نجمعهـا في كلمة واحدة تكون هـي موضـوع        
المشترك في عملية استنباط الحكم الشرعي ، وبعبارة أخرى هـو العنـصر المـشترك            
ــا إلى      ــل نظرنـ ــولات ، بـ ــر إلى المحمـ ــا لا ننظـ ــي ، وهنـ ــتدلال الفقهـ ــة الاسـ في عمليـ
ــها الــسنة ،         ــرآن الكــريم ، ومن ـــط ، ومــن الموضـــوعات ظـــواهر الق الموضـــوعات فق

ــها ال ــ  ــها نــستطيع أن نجمعهــا بكلمــة واحــدة هــي    ومنــها القيــاس ، ومن شهرة ، وكل
العنــصر المــشترك في عمليــة اســتنباط الحكــم الــشرعي ، فظــواهر القــرآن الكــريم     
ــك مــن         ــصر المــشترك ، ويوجــد غــير ذل ــشهرة مــصاديق للعن ــسنة والقيــاس وال وال

  .العناصر التي تتكرر في كثير من أبواب الفقه ، وكلها تعتبر عناصر مشتركة 
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ال بعـض العـلماء إنــه لا يوجــد موضــوع لعــلم الأصـول ، وهـم لا يقـصدون                   وقـ
أنـه لا يوجـد موضـوع أصـلا ، بـل المقـصود هـو أنـه لا يوجـد عنـوان جـامع مـشترك             
بين الموضـوعات المتفرقة ، وإنمـا هـي موضـوعات متفرقـة تبحـث في هـذا العلـم ولا             

يـذكر لكـل علـم    " : يد نستطيع أن نجمعها تحت عنـوان واحـد ، لـذلك قـال الـشه       
 ؛ مـشـيرا إلى أنــه يوجــد خــلاف في     "عـادة  " :  ، وقـال الـشـهيد     "موضوع عادة   

أنــه يوجــد لكــل علــم موضـوع واحــد حيــث يوجــد رأي يقـول إننــا لا نحتــاج لتحديــد     
موضوع واحد للعلم ، بـل قـال الـبعض إنـه لـيس مـن الـضروري أن يكـون لكـل علـم                

ــة    موضـــوع واحـــد جـــامع بــين موضـــو   ـــاك موضــوعات متفرق ــل هن عات مــسـائله ، ب
تبحث في هذا العلـم ولا يمكـن جمـع هـذه الموضـوعات المتفرقـة تحـت عنـوان واحـد             

  .  حتى يكون هذا العنوان الجامع هو موضوع العلم )١(جامع بينها 
                                                        

 موضوع أساسي ترتكز جميع     - عـادة   -لكل علم    "  :٤٢يد في الحلقة الأولى ص       قـال الشه  )١(
بحوثه عليه وتدور حوله ، وتستهدف الكشف عما يرتبط بذلك الموضوع من خصائص وحـالات            

  . انتهى "وقوانين 
    إن العـلم يبحث في العلاقات بين الأشيـاء ويحـاول اكتـشـاف هـذه العلاقـات              

ط هـذه الأشياء بعضها ببعض ، وبعـد دراسـة حـالات هذه الأشـياء            والقوانين التي ترب  
مـن أجـل استنباط القوانين التي تربطها يأتي العالم ويحاول أن يصيغ هذه العلاقـات علـى               
شكل مسائل أو قضايا ، وكل قضية تحتوي على موضوع ومحمول ، والقضايا تحتـوي علـى                

وضوعات المختلفة ويحاول أن يخـرج بعنـوان        موضوعات ومحمولات ، ثم يجمع العالم هذه الم       
جامع يجمع كل الموضوعات تحت عنوان واحد ، وهذا العنوان الجـامع للموضـوعات يمثِّـل             

 ، ويقصد به هـذا      " موضوع   - عادة   -لكل علم   " : موضوع هذا العلم ، لذلك قال الشهيد        
  .العنوان الجامع 

نوان جـامع للموضـوعات المختلفـة ،            ولكن في بعض العـلوم لا نسـتطيع أن نأتي بع        
 فيبحث العـلم هـذه الموضوعات دون أن يوجـد رابط بينهـا ، لـذلك يقـال إن هـذا             
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  :موضوع علم الأصول عند الأصوليين المتقدمين 
ـاء الأصـــول المتقـــدمين ، وهـــذا مـــا         ثم ذكـــر الــشـهـيـد الـموضـــوع عنـــد علم ـــ   

تجدونــه في كتب القدماء ، فهم بنـاء علـى أنـه يوجـد لكـل علـم موضـوع قـالوا بـأن               
الكتــاب والــسنة والإجمــاع  ( وهــي" الأدلــة الأربعــة " موضـــوع عـــلم الأصــول هــو 

، وتجعـل لكل موضـوع محمـولات ، فكـل مـسألة يكـون موضـوعها أحـد        )١() والعقل  
  .ربعة فهي مسألة أصولية الأدلة الأ
ـــص الـقـــرآني حـجـــة  " ثـــلا ـ     م يعـتـبـــر مـــسـألة أصـوليـــة لأن مـوضـوعـهـــا  " الـن
" قــول المعـصوم حجــة  " مـصداق للكتــاب الكـريم ، ومثـل    " الـنص القــرآني  " وهــو  

ـــر م ــيعتبـ ــو  ــ ــوعها وهـ ـــولية لأن موضـ ــول المعـــصوم " سـألة أصـ ــسنة " قـ مـــصداق للـ
  " .العقل حجة " و" الإجماع حجة  " الشريفة ، وكذلك

                                                                                                                                  
العـلم ليس لـه موضوع ، أي ليس له موضوع واحد وعنوان جـامع بـين الموضـوعات                 
المختلفـة ، ولا يقصد أن هذا العلم ليس له أي موضوع ، فهو يحتـوي علـى موضـوعات               

 ـ ذا العلم دون وجـود أي رابـط بينها إلا رابـط نفــس العلـم ، ولا يمكـن    يبحثها ه
جعلها جميعا تحت عنوان واحد ، ولكن يمكن جعلها تحت عناوين متعددة ، ولكن مـع هـذا                 

 ؛ أي   "عـادة   " : يقال إن هذا العلم ليس له موضوع أي موضوع واحد ، لذلك قال الشهيد               
، ولكن ليس من الضروري أن يكـون لكـل علـم            عادة وغالبا يوجد موضوع واحد للعلم       

  .موضوع واحد ، بل قد يكون له أكثر من موضوع 
    لذلك اختلفت الأقـوال ، فبعض العلماء قالوا إنه من الـضروري أن يكـون لكـل علـم                  
موضـوع واحد ، ويمكن جمع هذه الموضوعات تحت عنوان واحد ، وبعضهم قال إنه ليس مـن           

 .لم موضوع واحد وعنوان جامع بين موضوعات مسائل العلم الضروري أن يكون لكل ع
نرى أن الأدلـة الأربعة لا تشكِّل عنـوانا جامعا إذا نظرنا إليها بأجزائهـا ،              :  إشـكال   )١(

: الجـواب   . مثلا مـا يكون من الكتـاب لا ينطبق عليه عنوان السنة أو الإجماع أو العقل               
 . وإن كان لها أجزاء ننظر إلى الأدلة الأربعة كعنوان واحد
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  :ملاحظـــة 
ــة عنــصران خاصــان       ــة المعين ــة والرواي ــة المعين ــات إلى أن الآي ــد مــن الالتف      لا ب
يأتيــان في علــم الفقــه ، ولكــن الكتــاب الكــريم والــسنة الــشريفة عنــصر مــشترك ،     

علـم الأصـول   والآية المعينة مصداق للكتاب ، والروايـة المعينـة مـصداق للـسنة ، وفي      
لا نبحـث عـن الأحكـام الــشـرعية ، ولكـن نبحـث عـن الأدلـــة فقـط ، وأمـا التطبيــق         

  .على الآية المعينة والرواية المعينة فيكون في علم الفقه 
  :إشكال الشهيد على قول الأصوليين المتقدمين 

ــساءل    ــشهيد ويتـ ــأتي الـ ــلا بـــين      :      ثم يـ ــامع فعـ ــة هـــي الجـ ــة الأربعـ هـــل الأدلـ
م الأصــول بمعـنى أن كـل موضــوع إمــا أن يكـون مـن الكتــاب وإمــا            ــوعات عـل ـ موض

   ؟)١(مـن السنة وإما من الإجماع وإما من العقل 
     نقــوم بعمليــة اســتقراء لموضــوعات علــم الأصــول لنــرى هــل أن الأدلــة الأربعــة    
تعتــبر عنوانــا جامعــا لهــا جميعــا مثــل الظهــور كظهــور صــيغة الأمــر في الوجــوب أو    
الظهــور القــرآني ، فمــثلا الظــاهر القــرآني يرجــع إلى دليــل الكتــاب ، والقاعــدة         
العقليـــة القطعيـــة حجـــة ترجـــع إلى دليـــل العقــل ، فتنطبــق الأدلــة الأربعــة عليهــا ،   

  .وقد يأتي موضوع آخر لا ينطبق عليه عنوان الأدلة الأربعة 
يـــع موضـــوعات علـــم ليـــست العنـــوان الجـــامع بـــين جم" الأدلـــة الأربعـــة "      إن 
ــه      )٢(الأصــول  ــزم من ــم الأصــول ، ويل ــع موضــوعات عل ــى جمي ــق عل  ، فهــي لا تنطب

                                                        
حتى نبين أن الأقسام محصورة وهي أربعة أقسام ولا يوجـد           " إما  "  استعملنـا هنا كلمة     )١(

 .تستعمل إذا كانت الأقسام محصورة " إما " قسم خامس ، فكلمة 
 هذا هـو الإشكال الأول ، وهنـاك إشكال آخـر على تعريـف العلمـاء المتقـدمين                )٢(

أنه الأدلة الأربعة ، وهذا الإشكال والجواب اسـتفدما مـن أحـد             لموضوع علم الأصول ب   
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الأساتذة الأعزاء الذين لهم الفضل الكبير علي ، والإشكال هو أن البحث في حجيـة الأدلـة                 

  .الأربعة ودليليتها يكون من مبادئ العلم ومقدماته 
ه ، إن   لا بـد أولا مـن توضيـح معنى مقدمـة العــلم ومبــادئ          :     توضيـح ذلك   

مقدمة العلم هي ما يتوقف عليها الشروع في مسائله ، وتتضمن أبحاثا لها دخل في هذا العلـم                  
وتعد من أجـزائه ، ويوجـد مصطلح آخر وهو مقدمة الكتاب ، وهي طائفة مـن الكـلام             
قدمت أمام المقصـود لارتباط له ا وانتفاع ا فيه ، وتتضمن الأبحاث القائمة بما فيـه مـن                  

 وإيضاح المصطلحات المستعملة في هذا العلم ، ولا يتوقف العلم عليها ، وإنمـا يتوقـف          شرح
عليها بشرح غوامض ألفاظه ومستجد مصطلحاته ، ونأتي الآن إلى توضـيح معـنى المبـادئ                
التصـورية ، وهي ما يتوقف عليه تصور الموضوع وأجزائه إذا كان مركبا ، أو جزئياتـه إذا                 

  .كان كليا 
ا المبادئ التصديقية فهي ما يتوقف عليها التصديق بثبوت المحمـولات للموضـوعات ،                 وأم

  :وتنقسم إلى نوعين 
  :مبادئ مبينة بنفسها -١     

  .وهي المبادئ البديهية ، وتدخل فيها الأوليات والتجربيات وغيرهما 
  : مبادئ غير مبينة بنفسها -٢     

  :   وتنقسم إلى قسمين 
  :ل الموضوعة  الأصو-أ

  .وهي التي يقع التسليم ا مع مسامحة أو على أساس حسن الظن بالأستاذ 
  : المصادرات -ب

  .وهي التي يقع التسليم ا على أساس المسامحة والاستنكار 
   إن تعريف موضوع علم الأصول بأنه الأدلة الأربعة معناه أننا قد أثبتنا أن الأدلـة الأربعـة                 

لم الأصول نريد أن نبحث عن حجيتها ، فإذا قلنا ذا التعريـف فمعـنى   حجـة مع أننا في ع   
ذلك أننا نسلّم بحجيتها ، وهذا يؤدي إلى أن البحث عن حجيتها قد وقع في مقدمـة العلـم                   
ومبـادئه ولم يبحث عنها في نفس العلم ، إذن فقبل أن نعرف موضوع علم الأصـول بأنـه                  

  .ت حجيتها جميعا ، وإثبات الحجية يكون في مقدمة العلم الأدلة الأربعة لا بد أولا من إثبا
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خــروج كثـــير مـن مــسـائل الأصــول عــن عــلم الأصـــول ، وهــذا الموضـــوع لا ينطبــق      
عليـــه ضابطـــة موضـــوع العـــلم وهـــو أن يكـــون جـــامعا لجميـــع موضـــوعات مــسـائل     

هـا أنـه توجــد بعــض الموضـوعات الـتي يبحـث عنـها       العـلم ، وهنـاك أمثـلة يتبين من 
في عـــلم الأصـــول وتمثّـــل عناصـــر مــشتركة في عمليــة الاســتنباط باتفــاق العلمــاء        

  .ولكنها لا تندرج تحت الأدلة الأربعة 
  

  :أمثلة لتوضيح الإشكال 
  : مسائل الاستلزامات العقلية : ١مثال 

ـــ    لأن العقــل يكتــشف الملازمــات بــين   " العقليــة "      سميــت هــذه الاســتلزامات ب
الأحكــام ، فكمــا أنـــه في الأمـــور التكوينيــة يقــول العقــل بوجــود اللــوازم التكوينيــة ،    
مــثلا إذا رأيــت الــدخان تقــول إن لازمــه وجــود النــار ، كــذلك في الأمــور الــشرعية     
يقـول العقـل بوجود اللوازم الشرعية فيكتـشف الملازمـة بـين حكمـين كالملازمـة بـين        

ــال    الح ــا يق ــبطلان ، مــثلا في مقامن ــة وال هــل الحكــم بوجــوب شــيء يــستلزم    : رم
تحــريم ضــده أو لا ؟ ، مــثلا هــل الحكــم بوجــوب الــصلاة يــستلزم حرمــة إزالــة           
النجاســة ؟ ، أو هــل الحكــم بوجــوب شــيء يــستلزم وجــوب مقدمتــه ؟ ، مــثلا هــل    

يء فهـل  الحكم بوجـوب الصـلاة يـسـتلزم وجــوب الوضـوء ؟ ، فـإذا أمـرك آمـر بـش             
ــه ؟ ، أو هــل الأمــر        ــك مقدمت ــشـيء أو يوجــب علي ــك ضـــد هـــذا ال هـــو يحــرم علي
والنهي يجتمـعـان أو يسـتحيل اجتمـاعهما ؟ ، أو هــل يمكـن التكليـف بغـير المقــدور           

  أو أنه مستحيل ؟ 
                                                                                                                                  
    وهنا يأتي البحث الذي يقول بأننا هل ننظر إلى الأدلة بما هي هي أو الأدلة بما هي أدلـة ،                    
والمراد في مقـامنا هو الأدلة بمـا هي هي لأننـا في علم الأصول نريد أن نثبت أـا دليـل                   

 .وحجة أو ليست بدليل ولا حجة 
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ــا هــو      ــول ، فالموضــوع هن ــا موضــوع ومحم وهــو حكــم  " الوجــوب "      ويوجــد هن
، " يـستلزم وجـوب مقدمتـه    " أو " يـستلزم تحـريم ضـده     " تكليفي ، والمحمول هـو 

ــل     ــأتي بحكــم وضــعي مث ــاق ؟ ،    : ويمكــن أن ن ــة تــستلزم وجــوب الإنف هــل الزوجي
ــة " فالموضــوع هــو   ــول هــو    " الزوجي ــستلزم وجــوب  " وهــو حكــم وضــعي ، والمحم ت

ينــدرج تحــت الأدلـــة   " الحكــم الــشرعي  " ، فهــل الموضـــوع هنــا وهـــو    " فـــاق ـالإن
عـة ؟ ، من الواضـح أنــه لا ينــدرج تحتهــا لأنــه ليــس مـن الكتــاب الكـريم ولا                  الأرب

 مـع أنـه يبحـث عـن الحكـم الـشرعي       )١(من الـسنة ولا مـن الإجمـاع ولا مـن العقـل        
ــوان       ــة الأربعــة ليــست هــي العن ــذلك يظهــر أن الأدل ــم الأصــول ، وب كموضــوع في عل

ن موضــــوع مـــــسائل   لأ)٢(الجـــــامع لجميـــــع موضـــــوعات مــــسائل علــــم الأصــــول       
   .)٣(" الأدلة الأربعة " الاستلزامات العقلية لا يندرج تحت عنوان 

                                                        
إن الحكم الشرعي مستنبط من الآية الكريمة ، فيندرج الحكم الـشرعي تحـت              :  قد يقال    )١(

إن الحكـم   : الجـواب   . عنـوان الكتاب الكريم ، فيكون داخلا تحت عنوان الأدلة الأربعة           
الشرعي هو مدلول الآية الكريمة ، والدليل غير المدلول ، ولو كان المدلول هـو الـدليل لأدى           

 .د الدال والمدلول ، واتحاد الدال والمدلول باطل ذلك إلى اتحا
إن الحكم الشرعي هو مدلول الخطاب الشرعي ، لذلك فإن موضوع الاستلزامات            :  قد يقال    )٢(

لأنه مدلول لهما ، فيكون " السنة " أو " الكتاب " يدخل تحت عنـوان    " الحكم  " العقلية وهـو   
  " .الأدلة الأربعة " داخلا تحت عنوان 

، فتكون مـن الأدلـة      " العقل  " إن الاستلزامات العقلية تندرج تحت عنوان       :  قد يقـال    )٣(
الكتاب والـسنة   ( حديثنا عن أن موضوع علم الأصول هو الأدلة الأربعة          : الجواب  . الأربعة  

بمعنى أن أحد الأدلة يقع موضوعا ويحتاج إلى محمـول ، والاسـتلزامات         ) والإجماع والعقـل   
وعها الحكم ، والحكم لا يقع تحت أحد الأدلة الأربعة ، لـذلك فـإن مـسائل                 العقلية موض 

الاستلزامات العقلية لا تندرج تحت عنوان الأدلـة الأربعـة ، ولـيس نظرنـا إلى أن هـذه                   
الاستلزامات عقليـة أو شرعيـة أو عرفية أو تكوينية ، ونظرنا إلى موضـوع الاسـتلزامات               
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  : مسائل حجية الأمارات الظنية : ٢مثال 
  

ـــة   ـــيه الـــشـارع الحجيـ ـــص الــــذي يـعـطــ      الأمــــارة الظـنـيــــة هــــي الـدلـيــــل النـاقـ
ة ، والأمـارة الظنيـة   فيـصـيـر حـجـة ، أو لا يعـطيه الشـارع الحجيـة فلا يصيـر حج ــ      

ـــ عنــصـر مــشـترك يبحــث عنـــها في عـلـــم          ـــة وخـــبر الثقـــة ــ ـــ كالــشـهـرة الفتـوائي ــ
الأصــول ، فالـشـهرة الفتوائيــة وخــبر الواحــد ليـسا مـن الكتـاب ولا مـن الـسنة ولا           
مـن الإجمـــاع ولا مــن العقـــل ، فــلا يندرجـــان تحـــت الموضـــوع المُــدعى أنــه موضــوع   

  " .الأدلة الأربعة " صول وهو لعلم الأ
  

     إن خــبر الثقــة لــيس هــو الــسنة الــشريفة لأن الــسنة هــي قــول المعــصوم عليــه     
ـــريره ، وخـــبر الثقـــة كاشـــف عـــن الــسنـة ، فــلا ينــدرج تحــت       ـــه وتق الــسـلام وفعل

 ، ويقــصـد بخـــبر الواحــد الروايـــة الــتي تــصلنا عــن طريــق راوٍ واحــد أو  )١(الــسنـة 
 يصـل الـخبر إلى حـد التـواتر ، والمقصود بالبحـث عـن خـبر الواحـد         أكثر بحيث لا  

                                                                                                                                  
 الجـامع يكون للموضوعات المتفرقـة ولـيس لنـوع          العقليـة وهـو الحكم ، والعنـوان    

  .الاستلزام 
إن دليل حجيـة خبر الثقة مستمدة من القرآن الكريم أو مـن الروايـات ،               :  قد يقـال    )١(

حجية خبر الثقـة    : الجواب  . فيكون خبر الثقـة مندرجا تحت عنـوان الكتاب أو السنـة          
 لا بد من وجود دليل شرعي على حجيـة خـبر    ليس آية قرآنية كريمة ولا رواية شريفة ، نعم        

الثقة ، سواء كان الدليل قرآنيا أم روائيا ، ووجود دليل قرآني على شيء لا يجعل هذا الـشيء              
من القـرآن ، نعم دليله من القرآن ، ولا بد أن ننظر إلى الأشياء بدقة حتى نقـول إن هـذا                     

أو العقل ، فوجود دليل علـى حجيـة   الشيء داخل أو خارج من القرآن أو السنة أو الإجماع   
شيء لا يعني أن هـذا الشيء داخـل تحت هذا الدليل ، فالدليل على حجية خبر الثقة قـد                  
يكون من الكتاب أو السنة أو من كليها ولكن هذا لا يعني أن خبر الثقة يندرج تحت عنـوان                   

 .الكتاب أو السنة 
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ــه       ــث إن ــة الأربعــة حي ــة لا متنــها لأن المــتن يرجــع إلى الأدل البحــث عــن ســند الرواي
  .يرجع إلى السنة 

  

     ويبحـث في عـــلم الأصـــول عـــن حجيـــة خـــبر الواحـــد ، ولا يحــصل لــدينا قطــع   
لمعـصوم عليـه الـسلام ، بـل هـو طريـق ظـني        مـن أن المتن الـشرعي قـد صـدر مـن ا     

ـــه الحجيــة ، فهــو ظــن       لإثبـــات الــصـدور ، وهـــذا الطـــريق الظـــني جعـــل الــشـارع ل
معتبر ، لذلك نبحث في علم الأصول أنـه هـل نـستطيع الاعتمـاد علـى خـبر الواحـد         

  لإثبات الصدور أو لا ؟
  

لا ؟ ، إن الروايــة هـل جعـل الــشارع الحجيـة لخـبر الواحـد أو      :      بعبـارة أخـرى   
الــصحيحة الــتي كــل رواــا مــن الإماميــة الاثــني عــشرية العــدول حجــة ، والروايــة   
ــو كــان مــن المخــالفين حجــة ، وأمــا         الموثَّقــة الــتي أحــد رواــا مــن الثِّقــات حــتى ل
الرواية الضعيفة فليست حجـة ، وخـبر الواحـد ــــ أي البحـث في سـند الروايـة ــــ لا                 

   .)١(مع أنه بحث داخل في علم الأصول "  الأربعة الأدلة" يشمله عنوان 
  

     وأما الشهرة الفتوائية فمعناهـا أن أغلـب الفقهـاء يفتـون بفتـوى معينـة ، فهـي             
اتفـاق أكثـر الفقهاء على حكم معين ، ولكـن هـذا الاتفـاق بينـهم لا يـصل إلى حـد          

ــدرج تحــت الإجم ــ       اع ، فتكــون الإجمـــاع ، فهــي أقــل درجــة مــن الإجمــاع ، فــلا تن
خــارجة عــن الأدلـة الأربعــة ، والـشهرة الفتوائيــة يبحـث عنــها في علـم الأصــول مــع      

  " .الأدلة الأربعة " أا لا تندرج تحت عنوان 
                                                        

راية ، فلماذا نبحث عنـه أيـضا في علـم            قد يقال إن سند الرواية يبحث عنه في علم الد          )١(
في علم الدراية يبحث في معنى السند الصحيح أو الموثَّـق أو الـضعيف ،   : الأصول ؟ الجواب    

ولكن في عـلم الأصـول يبحث عن أن هل السند الصحيح أو الموثّق أو الضعيف حجـة أو              
  .ليس بحجة ؟ ، وهذا البحث لا يدخل في علم الدراية 
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ــال الــشهيد    ــد ق ومــسائل حجيــة الأمــارات الظنيــة كــثيرا مــا يكــون      " :      وق
:  ، وقال "عـة موضـوعها الـذي يبحـث عـن حجيتـه شيئـا خـارجا عـن الأدلـة الأرب

ــض الأمــارات الظنيــة تــدخل في الأدلــة الأربعــة مثــل    "كــثيرا "  الظــاهر "  ؛ لأن بع
أي الدلالـــــة الظـــــاهرية للآيــــة الكريمــــة في مقابــــل الدلالــــة القطعيــــة  " القــــرآني 

الصـريحة للآيـة الكريمة والتي تكون نصا في المعنى ، فنناقش أن الظاهر القـرآني    
ــيس بحجــة ، وال   ــريم ،      حجــة أو ل ــاب الك ــوان الكت ــدخل تحــت عن ــرآني ي ظــاهر الق
  " .الأدلة الأربعة " فيكون داخلا تحت عنوان 

  : مسائل الأصول العملية : ٣مثال 
بأنواعــه المختلفـــة ،  " الــشك في التكليــف   "      إن موضــوع الأصــول العمليــة هــو     

 ، والـشك  والبـراءة والاحتيـاط والاسـتصحاب والتــخيير تكــون محمــولات للموضــوع        
في التكليــف لـــه أقـــسـام مختلفـــة ، فالـــشك في التكليــف مــع عـــدم العلــم بالحالـــة       
ــران الــشك         ــع اقت ــشك في التكليــف م ــون مجــرى لأصــالة الــبراءة ، وال ــسـابقة يك ال
بالعـلم الإجمـالي يكون مجــرى لأصــالة الاشـتغال والاحتيـاط ، والـشك في التكليـف           

ـــون   ـــة الـــسـابقة يكـ ـــلم بالحالـ ـــالة الاستـــصحاب ، والـــشك في  مـــع العـ ـــرى لأصـ مجـ
التكليف مـع كون الشـك له طرفان بحيث لا يمكن الإتيان ما معا أو تركهما معـا   
فيـدور الأمـر بـين محـذورين يكـون مجـرى لأصـالة التخـيير ، وسـيأتي هـذا البحـث            

  .بالتفصيل في مباحث الأصول العملية إن شاء االله تعالى 
ـــل محـــرز  ــدليل يرفــع هــذا          وإذا أتــى دلي ــإن هــذا ال  قطـــعي أو ظـــني معتــبر ف

الشـك من نفـس المكلف ، فلا يكون عنده شـك بعـد إتيـان الـدليل المحـرز ، ويكـون             
الـــشك في " الدليـــل المحــــرز مقَـــدما علـــى الأصـــول العمليـــة لأنـــه يرفـــع الـــشك ، و  

نــه في يبحــث ع" الــشك في التكليــف " هـــو موضـــوع الأصــول العمليــة ، و " التكليــف 
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عـلم الأصـول مـع أنـه ليـس من الأدلـة الأربعـة حيـث إنــه لـيس مـن الكتـاب الكـريم        
  .ولا من السنة الشريفة ولا من الإجماع ولا من العقل 

ليــسـت عنـــوانا جـــامعا لجميـــع موضــوعات مــسائل  " الأدلـــة الأربعـــة  " :     إذن 
 يجمــع بــين موضــوعات علــم الأصــول ، لــذلك فإننــا نحتــاج إلى عنــوان جــامع آخــر 

مــسـائل عـــلم الأصـــول حــتى نقـــول إن هـــذا هـــو الجامـــع بــين هـــذه الموضــوعات          
  .المختلفة ، فينتج عندنا موضوع لعلم الأصول 

  :رأي بعض الأصوليين 
     وبـسبب الإشــكال الـسابق ـــــ وهـو أن هنــاك بعـض الموضــوعات لا تنـدرج تحــت      

 وقــالوا إننــا لا نحتـاج إلى وجـود جـامع بـين       الأدلـة الأربعة ـــ جاء بعض الأصوليين    
جميع الموضـوعات ، فلا يوجـد موضـوع واحـد لعلـم الأصـول ، ولا يقـصد مـن عـدم          
وجـود موضـوع لعــلم الأصــول أنــه لا توجــد موضــوعات للبحــث فيــها ، بـل يقـصد                  

  .أنـه لا يوجد عنوان واحد جامع بين هذه الموضوعات المختلفة 
بعــض أكثـر مــن ذلـك وهــو أنـه لـيس مـن الـضروري أن يكـون لأي                   وقد قــال ال   

ـــ موضــوع واحــد جــامع بــين        ــط ــ ــم الأصــول فق ـــ لا خــصوص عل ــوم ــ علــم مــن العل
موضــوعات مــسائله ، بــل تكــون هنــاك موضــوعات متفرقــة ولا توجــد حاجــة لأن         

ز نجعلها تحت عنوان واحد جامع بين هـذه الموضـوعات المتفرقـة ، فـلا يكـون الممي ـ           
  :بين العلوم المختلفة هو اختلاف الموضوع ، ويأتي هنا السؤال التالي 

  إذا لم يكن موضوع العلم هو المميز بين العلوم المختلفة فما هو المميز ؟
  :الجواب 

ــذا العلــم أو لا تــدخل فيــه هــو          ــذي يحــدد أن هــذه المــسألة تــدخل في ه      إن ال
لغايـة مـن هـذا العلـم تحـدد دخـول هـذه        اختلاف الغاية والغرض من العلم ، فإن ا    
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هـل تمـايز العلـوم يكـون     : المسألة في هـذا العلـم أو عـدم دخولهـا ، وبعبـارة أخـرى           
نـاتجا مـن اختـلاف وتمايـز الموضــوع أو مـن اخـتلاف وتمـايز الغايـة ؟ كيـف نميـز          

م بين العلـوم ؟ هـل التمـييز بين العلـوم يكون عـن طريـق الموضـوع الخـاص بكـل عل ـ         
أو عن طريـق الغايـة الخاصـة بكـل علـم ؟ فهـل الموضـوع أو الغايـة هـو الـذي يجعـل                
هـذا العلــم المعـين مــستقلا عـن العلــوم الأخــرى ؟ ، فتكـون غايــة علـم النحــو مــثلا       
مختلفـة عن غاية عـلم الطب وعـن غايـة علـم الأصـول وعـن غايـة علـم الكيميـاء ،           

وم المختلفــة ، فالغايــة هــي الــتي  وقـــد تكــون هنـــاك موضـــوعات مــشـتركة بــين العل ــ 
تحــدد أن المــسـألة المعينـــة تدخـــل في هـــذا العـــلم أو في العلــم الآخــر ، فقــالوا إن         
تـمـايــــز العـلــــوم يكــــون عــــن طـريــــق تـمـايــــز الغـايــــات لا عــــن طـريــــق تـمايــــز         

ــل قاعــدة كليــة        )١(الموضـــوعات  ـــلا غـــرض عـــلم الأصـــول هــو البحــث عــن ك  ، مث
نصر مشترك يكون له دخل في استنباط الحكم الـشرعي ، فهـذا الغـرض يحـدد           وع

المــسـائل الداخلـــة في علــم الأصــول والمــسائل الخارجــة عــن علــم الأصــول ، وغــرض  
ــى أســاس الغــرض تتحــدد          ــول ، وعل ــسان مــن الخطــأ في الق ــم النحــو صــون الل عل

  .المسائل الداخلة في العلم من الخارجة عنه 
                                                        

  تحـت    ٧ - ٦ص  " أصول الفقـه    " خ محمد رضا المظفر قدس سره في كتابه          يقول الشي  )١(
إن هذا العلم غير متكفل للبحث عن موضوع خاص ، بـل  " " : موضوع علم الأصول    " عنوان  

يبحث عن موضـوعات شتى تشترك كلها في غرضنا المهم منه ، وهو استنباط الحكم الـشرعي ،      
فقط ، وهـي الكتـاب والـسنة        )  الأدلة الأربعة    (فلا وجه لجعل موضوع هذا العلم خصوص        

والإجماع والعقل ، أو بإضافة الاستصحاب ، أو بإضافة القيـاس والاستحـسان ، كمـا صـنع            
  .المتقدمون 

    ولا حاجـة إلى الالتزام بأن العلم لا بد له من موضوع يبحث عن عوارضه الذاتية في ذلـك                  
 .انتهى  . "، فإن هذا لا ملزم له ولا دليل عليه العلم ، كما تسالمت عليه كلمة المنطقيين 
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إن تمـايز العلـوم يكـون بتمـايز واخـتلاف الحيثيـات والجهـات ، فقـد                وقد يقال   
يكــون الموضـــوع واحـــدا ولكــن تختلـــف حيثيـــات الموضـــوع فتتمــايز العلــوم ، مــثلا          
موضـــوع عـــلم النحـــو هـــو الكلمــة مــن حيــث آخرهــا ، وموضــوع علــم الــصرف هــو     

، ولكــن  " الكلمــة  " الكلمــة مــن حيــث الــصحة والاعــتلال ، فالموضــوع واحــد هــو        
  .اختلفت العلوم العربية إلى نحو وصرف وبلاغة بسبب اختلاف الحيثيات 

  

ــوم   :إذن       ــايز العلـ ـــة آراء في تمـ ـــد ثلاثـ ــوم  :  توجـ ــول إن العلـ ــرأي الأول يقـ الـ
ــ ـــايات    ـتتـمـايــ ـــايز بالغــ ـــوم تتمــ ـــول إن العـلــ ـــاني يقــ ــرأي الثــ ـــوعات ، والــ ز بالموضــ

  . العـلوم تتـمايز بالحيثيـات والأغـراض ، والرأي الثالث يقـول إن
  

  :رأي الشهيد قدس سره 
 مـــن أن )١(     ثم أتــى الـــشـهيد وقــال إنـــه يمكــن توجيـــه قــول العلمـــاء القــدماء      

موضـوع علم الأصول هـو الأدلـة ولكن لا نحـصر الأدلـة في أربعـة فقـط ، بـل يكـون             
، " الأدلــة "  هــو الموضـــوع هـــو مطلــق الأدلـــة بــدون تقييدهـــا بالأربعـــة ، فالموضـــوع 

                                                        
 نرى هنا أن الشهيد قد تأدب في تعليقه على رأي العلماء السابقين فلم يقـل إن كلامهـم            )١(

خطـأ أو غير صحيح بل قـال بإمكان توجيه كلامهم ، وهكذا فإن المطلوب مـن طالـب               
 يقول بأن آراءهم ليست صحيحة بـل        العـلم أن يكون مؤدبا حينما يناقش آراء العلماء فلا        

يمكن له استعمال تعبيرات أخرى مثل إمكان توجيه آرائهم أو أن آراءهم ناقصة ليست تامـة                
ويمكن إتمامها وإكمالهـا ومـا يشـابه هـذه التعبيرات ، وبعـض الذين لا يملكـون مـن            

 وصـرفوا أعمـارهم في   العـلم إلا قليلا قد يتجرؤون أحيانا على العلماء الذين أتعبوا أنفسهم  
سـبيل حفظ هـذا الدين ، فقد يقـول مثـلا إن كلام هذا العـالم خطـأ أو إن المـسألة             
الشرعية التي أتى ا غير صحيحة إلى غير ذلك من الكلمات التي تعتبر جـرأة علـى العلمـاء      

 ـ           أدب مـع  السابقين رضوان االله عليهم أو العلماء المعاصرين حفظهم االله تعالى ، فلا بد من الت
 .جميع العلماء السابقين والمعاصرين 
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فكل مـا يصـلح أن يكون دليـلا في عمليـة استنباط الأحكام الشرعية يكون موضوعا       
  .للبحث ، فيكون الموضوع شاملا لجميع موضوعات مسائل علم الأصول 

  

 يمكــن أن )١(إن موضــوع علــم الأصــول هــو كــل دليــل عــام   : بـــارة أخـــرى ـبعو     
ـــالحا لاسـتنبـ ـــ ـــيكــــون صــ ـــم الــ ـــة  اط الحكــ ــسـاهم في عمليــ ــن أن يــ شـرعي ، ويمكــ

الاستنبـاط ، فالموضـوع هـو كل مـا يمكـن أن يكــون دليــلا عامــا وعنـصرا مـشتركا               
في عمليـة اســتنباط الحكـم الــشرعي والاسـتدلال علــى الحكـم الــشرعي ، وبمـا أننــا      

العلم بالعناصـر المـشتركة في عمليـة اسـتنباط     " قلنا إن تعريف علم الأصول هـو   
 ؛ فهذا يعـني أنـه يوجـد عنـصر مـشترك في عمليـة الاسـتنباط ،            "الشرعي  الحكم  

فيمكن جمع هـذه الموضـوعات المختلفـة للمـسائل المختلفـة الداخلـة في علـم الأصـول               
ــصر المــشترك " تحــت عنــوان جــامع واحــد وهــو    ، وهــذا الموضــوع يمكــن أن "العن

فيكــون موضــوع عــلم الأصــول     نـسـتنتجـه مـن خـلال هـذه الموضـوعـات المتـفـرقــة ،      
  . )٢(" العناصر المشتركة في عملية استنباط الحكم الشرعي " هـو 

                                                        
 البحث المهم في علم أصول الفقه هو بحث الأدلة ، فبحث الأدلة هو أساس وقلـب علـم                   )١(

الأصـول ، ويسميها الشـهيد العناصر المشتركة ، فالدليل في علم الأصـول هـو العنـصر                
من عمليات الاسـتدلال الفقهـي   المشـترك أو القـاعدة الأصولية العامة التي تتكرر في كثير       

ويتم اسـتنباط الحكم الشـرعي على أساس العنصر المشترك ، والعنصر المشترك ينقـسم إلى              
 .دليل محرز للحكم الشرعي ، ودليل غير محرز أو أصل عملي 

 قولنـا إن موضوع علم الأصول هـو العناصر المشتركة أو الأدلة المـشتركة أو القواعـد            )٢(
نباط الحكم الشرعي ليس تعريفا دقيقا لأنه لا يعين العنصر المـشترك حيـث إن               العامة في است  

البحث في كل العـلوم يكون عن العنـاصر المشـتركة في نفــس العــلم ، والعناصـر          
المشـتركة تـأتي في كل العـلوم ، فكون الجامـع بـين الموضــوعات هــو العنـصر         

 بشكل دقيق ، بل هـو جـامع عـام يـشمل             المشـترك لا يحدد لنـا الموضـوع الجامـع     
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ــق الاســتدلال لإثبــات أن هــذا           والبحــث في كــل مــسألة أصــولية يكــون عــن طري
ــارة       ــيس بــدليل ، وبعب ــل يمكــن الاعتمــاد عليــه أو ل العنــصـر المــشـترك هــل هـــو دلي

ــيس بحجــة ،      ــدور    أخــرى هــل هــو حجــة أو ل ــه ، وي ــي حجيت ــه أو ننف ــت حجيت فنثب
البحث الأصولي حول دليليتـها بمعـنى أنـه عنـصر مـشترك يمكـن أن يكـون صـالحا                 

ــ ـــول     ـللاسـتنبــ ـــاس أو قــ ـــتنباط ، كالقيــ ـــالحا للاســ ــون صــ ــن أن يكــ اط أو لا يمكــ
الــصحـابي وفعلــه أو المــصالح المرســلة أو ســد بــاب الــذرائع أو الاستحــسان ، وهــذه   

ن صــالحة في عمليــة الاسـتنباط أو قــد لا تكــون صــالحة في عمليــة  العناصـر قــد تكــو 
الاسـتـنبـــاط ، فنبـــحث عـــن كــل واحـــد منهـــا في عـــلم الأصـــول لنثـــبت أنـــه صـــالح   
فعـلا وحجة أو أنـه ليس صالحا فعـلا وليس حجـة في عمليـة الاسـتنباط ، وسنـصل         
                                                                                                                                  
موضـوعات كل العـلوم لا خصـوص موضوعات علم الأصول ، فلا بـد مـن تحديـد                
موضـوع علم الأصـول تحديـدا أدق من ذلك حتى يوجـد تمايز بـين موضـوع علـم                
الأصـول وغيره من موضـوعات العـلوم الأخــرى ، فقولنــا إن موضــوع علـم        

؛ لا يحدد الموضـوع بدقـة لأن        " لمشتركة في الاستدلال الفقهي     العناصر ا " الأصـول هـو   
معنـاه هـو العنـاصر التي تتـكرر في أكثـر أبـواب الفقــه ، وكـذلك العنــاصر          
المشـتركة في النحـو هي العنـاصر التي تتكرر في أكثر أبواب النحـو ، وتوجـد عناصـر        

علم الفيزيـاء ، وكـذلك في بـاقي    مشـتركة في علم الكيمياء ، وتوجد عناصر مشتركة في  
العلوم ، وهذا لا يحدد الموضوع بدقة ، والمطلوب من التعريف أن يضع للعناصـر المـشتركة                 

؛ فهذا عنوان عام يـصلح لكـل العلـوم لا      " العناصر المشتركة   " عنـوانا معينا ، وأما قولنا      
ن المعـين للعناصـر     لخصـوص علم الأصول ، فلا بد من البحث في كل العلوم عن العنـوا             

  .المشتركة حتى يكون هذا العنوان هو الجامع بين العناصر المشتركة التي تأتي في العلم المعين 
في تعريف علم الأصـول أو في موضـوع علـم    " العناصر المشتركة   " وجود كلمة   :     إذن  

رارهـا في كـل     الأصول ليس كافيا ولا يخرجنا من الجهل إلى العلم لأن هذه الكلمة يمكن تك             
 .العلوم ، وتوجد حاجة إلى عنوان معين لهذه العناصر المشتركة 
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رى أـا ليـست   من خلال البحث في علـم الأصـول عـن القيـاس وعـن الأشـياء الأخ ـ         
ــن آراء      ــارة عـ ــا عبـ ــشرعية لأـ ــام الـ ـــتنباط الأحكـ ـــة في اسـ ــسـت حجـ ـــالحة وليـ صـ

  .شـخصية وليس لهـا دليل شرعي 
  

ـــ وهــو أمــير المــؤمنين علــي بــن أبي         إن مـــن لا يــذهب إلى بــاب مدينــة العلــم ــ
طــالب عليـه الـسلام ــــ ومـن أتـى بعـده مـن أئمـة أهـل البيـت علـيهم الـسلام فإنــه              

  .ما سيخطئ في الطريق حت
  

     وكــذلك البحــث في حجيــة الظهــور أو خــبر الواحــد أو الــشهرة الفتوائيــة بحــث  
  .لإثبات أنه دليل وحجة أو أنه ليس دليلا ولا حجة 

  

     وكــذلك البحــث في مــسائل الملازمــات العقليــة بحــث في دليليــة الحكــم بوجــوب  
  .شيء على حرمة الضد مثلا 

  

 مــسائل الأصــول العمليــة حيــث يبحــث فيهــا عــن أن الــشك        وكــذلك البحــث في
النــاتج مــن عـــدم البيـــان هـــل هــو دليــل علــى المُعذِّرِيــة والــبراءة أو علــى المنجزيــة     

  والاحتياط أو ليس دليلا على أي واحد منهما ؟
  

  :النتيجـة 
الأدلــة المــشتركة في الاســتدلال " موضـوع علــم الأصــول عنـد الــشهيد هــو   

 ، والأدلة المـشتركة هـي العناصـر المـشتركة ، والبحـث الأصـولي يـدور         )١( "الفقهي  
                                                        

 في الواقع موضوع علم الأصول هو الكتاب الكريم والسنة الشريفة ، وباقي الأدلة ترجـع                )١(
 يرجع إلى السنة لأنه كاشـف       - وهو اتفاق كل الفقهاء على حكم        -إليهما ، فمثلا الإجماع     

تصلنا فيكون كاشفا عن السنة ، وإجماعهم يعطينا القطع بوجـود دليـل        عن رواية مفقودة لم     
وصـل إليهم ولم يصل إلينا ، والإجماع طريق ووسيلة لإثبات صدور الدليل مـن الـشارع ،    

  :فهو كاشف عن الدليل وليس دليلا بنفسه ، والإجماع على أنواع 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  - ٨٨ -

دائمـا حـول دليليـة العناصـر المـشتركة لإثبـات أـا حجـة ومعتـبرة شـرعا أو ليــست           
  .بحجة ولا معتبرة من الناحية الشرعية 

                                                                                                                                  
فهنا الفقيه يرجـع إلى نفـس       وهو الإجماع مع وصول الدليل إلينا ،        :  إجماع مدركي    -١    

  .الدليل ولا يأخذ بالإجماع ، فيمكن له أن يفتي على خلاف الإجماع 
وهـو الإجماع مع عدم وصول الدليل والمـدرك إلينـا ، وهـذا       :  إجماع غير مدركي     -٢    

  .المدرك المفقود هو السبب في فتوى الفقهاء 
نفسه كتب الفقهاء ويرى أم قد اتفقـوا         وذلك بأن يراجع الفقيـه ب     : إجماع محصل    -٣    

  .على حكم واحد ، وهذا الإجماع حجة على هذا الفقيه 
وذلك بأن يراجع الفقيه اتفاقهم على حكم واحد ثم ينقل إجمـاعهم            :  الإجماع المنقول    -٤    

الإجماع المنقـول لـيس     : إلى من يأتي بعده ، فهل نقله للإجماع يكون حجة أو لا ؟ الجواب               
  .حجة 

    وأمـا العقل فهو لا يخالف الكتـاب ولا السنـة ، فكل ما يحكم بـه العقـل بالـدليل             
القطعي يحكم بـه الشرع ، ويكون هنـاك دليل من الكتاب أو من السنة على كـل حكـم      

  .عقلي 
 تحت عنـوان مـصادر      ١٥في المقدمة ص    " الفتاوى الواضحة   "     يقـول الشهيد في كتابه     

من الضروري أن نشير أخيرا بصورة مـوجزة إلى المـصادر الـتي اعتمـدناها     ونرى  " : الفتوى  
بصـورة رئيسية في اسـتنباط هـذه الفتاوى الواضحة ، وهي كما ذكرنا في مستهل الحـديث               
عبـارة عن الكتاب الكريم والسنة الشريفة المنقولة عن طريق الثقات المتورعين في النقـل مهمـا              

  .والاستحسان ونحوهما فلا نرى مسوغا شرعيا للاعتماد عليه كان مذهبهم ، أما القياس 
    وأمـا ما يسمى بالدليل العقـلي الذي اختلف اتهـدون والمحدثون في أنـه هـل يـسوغ         
العمل به أو لا ، فنحن وإن كنا نؤمن بأنه يسوغ العمل به ولكنا لم نجد حكما واحـدا يتوقـف                      

المعنى بل كل مـا يثبت بالدليـل العقلي فهو ثابت في نفـس            إثبـاته على الدليل العقلي ـذا      
  .الوقت بكتاب أو سنة 

    وأمـا ما يسمى بالإجمـاع فهو ليـس مصـدرا إلى جانب الكتاب والسنة وإنما لا يعتمـد               
 .عليه إلا من أجل كونه وسيلة إثبات للسنة في بعض الحالات 
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  :الخلاصـة 
العلم بالعناصر المـشتركة في عمليـة اسـتنباط    " تعريف علم الأصول هو    

العنـصر المـشترك في الاسـتدلال    "  ، وموضوع علم الأصول هـو       "رعي  الحكم الش 
العنوان الجامع بين موضـوعات مـسائل علـم    "  ، والعنصر المشترك هو "الفقهي  
   .)١( "الأصول 

  
  
  
  

                                                        
والسنة ، ونبتهل إلى االله تعـالى أن يجعلنـا مـن               وهكذا كان المصدران الوحيدان هما الكتاب       

فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها واالله سميـع          ( المتمسكين مـا ، ومن استمسك ما       
  . انتهى ) " .عليم 

    إن الهدف من دراسة كل العلوم الحوزوية هو أخذ الوسائل لفهم الكتاب الكريم والـسنة               
ب أن يقتصر على العلوم الحوزوية فقط ، بل لا بد لـه أن يطـالع                الشريفة ، ولا يكفي الطال    

الكتب الأخرى التي تعطي المفاهيم الإسلامية ، فمهمة طالب العلم أن يقرأ ، ففـي العطلـة                 
الصيفية على الطالب أن يقرأ الكتب غير الحوزوية ، ففي الواقع لا توجد عطلة عنـد طالـب              

مات الحوزوية ، بل يسألون عـن المفـاهيم الإسـلامية    العـلم ، فالناس لا يسألون عن المعلو      
والمسائل الشرعية والأمور الأخلاقية ، فلا بد من الاطلاع على هذه المسائل ، وهـدفنا مـن                 
الدراسـة الحوزوية هو فهم الكتاب والسنة ، فالمفروض أن لا تضيع أعمارنـا في الوسـائل                

  .وننسى الهدف الرئيسي وهو الكتاب والسنة 
عنصـر المشترك هو القـاعدة الأصولية التي نسـتفيد منـها في كـثير مـن عمليـات         ال )١(

كل صـيغة أمـر ظاهرهـا       " الاسـتنباط في أكثر من بـاب من أبـواب الفقـه ، مثـل           
 " .كل دلالة ظاهرية حجة " و" الوجوب 
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 

  
التعريــف والموضــوع والغايــة أو الفائــدة ، وقــد  :     قلنــا إن عناصــر العلــوم ثلاثــة  

ــة     بحــث الــش  ــان الفائــدة والغاي ــأتي إلى بي هيد التعريــف والموضــوع ســابقا ، والآن ي
  :والثمرة من علم الأصول ، فنطرح السؤال التالي 

  لماذا ندرس علم أصول الفقه ؟
  :الجواب 

    إن الهدف من ذكر الفائدة والغايـة والثمـرة المترتبـة علـى العلـم هـو أن يـصبح         
ــل دخول ــ    ــة قب ــصور عــن الغاي ــب ت ــة    عنــد الطال ــده الرغب ــد عن ــتى تتولّ ــم ح ه في العل

والــشوق لدراســة هــذا العلــم لأنــه ســيعرف ســبب دراســة هــذا العلــم وإلى أي غايــة   
  .يصل وإلى أي ثمرة ينتهي 

  :علم الأصول منطق الفقه 
م الأصــول هــو منطــق علــم الفقــه لأنــه بالنــسبة إليــه بمثابــة المنطــق         ـ     إن علــ

 ، فيقــارن الــشهيد بــين علــم الأصــول     بالنــسبة إلى الفكــر البــشري بــصورة عامــة    
ــة العلــوم          ــق لبقي ــم المنط ــدة عل ــوم الأخــرى ، ففائ ــه والعل ــم الفق والمنطـــق وبــين عل

دة عــلم الأصــول لعــلم الفقــه ، فعلـم الأصـول يـشبه علـم المنطـق ، فكمـا أن               ـكفـائ
ــث يقــدم طــرق ومنــاهج الاســتدلال العامــة       ــوم حي ــار العل ــزان ومعي علــم المنطــق مي

 والاســـــتقراء والتمثيـــــل ، ويقــــدم القواعــــد الكليــــة والــــضوابط العامــــة  كالقيـــــاس

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  - ٩١ -

ــتفكير ، ويقــدم         ــواب ال ـــن أب ــين م ــشـتركة الــتي لا تخــتص ببـــاب مع ـــاصر الم والعن
ــها العلمــي مــن     ـالطــرق العــ ــة الــتفكير الــصحيح مهمــا كــان مجالهــا وحقل امة لعملي

يقــدمها لجميــع العلــوم   العلــوم الطبيعيــة والرياضــية والتجريبيــة والإنــسانية حيــث      
ــب ــون       ـ ــه الــشخص لكــي يك ــذي يجــب أن يتبع ـــام ، ويحــدد النظــام العــام ال شـكل ع

ــهج في        ــف ننـ ــدليل وكيـ ـــان والـ ـــة البرهـ ـــة إقامـ ـــا كيفيـ ــين لنـ ـــليما ، ويبـ ــيره سـ تفكـ
الاسـتدلال ـــ بترتيب المقدمـة الصغرى والمقدمة الكبرى والنتيجـة ــــ بوصـفه عمليـة           

آلـة قانونيــة تعــصم  " : لاســتدلال صـحيحا ، فعلــم المنطـق هــو   تفكـير لكــي يكـون ا  
 ، وعلـم المنطـق مـن العلـوم الآليـة لأـا       "مراعاا الذهن عـن الخطـأ في الفكـر      

   .)١(تدرس لا لنفسها بل للعلوم الأخرى 
  :أمـثـلـة 

    يعلّمنــا علــم المنطــق كيفيــة الاســتدلال علــى أن ســقراط فــانٍ بالطريقــة التاليــة    
  :ل الأول من القياس بالشك

  . سقراط إنسان :الصغرى 
  . كل إنسان فانٍ :الكبرى 

                                                        
علـوم  علم المنطق يبحث في الطرق العامة للتفكير ، والمناهج التـصورية للوصـول إلى الم               )١(

الحد التام والحد الناقص والرسم التام والرسم النـاقص والتعريـف           : التصوري لها سبع طرق     
بالتشـبيه وبالمثال وبالقسمة ، والمناهج التصديقية للوصول إلى المعلوم التصديقي لهـا ثـلاث              

 الاستقراء والتمثيل والقياس ، وتستعمل هذه المناهج العامة في كل العلـوم ، فعلـم              : طـرق  
المنطق يعطيك المنهجية والطرق العامة ولا يعطيك مواد القضايا ، وعلـم الأصـول يعطيـك             
كبريات الاسـتنباط ، فمادة المقدمة الكبرى نأخذها من علم الأصـول ، ونأخـذ المقدمـة                
الصـغرى مـن عـلم الفقـه ثم نخرج بنتيجـة ، وكيفيـة ترتيب المقـدمات والنتيجـة              

 .نأخذها من علم المنطق 
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  . سقراط فانٍ :النتيجة 
  :    ويعلمنا كيفية الاستدلال على أن نار الموقد الموضوع أمامي محرقة كما يلي 

  . هذه نار في الموقد الموضوع أمامي :الصغرى 
  . كل نار محرقة :الكبرى 
  .لموضوع أمامي محرقة  نار الموقد ا:النتيجة 

  :   ويعلمنا كيفية الاستدلال على أن مجموع زوايا المثلث يساوي قائمتين كما يلي 
  . درجة ٣٦٠ مجموع زوايا المثلث يساوي :الصغرى 
  . درجة يساوي قائمتين ٣٦٠ كل ما يساوي :الكبرى 
  . مجموع زوايا المثلث يساوي قائمتين :النتيجة 

  :تدلال على أن الخط الممتد بدون اية مستحيل كما يلي     ويعلمنا كيفية الاس
  . هذا الخط ممتد بلا اية :الصغرى 
  . كل ما يكون ممتدا بلا اية يكون مستحيلا :الكبرى 
  . هذا الخط الممتد بلا اية مستحيل :النتيجة 

ن     كذلك فإن عـلم الأصـول يقـدم طرق الاستدلال التي لا تختص بباب معين م  
واب الفقـه حيث يقدمها لعلم الفقه بشكل خاص ولا شأن لـه بـالعلوم الأخــرى ،        ـأب

 لأن عـلم الأصـول يقـدم العنـاصر "منطق الفقه " لـذلك سمي عـلم الأصـول بأنـه 
المشـتركة في عمليـة الاستدلال الفقهي واسـتنباط الحكـم الـشرعي في عــلم الفقــه ،        

ـــيرة في عمـــليات الاســـتدلال الفقهــي ، فعلــم المنطــق هــو   فلعـــلم الأصـــول فـــائدة   كب
   .)١(معيار وميزان علم الفقه 

                                                        
 بين عـلم المنطق وعلم الأصول وجه تشابه ووجه اختلاف ، ويمكن أن يقال إن بينـهما                 )١(

عمـوم وخصـوص من وجه ، فجهة التشابه أن علم المنطق وعلم الأصول يعطيـان قواعـد       
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عـــلم المنطـــق يبحــث في الطــرق العامــة للــتفكير ، ويعطـــي       :      بعبـــارة أخـــرى   
ــون الاســتدلال         ــهج الاســتدلال لكــي يك ــين مــثلا من ــوم ، فيب ــة لكــل العل ــاهج عام من

ــه عــدة طــرق في التــصور وفي   ــها   صــحيحا ، فل ــاهج التــصورية تمثل  التــصديق ، فالمن
ــاقص      : ســبعة طــرق هــي   ــام والرســم الن ــاقص والرســم الت ــام والحــد الن الحــد الت

: والتعـريف بالتشـبيه وبالمثال وبالقسمة ، والمنـاهج التـصديقية تمثلـها ثلاثـة طـرق          
الاســـتقراء والقيـــاس والتمثيـــل ، فهـــذه المنــاهج العــشرة هــي الــتي تمثــل المنطــق ،    

  .ي الطرق العامة للتفكير التي توضح للإنسان كيفية التفكير الصحيح وه
  

    وأمــا علــم الأصــول فإنــه يــشبه علــم المنطــق في أنــه يبحــث في عمليــة الــتفكير ،   
ولكنــها عمليـــة خـــاصة بالفقـــه أي عمليـــة الــتفكير الفقهــي في اســتنباط الأحكــام ،   

ــاهج العامــة والعناصــر الم ــ   شتركة الــتي لا تخــتص ببــاب  وهــو يــدرس القواعــد والمن
معين من أبواب الفقـه لكي يكون الاسـتنباط سـليما ، فيعلّمنـا علـم الأصـول كيفيـة            
اســتنباط الحكــم بحرمــة الارتمــاس علــى الــصائم واعتــصام مــاء الكــر والحكــم          
ــات       ــة تــستعمل في عملي ــذه القواعــد العام ــد أو وجوــا ، وه باســتحباب صــلاة العي

  . المنطق تستعمل المناهج العامة في عمليات التفكير الاستنباط كما أنه في علم
  

     لذلك فإن هناك تشاا واختلافا بين علم المنطق وعلم الأصول ، ونذكر هنا    
  :أوجه التشابه وأوجه الاختلاف بين العلمين 

                                                                                                                                  
عامة ، ولكن يفترقان في أن علم المنطق يعطي القواعد العامة والطرق العامة للتفكير في كـل                  

صـول يعطي القواعد العامة للاستنباط في علم الفقه ، ويتـشاان في أن             العـلوم ، وعلم الأ   
عـلم المنطق وعـلم الأصول من العـلوم الآلية ، ولكن يفترقان في أن علم المنطق علـم آلي                 
عام ، وعلم الأصول علم آلي خاص ، ويفترقان في أن علم المنطق يستعمل في علم الأصـول ،                 

  .في علم المنطق ولكن علم الأصول لا يستعمل 
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  :أوجـه التشابـه 
ـــ عـلم المنطق يعـطي الطرق العامة للـتفكير مهمـا كـان اـال العلمـي ،              ١

لم الأصول يعطي العناصر المـشتركة أو القواعـد العامـة لعمليـة الـتفكير الفقهـي           وعـ
  .في استنباط الأحكام الشرعية 

ـــ عـلم المنطـق عـلم آلي عـام لكل العـلوم ، وعلم الأصول علم آلي خاص ٢
  .لعلم الفقه 
ـــ عـلم الأصـول هــو منطـق علـم الفقـه ، فهـو مثـل علـم المنطـق بالنـسبة              ٣
  .لية التفكير إلى عم

  :أوجـه الاختـلاف 
ـــ علم المنطق يعطي طرقا ومنـاهج عامـة ، وعلـم الأصـول يعطـي قواعـد          ١

  .عامة وعناصر مشتركة 
ـــ عـلم المنطق يستعمل في علم الأصـول ، ولكـن علـم الأصـول لا يـستعمل          ٢

  .في علم المنطق 
ـــ علــم المنطــق يعطــي المنهجيــة والطــرق العامــة ، ولكــن لا يعطــي    ٣  مــواد ــ

القضايا ، وأما علم الأصـول فيعطـي كبريـات عمليـات الاسـتنباط ، ومـادة الكـبرى             
نأخـذها من عـلم الأصول ، ومادة الـصغرى نأخـذها مـن علـم الفقـه ، وبعـد ذلـك          
ـــدمات والنتيجـــة نأخـــذها مــن علــم         ـــيب المق ـــة ترت نخـــرج بالنتيجـــة ، ولكــن كيفي

  :المنطق ، وكمثال على ذلك 
  ) .عنصر خاص من علم الفقه ( صيغة أمر " حيوا  " :الصغرى 
ــم   (  صــيغة الأمــر ظــاهرة في الوجــوب  :الكــبرى  عنــصر مــشترك مــن عل

  ) .الأصول 
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  .ظاهرة في الوجوب " حيوا  " :النتيجة 
  

ــم    :إذن      ــشابه دور علـ ــي يـ ــتدلال الفقهـ ــسبة إلى الاسـ ـــول بالنـ ـــلم الأصـ  دور عـ
 عـام ، وعلـم الأصـول مـن العلـوم الآليـة الـتي        المنطـق بالنسـبة إلى الاستدلال بوجه  

نـسـتفيد منهـــا في عــلم الفقــه ، ومــن العلـوم الآليــة الأخــرى الـتي نــستفيد منــها في      
علــم الفقــه علــم الدرايــة وعلــم الرجــال وعلــوم اللغــة العربيــة مــن النحــو والبلاغــة   
ـــائدة مــن عـــلم الأصــول ، وهــي فائــدة      ـــة الف ـــذا نــصـل إلى معرف  والــصـرف ، وهك
كــبيرة بالنــسبة لعلــم الفقــه ، فالعناصــر المــشتركة تــرددت في التعريــف والموضــوع ،  

  .فتكون الفائدة هي البحث عن العناصر المشتركة في عملية الاستدلال الفقهي 
  

ــة      ــد العامــ ــشـتركة والقواعــ ـــاصر المــ ـــه العنــ ـــدم للفقيــ ـــول يقــ ـــلم الأصــ      إن عــ
اصـــر الخاصـــة لكـــي يـــستنبط الحكـــم  للاســـتنباط والـــتي يـــضمها الفقيـــه إلى العن

الشـرعي ، فعلم الفقه هـو العلـم بعمليـة اسـتنباط الموقـف العملـي ، وعلـم الأصـول                 
هـــو منطـــق تلــك العمليـــة الــذي يــبرز عنـاصـــرها المــشـتـركـة ونظامهــا العــام الــذي   

  .يجب على علم الفقه الاعتماد عليه 
  

  :عناصر الاستدلال الفقهي 
أخـــرى وهـــي أنـــه كمـــا أن علـــم الأصـــول يقـــدم  ثم يــذكر الـــشـهيد نقطـــة  

ـــه توجــد عناصــر        ــذلك فإن ـــة الاســـتدلال الفقـــهي ، ك ــشـتركة في عـملي العناصـــر الم
، " العناصــر الخاصــة  " أخــرى في عمليــة الاســتدلال الفقهــي ، وهــي الــتي تــسمى    

ودور علــم الأصـــول هــــو تمييـــز العناصـــر المـــشتركة عـــن العناصـــر الخاصـــة ، وفي   
ــالاســــتدلال  ـــان مـــن   ـفي عـلـ ـــاصر ونمطـ ـــدنا نوعــــان مــــن العنـ ـــد عنـ ـــقه يوجـ م الفـ

  :المقدمات 
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  : )١( ـــ العناصر المشتركة١
  

ـــا مــن عـــلم الأصـــول مثـــل      ظهــور " و" خــبر الواحـــد الثقــة حجــة    "       نأخذه
، فعلــم الأصـــول هـــو الــذي يحـــدد العناصــر المـــشتركة في عمليـــة    " الكــلام حجـــة  

ول يبحـث في القواعـد العامـة لاسـتنباط الحكـم الـشرعي ،       الاستنباط ، فعلـم الأص ـ   
ـــلى حكــم هــذه         ـــاصر الــتي تدخـــل في الاســـتدلال ع ــشـتركة هــي العن والعناصـــر الم

 ، )٢(المسألة بالخصوص وعلى حكم مـسائل أخـرى كـثيرة في مختلـف أبـواب الفقـه            
                                                        

 إن القواعد العامة والعناصر المشتركة ليست حكرا على علم الفقه ، بل إن كـل العلـوم                  )١(
تحتوي على قواعد عامة وعناصر مشتركة ، ففي علم الرياضيات مثلا نجـد قواعـد عامـة ،                  
وكذلك في الفيزيـاء والكيمياء والهندسـة ، فلـو فتحنا أي كتاب مـن العلـوم المختلفـة       

جدنا فيه قواعد عامة وعناصر مشتركة ، ونستطيع أن نسأل أي متخصص في أي علم مـن                 لو
العـلوم وسنرى أنـه يؤيد هـذا القول ، وهذا الأمر من الواضحات في هذا العـصر بعـد                 

  .تطور العلوم إلى أن صارت الحسابات بأجزاء صغيرة جدا من الثانية 
  

 اكتشاف هذه القوانين العامة التي أوجـدها االله             وينبغي أن لا نغفل عن أن دور العلوم هو        
تعـالى ، فإن جميع العلوم في واقعها تطبيق للقواعد من أجل الوصول إلى الواقع ، فـالعلوم لم                  
تأت بشيء جديـد ، فهذه القوانين كانت موجودة منذ أن خلق االله تعالى الكون وما فيـه ،                  

لى أن تطـورت العلوم ووصـلت إلى مـا         وبدأ الإنسـان يكتشف تدريجيا هـذه القوانين إ      
وصلت إليـه في وقتنا الحاضـر ، وستتطور أكثر وستقدم للبـشرية أنواعـا جديـدة مـن                 
المخترعـات ، ولكن تناسى الإنسـان أن بناء الإنسان الصالح هو أهـم مـن كـل هـذه                  

 ـ      س المخترعات ، فهم قدموا مخترعات لخدمة الإنسان وتسهيل أمور معيـشته ، ولكـن في نف
 .الوقت قدموا أسلحة الدمار الشامل والقتل العام من أسلحة ذرية وهيدروجينية ونيوترونية 

 ، من أجل إخراج القواعد الفقهيـة ، فالقاعـدة           "في مختلف أبواب الفقه     " :  قول الشهيد    )٢(
الفقهيـة لا تأتي في مختلف أبـواب الفقـه بل يستدل ا في باب واحــد مثـل قاعـدة                  

  .تي تأتي في باب الطهارة فقط ولا تتكرر في باب آخر الطهارة ال
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 ؛ قد يقال بأنه توجد عندنا عناصـر  "في مختلف أبواب الفقـه  " : في قول الشهيد  :    إشكال  
، والقواعـد الفقهيـة لا      " لا ضـرر ولا ضرار     " مثل قـاعدة   " القواعد الفقهية   " تسـمى  

ـر وفي كتب خــاصة تـأتي تحـت    تبحث في عـلم الأصـول ، بل تبحـث في محل آخ   
، والقواعد الفقهية قـد تتكرر في كثير من أبـواب الفقـه ،             " القواعـد الفقهية   " عنـوان  

فلمـاذا لا يبحث عن القواعد الفقهية في علم الأصول مع أا قد تتكرر في كثير من أبـواب                  
 لأنـه إذا كـان     تتكرر في كثـير مـن أبـواب الفقه     " لا ضـرر   " الفقه ؟ ، مثـلا قاعدة      

هناك ضرر فإنه يأتي الحكم الثانوي ، والحكم الثانوي المترتب على الضرر يمكـن أن يـأتي في             
كثير من المسائل الشرعية وفي كثير من أبواب الفقه ، وبذلك يكون تعريـف الـشهيد لعلـم       

اعـد  الأصـول غير مانع من دخول الأغيار لأنه شامل للقواعد الفقهية إلا إذا قيل بـأن القو               
  .الفقهية داخلة في علم الأصول 

العلم بالعناصر المـشتركة في عمليـة       "  تعـريف الشهيد لعلم الأصول هو       :    رد الإشكال   
، ويقصـد بالاشتراك صـلاحية العنصر للدخول في اسـتنباط         " اسـتنباط الحكم الشرعي    

غة الأمـر في    ظهـور صـي   " حكم أي مـورد من الموارد التي يتصدى الفقيه لاستنباطه مثل           
، ولكن إذا كان معنى الاشتراك هـذا المعنى فإن القواعد الفقهية صـالحة أيـضا               " الوجوب  

فإـا تتكـرر كـثيرا ،    " قـاعدة لا ضرر " للدخـول في استنباط الأحكام الشرعية مثـل    
  .وكذلك علم الرجال وعلم الرواية وعلم الدراية تدخل جميعا في عملية الاستنباط 

إلى هذه النتيجة وهي أن تعريف الشهيد غير مانع مـن دخـول الأغيـار إلا إذا                    فنصـل  
  :استطعنا توجيه تعريف الشهيد بالتوجيه التالي وهو 

لإخراج القواعد الفقهية وغيرها ، فكأن هناك عـدة         " العنصر  "     إن الشهيد استعمل كلمة     
اني الكلمات ، ومنها علـم      عـلوم تقع في طريق الاسـتنباط منها عـلم اللغـة لتحديد مع         

الفقه ومـا فيه من قواعـد ، ومنهـا عـلم الأصـول ومـا فيـه من عناصـر ، وعلـم                 
الرجال وما فيه من بحث الأسانيد ، ومنها بقية العلوم التي تقع في طريق الاستنباط مثل علـم                   

، ونـسمي   " العنـصر " الرواية والدراية ، فهنا نريد أن نسمي الأمر المشترك في علم الأصول           
، فنأخذ من كـل علـم يقـع في طريـق     " القاعدة  " الأمر المشترك في الفقه وفي بقية العلوم        

الاسـتنباط أمورا ، ونسمي كل أمـر باسم معين لإخـراج الأمور الأخرى ، وقـد يـرى                
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الطهـارة  فالعنـاصر المشتركة تتكرر في كثـير مـن أبـواب الفقـه كبـاب التقليـد وبـاب           
وباب الصـلاة إلى غير ذلك مــن الأبـواب المختلفـة الموجـودة في الرسـائل العمليـة ،          
وهذه العناصر المشتركة تبحـث في مجـال آخـر غـير مجـال البحـث الفقهـي ، وهـذا          

، والأصـولي يبحـث   " علـم أصـول الفقـه    " اال الآخر للبحث هو ما يعبر عنه بــ   
كــل " أو  " كــل دلالــة ظاهريــة حجــة  " يــة مثــل عــن الكبريــات أو المقــدمات الكبرو

  " .خبر ثقة حجة 
  :ـــ العناصر الخاصة ٢

     وهي التي تبـحث في نفس المسألة المعينـة الـتي تبحـث في علـم الفقـه لأن هـذه            
أو روايـة  " التحيـة  " العناصر الخاصة مرتبطة ذه المسألة الخاصـة فقـط كمعـنى        

 فيأخــذ الفقيــه روايــة زرارة ويبحــث عــن   زرارة الــتي تتحــدث عــن حكــم الوضــوء ، 
الرجـال الذيـن وقعـوا في سـند الروايـة ، ويبحث عن عناصر خاصـة أخـرى ، مـثلا        
قـــد توجــــد روايــــة أخــــرى معارضــــة للروايــة الأولى بحيـــث تمنـــع مـــن الاســـتدلال    
بالرواية الأولى ، ويبحـث الفقيـه أيـضا في مـتن الروايـة ، وقـد يجـد في المـتن بعـض               
                                                                                                                                  
البعض أن القواعد الفقهية ومسائل علم الرجال ومسائل علم اللغة وغيرها كلها من العناصـر               

ـتركة طالما أـا وقعت وتكررت في طـريق الاسـتنباط ، ومـا ذكرناه هنـا مـن               المش
إنما هـو لتوجيـه تعريف الـشهيد واسـتعماله        " القـاعدة  " و  " العنصـر  " الفـرق بين   

  " .العنصر " لكلمة 
    وقـد يقـال أيضـا إن القـواعد الأصولية أوسـع دائـرة وشمــولا مـن القواعـد       

ـد يقال إن القواعد الفقهية مأخوذة من الكتاب والـسنة بخـلاف القواعـد              الفقهيـة ، وق  
الأصـولية ، ولكن يمكن رد القـول الأخير بأنه حتى القواعد الأصولية لا بد أن يكون لهـا                 
أدلـة من الكتاب أو السنة ، فالأدلة القطعية حجة بذاا ، والأدلة الظنية لا بد مـن غطـاء                   

 .لسنة شرعي لها من الكتاب أو ا
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ـاظ التي تحتـاج إلى شرح وبيان للمعنى من أجل إثبات الحكم المقصود ، مثـل   الألف
، وهذا المعنى هـو مـا يظهـر مـن اللفـظ ، فاللفــظ       " الصعيد " أو " الكعب  " كلمة  

لـه ظهــور في المعـنى ، والروايــة لهـا ظهـور عـرفي ، وهـذا الظهـور العـرفي حجـة لأن                
تبر دليلا ظنيا ، والدليل الظـني يعتـبر   الشارع أعطى الحجية لهذا الظهور الذي يع    

دليـلا ناقصـا ، فـتمم الـشارع الحجيـة لهـذا الـدليل الظـني النـاقص ، فيكـون لهـذا           
  .الظهور دور في إثبات الحكم الشرعي 

     إن هــذه العناصــر اللغويــة والعناصــر الرجاليــة تعتــبر عناصــر خاصــة في هــذه   
ـــة بالوضــــوء     ـــة المرتبطـ ــسـألة المعينـ ــسـمى   المـ ـــة تـ ـــاصر الخاصـ مقـــدمات " ، والعنـ

في القيـــاس المنطقـــي لاســـتنباط   " صغريــــات " أو " صـــغرويات  " أو " صــــغروية 
الحكم الشـرعي ، وفي مسـألة أخـرى توجد عناصر خاصـة أخـرى ، والفقيـه يبحـث       

هـذا الخـبر المعـين مـروي     " و " هذه الدلالة المعينة ظاهريـة     " عن الصغريات مثل    
   ."عن ثقة 

     وأما العناصـر المـشتركة فتمثِّـل المقـدمات الكبرويـة أو الكبرويـات أو الكبريـات              
ــه ويأخــذ العناصــر الخاصــة الــتي      في القيـــاس المنطـــقي للاســتنباط ، فيــأتي الفقي
تــأتي مــن علــم الفقــه ويــأتي بالعناصــر المــشتركة الــتي يأخــذها مــن علــم الأصــول    

يعطينــا هــذه المــسألة المعينــة ، فهــذا واجــب   فيمـــزج بــين النـــوعين مـــن العنـــاصر و  
وذاك حرام والثـالث مستحب والرابع مكروه والخـامس مبـاح ، فكـأن الفقيـه يقـوم              
بعمليـة طــبخ لهـذه العناصــر ، وفي الختــام يقـدم المــسألة الـشرعية جــاهزة للمكلــف     
ــذي لا يتعــب في عمليــة الاســتنباط لأن المكلــف لا يعــرف كيــف يــستنبط الحكــم         ال

، فالفقيــه يقــوم بعمليــة مــزج بــين العناصــر الخاصــة والعناصــر المــشتركة  الــشرعي 
حتى يستنبط هذا الحكم الشرعي ، ويمكن القول هنـا إن علـم الأصـول هـو العلـم            
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بالعنـاصر المشـتركة في عملية استنباط الموقـف العملـي ، وأن علـم الفقـه هـو العلـم         
 ، وبواســـطة العناصـــر  بالعنــــاصر الخاصــــة في عمليـــة اســـتنباط الموقـــف العملـــي     

المشـتركة والعناصر الخاصة يصل الفقيه مـن خـلال عمليـة الاسـتنباط إلى الموقـف           
  .العملي تجاه أي واقعة من الوقائع التي يواجهها المكلف 

   :١مثال 
ــا الوجـــوب       "  عنـــصر مـــشترك ، يـــضمها الفقيـــه إلى  " صـــيغة الأمـــر ظاهرهـ

ــ" العنـــصـر الخــــاص  ـــة أمـ ـــوا صيغـ ــا : " ، فتكـــون النتيجـــة " ر ـحيـ ــوا ظاهرهـ حيـ
  :، ويمكن ترتيب ذلك على النحو التالي " الوجوب 

  ) .عنصر خاص من علم الفقه ( صيغة أمر " حيوا  " :الصغرى 
عنــصر مــشترك مــن علــم (  كــل صــيغة أمــر ظاهرهــا الوجــوب  :الكــبرى 

  ) .الأصول 
  .ظاهرها الوجوب " حيوا  " :النتيجة 

   :٢مثال 
  ) .عنصر خاص من علم الفقه ( رارة ثقة  ز:الصغرى 
  ) .عنصر مشترك من علم الأصول (  كل ثقة خبره حجة :الكبرى 
  . زرارة خبره حجة :النتيجة 

  

  :اتساع وتطور علم الأصول تدريجا 
ــيهم لوجــدنا أــم       ــا أقــوال الفقهــاء القــدماء رضــوان االله تعــالى عل      لــو راجعن

ـــوا يبحثــون في علــم الأصــول ع ــ    ن مــسائل معينــة قليلــة ، وتــدريجا اتــسع علــم      كان
الأصـول وتطــور ، فلــو نراجـع الآن علــم الأصــول نجـد أنــه لــيس مثـل علــم الأصــول      

ــب بدراســة كتــاب     معــالم " الــذي كــان موجــودا ســابقا ، فــسابقا كــان يكتفــي الطال
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للــشيخ حـسن ابــن الــشهيد الثـاني رضــوان االله عليهمـا ، فــإذا درس هــذا    " الـدين  
تــهى منــه بإتقــان فإنــه يــصير مجتهــدا ، وبعــد ذلــك أتــى المــيرزا القمــي  الكتــاب وان

ــاب    ــب كت ــه وكت ــذا   " قــوانين الأصــول  " رضــوان االله علي ــة بدراســة ه ــدأ الطلب ، وب
اب وكانـــوا يأخـــذون الاجتهـــاد علــى أساســـه ، ثم تطـــور عـــلم الأصــول أكثــر ،  ـالكتــ

ــشـيخ الأنــصـار      ــدأ الطالــب بدراســـة كتـــاب الرســـائل لل ي قــدس ســره ، ثم بــدأ   وب
الطلبة بدراسـة كتـاب كفايـة الأصـول للآخونـد الخراسـاني قـدس سـره ، والآن قـد              
يحتــاج الطالــب إلى عــشر ســنوات في المقــدمات والــسطوح حــتى يــصل إلى بحــث        
الخارج ، ويظل في بحـث الخـارج عـشر سـنوات أو خمـس عـشرة سـنة أو أكثـر مـن              

الأصــول ، وبعــض اتهــدين قــد  ذلــك حــتى يــستطيع أن يــتم دورة كاملــة في علــم  
يحتاجـــون إلى عـــشـرين ســــنة لكـــي يكملــوا دورـــم الأصـــولية ، فالفقهـــاء خـــلال    
بحثهم الفقهـي اكتـشفوا وجـود عناصـر مـشتركة أخـرى لم يلتفـت إليهـا القـدماء ،           
ــها في       ــدة في كتبــهم الأصــولية واســتفادوا من فكتبــوا هــذه العناصــر المــشتركة الجدي

مجلـــد واحـــد ، والآن " معـــالم الـــدين " عية ، إن كتـــاب اســـتنباط الأحكـــام الـــشر
تقريــرات بحــث الخــارج قــد تــصل إلى ســبعة مجلــدات أو أكثــر مــن ذلــك ، وذلــك    
لدخـــول عناصــر مــشتركة أخــرى ، فهــذا الأصــولي يــأتي ويأخــذ كــلام الأصــولي         

سـابق ، فإمـــا أن يؤيـــد مـــا قالـــه الأصـــوليون الــسـابقون عليـــه أو يعــارض مــا         ـــال
  .ونه ويأتي بأدلة جديدة على خطأ القول السابق أو على صحته يقول

ـــد أن كــان مــسلك    هــو المــسلك الــسائد أتــى    " قــبح العقــاب بــلا بيــان    "      وبع
، " حــق الطاعــة " الــشـهيد الــصـدر قــدس ســره وجـــاء بمــسلك جديــد هــو مــسلك   

ـــا عـــلى أســـاس     ــان مــسـلكهم مبني ــبراءة العقلي ــ" وك ــشهيد  " ة ـال وبــنى ، فجــاء ال
وإن اتفقـوا علـى   " الاشـتغال العقلـي    " أو  " الاحتياط العقلـي    " مسلكه على أساس    
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حيــث سمــح الــشارع بأصــالة    " الــبراءة الــشرعية  " الأصــل العملــي الثــانوي وهــو    
ـــع بــاقي الأصـــوليين في          ــشـهيد اختـــلف م ـــلى المكلــف ، ولكــن ال ــبراءة تيــسـيرا ع ال

يء جديد ، ولـن يقـف علـم الأصـول عنـد      الأصـل العمـلي الأولي ، فجاء الشهيد بش      
ــوم ،     ـهـــذا الحـــد ب ــ ــة العل ــر لأن هـــذا العلــم يتطــور كمــا تتطــور بقي ل ســـيتطور أكث

فكيفية الاسـتدلال على المسائل الـشرعية تتطـور عـبر الـزمن ، فـبعض الأمـور الـتي         
كانـت محرمــة في الماضــي قــد نجــد أــا اليـوم مباحــة مــثلا ، وبعــض الأمــور الــتي    

  .انت مباحة في الماضي قد نجد اليوم أن حكمها الاستحباب مثلا وهكذا ك
ــم الأصــول يجعــل عنــد        ــسع مــع تطــور عل     إن وجــود العناصــر المــشتركة الــتي تت
ــة        ــشرعية ، وبمقارن ــام ال ــى اســتنباط الأحك ــدرة أكــبر عل ــه ق الأصــولي خــلال بحث

رق الــشاسع في الكتــب الحديثــة في علــم الأصــول مــع الكتــب القديمــة نجــد هــذا الف ــ
  .العناصر المشتركة في عملية استنباط الأحكام الشرعية 

  :أهمية علم الأصول في عملية الاستنباط 
     إن تطبيـق العناصـر المــشتركة علـى العناصــر الخاصـة قــضية فنيـة تحتــاج إلى      
جهـــد عـــلمي ، والــشخص إذا اطلــع علــى القـــواعد الأصوليـــة فــلا يعـــني ذلــك أنــه   

ــق القـــواعد علــى الــصغريات ، ولا    يــصير فقيهـــا ب ــ ل لا بـــد أن يعـــرف كيفيـــة تطبي
ــد جديــد في التطبيــق ، ولا يكفــي أن          يغــني الجهـــد المبــذول أصــوليا عــن بــذل جه
يحفــظ الــشخص كــثيرا مــن المعلومــات ، بــل لا بــد أن يعــرف كيــف يطبــق هــذه           
ــني    ــد ذهـ ــيص وجهـ ـــاج إلى درس وتمحـ ــة تحتـ ــة فكريـ ــق مهمـ ــات ، والتطبيـ  المعلومـ
ــة لا        ــات العام ــاه ، ومجــرد الدقــة في النظري ـــة خاصــة وممارســة ودقــة وانتب وموهب
ــة ،     ــق هـــو معرفـــة القواعـــد العامـ ــا ، فنـــصف الطريـ ــني عـــن الدقـــة في تطبيقهـ يغـ

  .والنصف الآخر هو معرفة كيفية التطبيق 
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    مــثلا مــن يــدرس بعمــق النظريــات العامــة في الطــب يحتــاج في مجــال تطبيقهــا   
ة إلى دقــة وانتبــاه كامــل وتفكــير في تطبيــق تلــك النظريــات علــى  علــى حالــة مرضــي

               المريض ، وعـالم الفيزياء يحفـظ كثــيرا مــن المعــلومات والنظريـات ، ولكـن لا بــد
أن يعـرف كيـف يطبق النظريـات ليـستخلص النتـائج ، والتطبيـق يحتـاج إلى خـبرة             

ة أكثـر وكـان تطبيقـه    وممارسة ، وكلمـا عمـل العـالم في ميـدان العمـل اكتـسب خـبر        
أفــضـل مــن غــير الخــبير وغــير الممــارس ، وكــثيرا مــا يقــع الاشــتباه والخطــأ في            

  .التطبيق ، فمثلا قد يظن الفقيه أن فلانا ثقة وفي الواقع هو ليس بثقة 
     إن الأصـولي الــذي أخـذ بحجيــة الظهـور العــرفي كعنـصر مــشترك لا يكفــي أن     

 بعنـصر خـاص كروايـة علـي بـن مهزيــار      ط كـأن يــأتي ـيجمـع العناصـر الخاصـة فق ـ   
التي حددت مجـالات الخمس ويستنبط عـدم وجـوب الخمـس في مـيراث الأب ، بـل       
ــام وفهــم أهــل اللغــة وأن          ـــاظ حــسب العــرف الع ـــد أن يــدقّق في مداليـــل الألف لا ب
ـــط بتحـــديد ظهــوره العــرفي مــن قــرائن وأمــارات داخــل إطــار       يــدرس كــل مـــا يرتب

ــنص أو خــارج إطــار ا  ــص أو ظــاهر أو مجمــل في     ال ــة ن ــدلول الرواي ــنص ، فهــل م ل
  المعنى ؟ وهل القرائن تصرفها عن ظهورها أو لا تصرفها ؟

     وبعــد اكتــشاف العنــصر المــشترك والإيمــان بحجيــة الظهــور توجــد مــشكلة في     
ــد أو     ــد مقيـ ــساته ، فهـــل يوجـ ــة جميـــع ملابـ ــنص ودراسـ ــوع الظهـــور في الـ تعـــيين نـ

  ؟مخصص لها أو لا يوجد 
ــى عــدم وجــوب         ــه عل ــنص ودلالت ــيين الظهــور في ال ــد مــن تع ــد اته      وإذا تأك
ــيراث طبـــق علـــى النــــص النظريـــة العامـــة الـــتي يقررهـــا العنـــصر    الخمــــس في المـ
المشـترك القــائل بحجيــة الظهـور العـرفي ، ويـستنتج مـن ذلـك أن الحكـم الـشرعي           

  .هو عدم وجوب الخمس 
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القــرائن والأمـــارات  " خـــل إطــار الــنص تـــسمى بـــ         إن القــرائن والأمــارات دا  
ـــة  ـــد للفقيــه أن يبحــث عــن        " الداخلي ـــة المتــصلـة ، فــلا ب ، وهــي القـــرائن اللفظي

  .معـاني الألفـاظ الواردة في الروايـة حسب الظهور العرفي 
  

القـرائن والأمـارات   "      وتوجـد قرائن وأمارات أخرى خارج الـنص ، وتـسمى بــ        
 مثــــل روايـــة أخـــرى توضـــح أو تخـــصص أو تقيـــد ، أو ظهــــور حــــال  ،" الخارجيـــة 

المتكلـم ، أو الانطباعات الذهنيـة العامـة لـدى الـسامعين في زمــان صـدور الـنص ،              
أو الظروف الموضوعية المحيطة بالروايـة أو القــرائن المنفـصلـة ، فقـد توجــد روايـة          

يـة أخــرى توضــح مـدلول هـذه الكلمـة ،      فيهـا كلمـة غير واضـحة الدلالـة فتـأتي روا      
  .أو تأتي رواية أخرى تقيد إطلاق الرواية الأولى أو تخصص عمومها 

  

  :مثــال 
  

اخــتلاف أمــتي " :      في روايــة عــن رســول االله صــلى االله عليــه وآلــه أنــه قــال    
 ، وجـــاءت روايـــة أخـــرى عــن الإمــام الــصادق عليــه الــسلام يوضــح فيهــا    "رحمــة 
إنمـا أراد اخـتلافهم   " :  الاختلاف في الروايـة السابقـة فيقول عليه السلام     معنى

 ، أي أن العلماء يكونـون مـن جنـسيات مختلفـة ومـن بلـدان مختلفـة            "من البلدان   
بحيــث يــؤدي ذلــك إلى انتــشارهم في البلــدان المختلفــة ونــشر الــدين فيهــا ، وإليــك  

  :الرواية 
  

إن قومـا  : قلـت لأبي عبـداالله عليـه الـسلام         :      عن عبدالمؤمن الأنـصاري قــال     
ـــه قـــال     . "اخــتلاف أمــتي رحمــة  " : يــروون أن رســـول االله صــلى االله عليــه وآل

إن كــان اختـــلافهم رحمـــة فاجتمــاعهم عـــذاب ؟  : فقـــلت  . "صــدقوا " : فقـــال 
 :ليس حيث تذهب وذهبوا ، إنما أراد قول االله عز وجل " : قـال 
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
  .    فأمـرهم أن ينفـروا إلى رسول االله صلى االله عليه وآله ويختلفـوا

مــوهم ، إنمــا أراد اخــتلافهم مــن إليـــه ، فيتعلّمـــوا ثم يرجعــوا إلى قــومهم فيعلّ
   .)١( "البلدان لا اختلافا في دين االله ، إنما الدين واحد 

  

  :الظروف الموضوعية للرواية 
    قــد تكــون هنــاك ظــروف موضــوعية محيطــة بالروايــة ، وهــذه الظــروف توضــح  
معنى الرواية ، وقـد تـصرف معـنى الروايـة إلى معـنى آخـر أو أنـه لا يمكـن الأخـذ             

  .ن الرواية ، فتغير الظروف الموضوعية قد يغير الحكم الشرعي بمضمو
  

   :١مثــال 
ـــد يظهـــر مـــن الظـــرف الموضـــوعي أن الإم ــ   ــة   ـ     ق ــه الــسلام كــان في حال ام علي

التقيـة ، مـثلا إذا كـان الإمـام عليــه الـسلام في مجلـس الخليفـة ، فوجـوده في هــذا         
  .ه التقية الس قرينة على أنه في موضع يتطلّب من

  

   :٢مثــال 
، ومن فـسر برأيـه   " . . . :      في رواية عن الإمام الصادق عليه السلام قـال   

   .)٢( "آية من كتاب االله فقد كفر 
في هذه الرواية لـه معـنى خـاص في ذلـك الـزمن ، ولا يكـون للـرأي          " الرأي       " 

عــنى تفــسير القــرآن  المعــنى الموجــود في هــذا الزمــان ، ففــي الــسابق كــان الــرأي بم  
  .بالاستحسانات والآراء الشخصية 

                                                        
   .١٢٢:  ، والآية من سورة التوبة ١٩ ح ٢٢٧ ص ١ بحار الأنوار ج )١(
   .٤٥ ح ٣٩ ص ١٨ وسائل الشيعة ج )٢(
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   :٣مثــال 
  

ــول الــسيد الخــوئي قــدس ســره في مــصباح الفقاهــة       اشــتهر بــين  "  : )١(      يق
، وقـد روي عـن النبي صلى االله عليه  )٢( )من حاز ملك ( الفقهـاء مرسـلا أن 
لى ما لم يسبقه من سبق إ( أن  )٤( ومن طرق الخاصة )٣( وآله من طرق العامة

   .) "إليه مسلم فهو أحق به 
  

     كانــت الحيــازة ســابقا تــتم عــن طريــق أخــذ فــأس مــثلا والــذهاب إلى الغابــة    
للاحتطاب ، فكان الشـخص يأتي إلى الغــابة ويجمـع كومـة مـن الحطـب ثم يبيعهـا           
في السوق ، ولكن الآن تغيـرت الظـروف الموضـوعية واسـتعملت الآلات الحديثـة بـدل           

فأس ، فيمكن للشـخص أن يـذهب إلى  الغابـة وخـلال سـاعات معـدودة يـستطيع          ال
ة كــبيرة منهـــا ، لــذلك فــإن الــدول تمنـــع الاحتطــاب في       ـأن يقــضي علــى مــسـاح  

الغابــات بــدون إذن مــسبق مــع أن هــذا يــسمى حيــازة أيــضا ، ولكــن تغيــر الظــرف   
  .الموضوعي للرواية قد يؤدي إلى تغير الحكم الشرعي 

                                                        
   .٦ ص ٢ مصباح الفقاهة ج )١(
لم نجده في أصول الحديث من كتب الخاصة والعامة ، ونحتمل قريبـا             : " في هامش المصباح     )٢(

واردة في الأبواب المختلفـة والفـصول المتفرقـة ،          أنـه قاعدة فقهية متصيدة من الروايات ال      
  " .كإحياء الموات والتحجير وغيرهما ، كبقية القواعد الفقهية المضروبة لبيان الأحكام الجزئية 

أتيت النبي صلى االله عليـه وسـلم        : عن ابن مضـرس قـال     : "  في هـامش المصبـاح     )٣(
فخـرج النـاس    : قــال   .  )يه مسلم فهو له     من سبق إلى ما لم يسبقه إل      ( : فبايعته ، فقـال    

   .١٤٢ ص ٦سنن البيهقي ج " . يتعادون ، يتخاطون 
من سبق إلى ما لم يسبقه إليه مـسلم         ( : قال النبي صلى االله عليه وآله       : "  في هامش المصباح     )٤(

راجع مبسـوط الشيخ الطوسي أول كتـاب إحياء المـوات ، ومـستدرك             . )فهو أحق به    
   " .١٤٩ من أبواب إحياء الموات ص ١ باب ٣الوسائل ج 
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ى في يومنــا الحـــاضر مــسائل مــستحدثة لم تكــن موجــودة ســابقا ، وهــي             نــر
ــاء     ــن العلمـ ــاءت مـ ــر المـــشتركة الـــتي جـ ـــض العناصـ ـــا إلى تـــصـحيح بعـ ـــاج إمـ تحتـ

  .السابقين وإمـا إلى إيجـاد عنـاصر مشـتركة جـديدة أو قـواعد فقهية جديدة 
ــا م ـــ    ــضاء وغيرهـ ــساخ وزرع الأعـ ــصناعي والاستنـ ــيح الـ ـــلا التلقـ ــور      مثـ ن الأمـ

ــدة    ـالمــستحدث ـــاج إلى إيجــاد عناصـــر مــشتركة جديــدة أو قواعــد فقهيــة جدي ة تحت
حـــتى يـــستطيع الفقيــــه أن يـــستنبط الأحكـــام الــــشرعية المختـــصة ـــذه الأمــــور       

  .المستحدثة 
 لعلــم الأصــول أهميــة ودور كــبير في عمليــة الاســتنباط لأنــه يقــدم لهــا    :إذن      

 الأصـول يواجـه الـشخص في الفقـه ركامـا متنـاثرا       العناصـر المشـتركة ، وبدون علم 
ـــن النــــصـوص والأدلـــــة دون أن يــــسـتطيع الاســـــتفادة منهـــــا في الاســــتنباط ،       مــ
كالــشخص الــذي يعطــى أدوات النجــارة دون أن يملــك أفكــارا عامــة عــن عمليــة         

  .النجارة وطريقة استخدام تلك الأدوات 
ـــرورية لع  ـ     وك ــشـتركة ضـ ـــر المـ ـــا أن العناصـ ــر   مـ ــإن العناصـ ــتنباط فـ ــة الاسـ مليـ

الخاصـة ــــ كمفــردات الآيـات الكريمـة والروايــات الـشريفة ــــ ضــرورية أيـضا لهــا ،        
ومـن عنـده العناصـر المشتركة دون العناصر الخاصـة فإنـه كالـشخص الـذي يملـك        
معلومــات نظريــــة عامـــة عـــن عمليــــة النجــارة ولا يوجـــد عنــده شـــيء مـــن أدوات     

المـــشتركة والعناصـــر الخاصـــة قطبـــان منـــدمجان في عمليـــة  النجـــارة ، فالعناصـــر 
  .استنباط الأحكام الشرعية ، ولا غنى لعملية الاستنباط عنهما معا 

ــه أن يحـــدد أولا        ــشرعية عليـ ــام الـ ــون مـــستنبطا للأحكـ ــد أن يكـ ــن يريـ      إن مـ
ــم        ــا العناصــر الخاصــة في عل ــضيف إليه ــم الأصــول ثم ي ــشـتركة في عل العناصـــر الم

كـون عـمليـة الاسـتنباط كاملـة ، ومــن الممكـن أن يكــون الـشخص مجتهـدا            الفقـه لت 
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ــ ــام    ـفي عـلـ ــتنباط الأحكـ ـــه واسـ ـــلم الفقـ ـــدا في عـ ـــون مجتهـ ــه ولا يكـ ـــول الفقـ م أصـ
الشرعية ، فلا تـلازم بـين الاجتـهاد في علـم الأصـول والاجتـهاد في علـم الفقـه لأن          

ــق ، وقــد يكــون الــشخص  علــم الأصــول يمثّــل النظريــة ، وعلــم الفقــه يمثّــل    التطبي
  .مجتهدا في النظريات ولا يكون مجتهدا في تطبيق النظريات 

  :الأصول والفقه يمثّلان النظرية والتطبيق 
ــه        ــم الفق ــم الفقــه ، وعل ــث الوجــود عــن عل ــأخر مــن حي ــم الأصــول مت       إن عل
متأخر من حيـث الوجـود عـن علـم الحـديث ، وكلمـا اتـسع علـم الفقـه بـسبب تنـوع              

لمشاكل التي يواجهها الناس اتسع علم الأصـول ، وكلمـا اتـسع علـم الأصـول تطـور           ا
علم الفقـه ، فاتـساع كـل منـهما وتطـوره يـؤدي إلى اتـساع الآخـر وتطـوره ، وهنـاك              
خدمـــات متبادلـــة بــين عـــلم الفقــه وعلــم الأصــول ، ويوجــد تفاعــل متبــادل بــين          

ناحيــة وبــين الذهنيــة الفقهيــة علــى  الذهنيــة الأصــولية علــى صــعيد النظريــات مــن  
صعيـــد التطبيــق مــن ناحيـــة أخـــرى ، فعلــم الأصــول يمثِّــل النظريــة ، وعلــم الفقــه   

  .يمثِّل التطبيق 
  :التفاعل بين الفكر الأصولي والفكر الفقهي 

     هناك تفـاعل مـسـتمر بـين النظريـة والتطبيـق ، فتوسـع بحـوث التطبيـق يـدفع              
م لأنـه يـثير أمامهــا المـشاكل ــــ كمــشكلة الـشرط المتــأخر      بحـوث النظريـة إلى الأمــا  

ــع       ــضطرها لوضـ ــا يـ ـــ ممـ ــة ـــ ــارض الأدلـ ــشـكلة تعـ ـــة ومـ ـــات المفوتـ ــشـكلة المقدمـ ومـ
النظريات العامة لحلّها ، ودقّة البحث في النظريـات الأصـولية تـنعكس علـى صـعيد            

ا دقـة وعمقـا   التطبيق لأنه كلما كانت النظريات أوفـر وأدق تطلّبـت طريقـة تطبيقه ـ         
أكــبر ، والحكــم الــشرعي هــو نتيجــة مــزج النظريــة بــالتطبيق ، وعمليــة المــزج هــي    

  .نفس عملية الاستنباط 
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     وقـــد أشـــار الــشـهيد الثـــاني قــدس ســره إلى أهميـــة التطـــبيق الفقـــهي ومــا         
ك " : يتطلبــه مــن دقــة إذ كتــب في قواعــده   ــ أي مــع وضــع ( نعــم يــشترط مــع ذل

 أن تكــون لــه قــوة يــتمكن ــا مــن رد الفــروع إلى أصــولها   )النظريــات العامــة 
، وإنما تلك القوة بيد . . . واستنباطها منهـا ، وهذه هي العمدة في هذا الباب 

االله يؤتيها من يـشاء مـن عبـاده علـى وفـق حكمتـه ومـراده ، ولكثـرة ااهـدة             
   .)١( "والممارسة لأهلها مدخل عظيم في تحصيلها 

ل بين الـذهنيتين الأصـولية والفقهيـة يؤكـده تـاريخ العلمـين ، فقـد                   وهذا التفاع 
أ علــم الأصــول في أحــضان علــم الفقــه ، ونــشأ علــم الفقــه في أحــضان علــم          ـنــش

الحديث حيث كان الفقـه الـشيعي في بدايتـه عبـارة عـن تجميـع الأحاديـث الـشريفة             
دو الطريقـة  وتبويبها ، وطريقـة فهم الحكم الشرعي من تلـك الروايـات لم تكـن تع ـ       

الساذجة التي يفهم ا الناس بعـضهم كـلام بعـض في المحـاورات الاعتياديـة ، ثم         
بعد ذلك لَمـا تعقّـد الاسـتدلال الفقهـي وتعمـق بـدأ العلمـاء بتـأليف الكتـب الفقهيـة                   
ــرة مــن        ــب الحـــديث ، وعـــاش البحــث الأصــولي فت ــسـتقلـة عـــن كت الاســتنباطية الم

فقـــهي غــير مــستقل عنــه في التــصنيف والتــدريس ،      الزمـــن ممتزجـــا بالبحـــث ال  
وبقيــت بحــوث الأصـــول تتذبــذب بــين عـــلم الفقـــه وعـــلم أصـــول الــدين حــتى أــا   
كانت أحيانا تخلَط ببحوث في أصول الـدين والكـلام ، كمـا يـشير إلى ذلـك الـسيد          

  :إذ يقول " الذريعة " المرتضى قدس سره في كتابه الأصولي 
ض من أفرد لأصول الفقه كتابا ـــ وإن كـان قـد أصـاب في          قد وجدت بع       " 

سـرد معانيه وأوضاعه ومبانيـه ــــ ولكنـه قـد شـرد عـن أصـول الفقـه وأسـلوا                
وتعداها كثيرا وتخطّاها ، فتكلم على حد العلم والنظر وكيف يولّد النظر العلم 

                                                        
   .٦٦ ص ٣ شرح اللمعة ج )١(
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محـض  إلى غـير ذلـك مـن الكـلام الـذي هـو       . . . ووجوب المسبب عن السبب   
   .)١( "صرف خالص الكلام في أصول الدين دون أصول الفقه 

ــم       ــدين والكــلام في عل ـــة مـــن عـــلم أصـــول ال ـــض الرواســـب الفكري      وبقيــت بع
ــك الرواســب " الأصــول " أصـــول الفقــه بــسبب اشــتراك العلمــين في كلمــة   ، مــن تل

ــار الآحــاد لا يمكــن الاســتدلال ــا في      ــأن أخب ــة ب  الأصــول لأن مــثلا الفكــرة القائل
ــم        ـالدل ــرة هــو عل ــإن مــصدر هــذه الفك ـــا ، ف ـــل في الأصـــول يجــب أن يكــون قطعي ي

ــب الأصــولية      ــاج إلى دليــل قطعــي ، ولهــذا نــرى الكت الكــلام لأن أصــول الــدين تحت
ظلّــت إلى زمــان المحقــق الحلــي في القــرن الــسابع تعتــرض علــى إثبــات العناصــر         

  .انطلاقا من تلك الفكرة المشتركة في عملية الاستنباط بخبر الواحد 
ـــه في البدايـــة إلى أن         ـــه مــسـتقلا عـــن عـــلم الفق ـــلم أصـــول الفق      ولم يكــن ع
لاحــــظ الفقهــــاء اشــــتراك عمليــــات الاســــتنباط في عناصـــر مـــشتركة لا يمكـــن         
ــتفكير الأصــولي        ــد ال ــذانا بمول ــك إي ــان ذل ــدوا ، وك اســتخراج الحكــم الــشرعي ب

تجاهــا أصــوليا ، فجمعـــوا العناصــر المــشتركة في علـــم     واتجــاه الذهنيــة الفقهيـــة ا  
مــسـتقل ، فانفــصـل عـــلم الأصـــول عــن علــم الفقــه في البحــث والتــصنيف ، وأخــذ    

  .يتسع تدريجا تبعا لتوسع البحث الفقهي 
اعلـم أن الكـلام   " " : الذريعـة  "      يقـول السـيد المرتضى قدس سره في كتابه       

هـو كـلام في   . . . لحقيقة كـلام في أدلـة الفقـه    في أصـول الفقه إنما هو على ا    
كيفية دلالة مـا يـدل مـن هـذه الأصـول علـى الأحكـام علـى طريـق الجملـة دون                  

   .)٢( . . . "التفصيل 
                                                        

   .٢ ص ١ الذريعة ج )١(
   .٧ ص ١ المصدر السابق ج )٢(
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     وأدلـــة الفقـــه علـــى الإجمــال أو الأدلــة الإجماليـــة هــي العناصــر المـــشتركة ،       
ــسيد الم      ــرة ال ــصيلية هــي العناصــر الخاصــة ، وفك ــة التف ــضى قــدس ســره   والأدل رت

نجدها أيضا بعـد ذلك عنـد الشيخ الطوسي وابـن زهـرة والمحقـق الحلـي وغيرهـم           
علــم أدلــة الفقــه علــى وجــه " قدســت أســرارهم حيــث عرفــوا علــم الأصــول بأنــه  

   ."الإجمال 
     ونفـس ظـاهرة التفاعــل المتبـادل بــين الفكـر الفقهـي والفكــر الأصـولي نجــدها       

كــر المنطقــي العــام ، فكلمــا اتــسعت المعرفــة البــشرية  أيــضا بــين الفكــر العلمــي والف
وتنوعــت مجالاــا تجــددت مــشاكل في منــاهج الاســتدلال والنظــام العــام للفكـــر         
فيتولى المنطـق تذليل تلك المـشاكل وتطـوير نظرياتـه بالـشكل الـذي يحـتفظ لنفـسه              

  .بقوة التوجيه والتنظيم العليا للفكر البشري 
  :اجة تاريخية الحاجة إلى علم الأصول ح

     كلمـا بعــد الفقيــه عــن عـصر الـنص صـار فهـم الحكـم مـن أدلتـه لـه جوانـب                  
أكثر غموضا لعدة أسباب ، منـها اخـتلاف معـاني الألفـاظ بمـرور الـزمن واختفـاء             
الارتكـــازات والانطبـــــاعات الذهنيــــة والظـــــروف والملابـــسات الموجــــودة في عــــصر    

ــسـائل المــس ـ  ــشـريع وتجـــدد الم ــد قواعــد    الت ـــاك حاجــة إلى تحدي تحدثة ، فكانــت هن
عامــة جديــدة لمعالجــة جوانــب الغمــوض في الــنص الــشرعي ، والحاجــة إلى علــم        
الأصـول تنبع من حاجة عملية الاستنباط إلى العناصـر المـشتركة ، وكانـت الحاجـة       
إلى علــم الأصــول حاجــة تاريخيــة إذ كلمــا بعــد الفقيــه تاريخيــا عــن عــصر الــنص    

لحاجـة إليـه أكثـر لأن الــشخص إذا كـان في عـصر المعـصوم عليـه الــسلام        اشـتدت ا 
ــوي         ــوحها اللغـ ــم وضـ ـــه بحكـ ــصـادر منـ ـــص الـ ــم النـ ـــرة ويفهـ ـــه مباشـ ــسـمع منـ ويـ
ومعاصــرته لكـــل الظـــروف والملابــسات ؛ فـــلا يحتـــاج لفهــم الحكـــم الـــشرعي إلى    
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الرجوع للعنـصر المـشترك كحجيـة الخـبر وهـو يـسمع الـنص مباشـرة مـن المعـصوم                 
عليــه الــسلام أو ينقلــه إليــه أنــاس يعــرفهم مباشــرة ولا يــشك في صــدقهم ، ولا         
ــنص الــصادر مــن      ــاج أيــضا إلى حجيــة الظهــور العــرفي وهــو يــدرك بــسماعه لل يحت
المعصـوم عليـه الـسـلام معنـاه الـذي يريـده إدراكـا واضـحا لا يـشوبه شـك في كـثير                  

ــى جميــع ملابــسات الــنص وظرو    ــاج  مــن الأحيـــان بحكــم اطلاعــه عل فــه ، ولا يحت
أيــضـا إلى الــتفكير في وضــع قواعــد لتفــسير الكــلام امــل الــصادر مــن المعــصوم    
عليــه الــسـلام وهـــو قــادر علــى ســؤاله وطلـب التوضــيح منــه عليـه الــسلام ، وهــذا      
يعــني أن الإنــسان كلمــا كــان أقــرب إلى عــصر التــشريع وأكثــر امتزاجــا بالنــصوص  

ناصــر المــشتركة لأن اســتنباط الحكــم الــشرعي  كــان أقــل حاجــة إلى الــتفكير في الع
يــتم بطريقــة ميــسرة دون أن يواجــه الفقيــه ثغــرات عديــدة لا بــد أن يملأهــا عــن     
ــى         ــاد عل ــنص والاعتم ــه عــن عــصر ال ــد الفقي ــع بع ــق العناصــر الأصــولية ، وم طري
التاريخ والمؤرخين والـرواة والمحـدثين في نقـل النـصوص فـسوف يواجـه عـدة ثغـرات              

  . الزمني عن تلك الظروف والملابسات بسبب الفاصل
     فهل صـدر النـص المروي مـن المعـصـوم عليـه الـسلام حقيقـة أو كـذب الـراوي           
أو أخطــأ في نقلــه ؟ ومــاذا يريــد المعــصوم عليــه الــسلام ــذا الــنص ؟ هــل يريــد     
المعــنى الــذي يفهمــه الفقيــه فعــلا مــن الــنص حينمــا يقــرأه أو معــنى آخــر توضــحه   

ــه      الظــروف الــتي  ــنص ؟ ومــاذا يفعــل الفقي ــنص والــتي لم تــصلنا مــع ال  عاشــها ال
  حينما يعجز عن الحصول على نص في المسألة ؟

ــك الثغــرات أدركــه الــرواد الأوائــل           إن ارتبـــاط الحاجـــة إلى عـــلم الأصـــول بتل
ــي بــن زهــرة الحــسيني        ـــل حمــزة بــن عل ــب الــسـيد الجلي لعـــلم الأصـــول ، فقـــد كت

لمــا كـان الكــلام في فــروع  " " : الغنيــة "  هـــ في كتابــه  ٥٨٥ة ـسـن ـالحــلبي المتـــوفى  
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الفقه يبنى على أصول لـه وجـب الابتـداء بأصـوله ثم إتباعهـا بـالفروع ، وكـان                 
   ."الكلام في الفروع من دون إحكام أصله لا يثمر 

ـــة    ـــي الـمـتـوفــــى سـنــ ــسـيـد مـحـــــسن الأعـرجـ ـــول الــ ـــه ١٢٢٧     ويـقـ ـــ في كتـابـ  هـ
فقــد حــدث بطـول الغيبـة وشـدة المحنـة وعمـوم        " " : وسائل الـشيعـة    " لفقـهي  ا

البليــة مــا لــولا االله وبركــة آل االله لردهــا جاهليــة ، فــسدت اللغــات وتغيــرت        
الاصـطـلاحـات وذهـبـت قــرائن الأحــوال وكـثــرت الأكـاذيــب وعـظـمــت التقيــة         

عـثر على حكـم يـسلم منـه ، مـع مـا      واشـتد التعـارض بين الأدلـة حتى لا تكاد ت    
  ." اشتملت عليه من دواعي الاختلاف 

  :التصنيف في علم الأصول 
     مــن الأمــر الــسابق وهــو أن الحاجــة إلى علــم الأصــول حاجــة تاريخيــة يتــضح    
سبب ازدهار علـم الأصـول عنـد أهـل الـسنة في أواخـر القـرن الثـاني قبـل ازدهـاره               

 هـــ ١٨٢الأصــول كــلّ مــن الــشافعي المتــوفى ســنة   عنــد الــشيعة ، فقــد ألّــف في علــم  
 هــ ، وأمـا علـى الـصعيد الـشيعي      ١٨٩ومحمـد بـن الـحـسن الـشيبـاني المتــوفى سـنة        

ــع      ــم الأصــول إلا في أعقــاب الغيبــة الــصغرى أي في مطل فــلا نجــد التــصنيف في عل
القــرن الرابــع ، وذلــك لأن المــذهب الــسني كــان يــزعم انتــهاء عــصر الــنص بوفــاة   

صـلى االله عليـه وآلـه ، وأمــا الـشيعة الإماميـة الاثنـا عـشرية فكـانوا يعيـشون        النبي  
 هــ لأن الإمــام عليـه الــسلام   ٢٦٠في ذلـك الوقــت عـصر الــنص الـشرعي إلى ســنة    

امتداد طبيعي لوجود النبي صلى االله عليـه وآلـه ، والإماميـة بمجـرد انتـهاء عـصر            
 الأصـولية وحققـوا تقـدما علـى يـد      النص بانتهـاء الغيبـة الصغرى تفتحت ذهنيتـهم    

بــن االــرواد النوابــغ مــن قبيــل الحــسن بــن علــي بــن أبي عقيــل ومحمــد بــن أحمــد   
  .الجنيد الإسكافي في القرن الرابع 
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     ودخــل عـــلم الأصـــول بــسـرعة دور التــصنيف والتــأليف ، فــألّف الــشيخ محمــد   
 هـــ كتابــا في الأصــول ،  ٤١٣ابــن محمـــد بــن النعمـــان الملقّــب بالمفيـــد المتــوفى ســنة   

الذريعـة إلى  "  هــ وألّـف كتـاب    ٤٣٦وجـاء بعده تلميذه السيد المرتضى المتوفى سـنة        
، ومــــن تلامـــذة الـــشيخ المفيـــد أيــضا ســـلار بـــن عبـــدالعزيز   " أصـــول الـــشـريعـة  

ــوفى ســنة   ــديلمي المت ــاب   ٤٣٦ال ــف كت ــد ألّ ـــ ، وق ــه   "  ه ــب في أصــول الفق ، " التقري
لفقيـــه اــدد الــشـيخ محمـــد بــن الحــسـن الطـــوسي المتـــوفى سـنـــة  ومنـهــم أيـــضـا ا 

ــسيد       ٤٦٠ ــد وال ــشيخ المفي ــه الزعامــة الفقهيــة بعــد أســتاذيه ال ــذي انتــهت إلي  هـــ ال
  . "العدة في الأصول " المرتضى ، فقد ألّف كتاب 

ــث    ــث الأصـــولي جمـــع الأحاديـ ـــذا العـــصـر إلى صــــف البحـ ـــوم في هـ      وكـــان يقـ
ـــولة  ــالمنقـ ــصغيرة في     ـعـ ــاميع الـ ــج اـ ــسلام ودمـ ــيهم الـ ــت علـ ـــل البيـ ـــة أهـ ن أئمـ

موســوعات كــبيرة ، وحــصل الفكــر العلمــي الإمــامي علــى أربعــة مــصادر موســعة          
  :للحديث ، وهي 

 هــ ،  ٣٢٩لثقة الإسلام محمد بن يعقـوب الكلـيني المتـوفى سـنة      " الكافي  " 
ي بــن الحـسين المتــوفى  للـشـيخ الــصدوق محمـد بــن عل ـ  " مـن لا يحـضـره الفقيـــه   " و

ــذيب "  هـــ ، و٣٨١ســنة  ــاة    " الته ــشيخ محمــد بــن الحــسن الطوســي ألّفــه في حي لل
ــد ، و  ــشيخ المفي ــب في    " الاستبــصار " ال ــشيخ الطوســي أيــضا ، وتــسمى هــذه الكت لل

  .العرف الإمامي بالكتب الأربعة 
  :تطور علم النظرية وعلم التطبيق على يد الشيخ الطوسي 

تـعـبـيـــرا عـــن الـتـطــــور الأصـولــــي ،    " الـعـــدة فـــي الأصـــول     "       كـــان كـتـــاب  
تعـبيرا عــن التطــور الفقهـي ، والــشيخ الطوســي هــو   " المبــسوط في الفقــه " وكتـــاب  

ــدي         ــم ، همــا العــصر العلمــي التمهي الحــد الفاصــل بــين عــصرين مــن عــصور العل
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ي في الفكـر الفقهـي   والعصر العلمـي الكامـل ، والتطـور الـذي أنجـزه الـشيخ الطوس ـ            
ه بـذوره الـتي وضـعها قبلـه أسـتاذاه الـشيخ المفيـد والـسيد المرتـضى وقبلـهما                ـكان ل 

  .ابن أبي عقيل وابن الجنيد 
ـــدى فقهــــاء أصحــــاب الأئمــــة علـــيهم        إن بــــذور التفــــكير الأصــــولي وجِـــدت لـ

ــذ عهــد الإمــامين البــاقر والــصادق عل    ــذور من يهمــا الــسلام ، فقــد وجــدت هــذه الب
ــة ، ويــروى عــن أحــد الأئمــة علــيهم          ــستوى المناســب لتلــك المرحل ــسلام علــى الم ال

   .)١(علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع : السلام أنه قال بما معناه 
     ومن الشواهد التاريخية على ذلك ما ترويـه كتـب الحـديث مـن أسـئلة تـرتبط            

ــرواة إلى ا    ــض ال ــوا   ببعـــض العناصــر المــشتركة وجههــا بع ــه الــسلام وتلقّ لإمــام علي
ـــئلة الـــتي كانـــت توجـــه إلـــيهم حـــول عـــلاج النـــصوص     ـــل الأسـ ـــوابا منـــهم ، مثـ جـ
ــهاد ،       ــرأي والاجت ــة خــبر الثقــة وأصــالة الــبراءة وجــواز إعمــال ال المتعارضــة وحجي
وكـذلك فـإن بعــض أصـحاب الأئمـة علــيهم الـسلام ألّفـوا رســائل في بعـض المــسائل        

 الحكــم مـــن أصحـــاب الإمـــام الــصادق عليــه الــسلام  الأصـــولية ، مثـــل هــشـام بــن
  .الذي ألّف رسالة في الألفاظ 

  

  :الوقوف النسبي لعلمي الأصول والفقه 
توقف نمو علم الفقـه وعلـم الأصـول بعـد وفـاة الـشيخ محمـد بـن الحـسن                  

  :الطوسي طيلة قرن كامل ، والأسباب المحتملة لذلك هي 
                                                        

من جامع البزنطي عـن الإمـام        : ٥٣ ح   ٢٤٥ ص   ٢ في بحار الأنوار للعلامة السي ج        )١(
   ."فرع علينا إلقاء الأصول إليكم وعليكم الت" : الرضا عليه السلام قال 
من جامع البزنطي عن هشام بن سـالم عـن أبي    : ٥٤ ح  ٢٤٥ ص   ٢   وفي بحار الأنوار ج     

  ."إنما علينا أن نلقي إليكم الأصول وعليكم أن تفرعوا " : عبداالله عليه السلام قال 
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 هــ قبـل وفاتـه بـاثنتي عـشرة      ٤٤٨جـف سـنة    ـــ هاجر الشيخ الطوسـي إلى الن      ١    
سـنة نتيجة للقلاقل والفتن التي ثارت بين الـسنة والـشيعة في بغـداد ، وكـان يـشغل           
في بغــداد قبــل هجرتــه مركــزا علميــا معترفــا بــه مــن الخاصــة والعامــة حــتى ظفــر   
بكرســي الكـــلام مـــن الخليفـــة القـــائم بـــأمر االله ، وكـــان الـــشيخ مدرســـا وزعيمـــا   

 هــ ، وكانـت هجرتـه    ٤٣٦ينيــا للـشيعـة منــذ وفـاة الـسيد المرتـضى سـنة        ومرجعـا د 
إلى النجــف ســببا لتخلّيــه عــن كــثير مــن المــشاغل وانــصرافه انــصرافا كــاملا إلى     

ـلـى إنـجـاز دوره الـعـلـمـي الـعـظـيـم ، وكـان كتــاب      ـالـبـحـث الـعلـمـي مـمـا سـاعـده ع    
فــه في حياتــه ، وبعــد هجرتــه إلى النجــف  هــو آخــر كتــاب ألّ" المبــسوط في الفقــه " 

انفصل الشيخ عن تلامذته وحوزته العلميـة في بغـداد ، وبـدأ بإنـشاء حـوزة جديـدة         
في النجف ، وكان مـن الطبيعـي أن الحـوزة الجديـدة لا ترقـى إلى مـستوى التفاعـل           
المبدع مع التطـور الـذي أنجـزه الـشيخ في الفكـر العلمـي بـسبب حداثتـها ، والحـوزة            

سـاسية في بغداد لم تتفاعل مـع أفكـار الـشيخ لأن تلامذتـه هنـاك كـانوا بعيـدين             الأ
عن أفكـاره الإبداعيــة ، لـذلك ســادت فتــرة ركــود بانتظــار بلــوغ الحـوزة الجديـدة            
إلى ذلــك المــسـتوى الــذي يؤهلهـــا للتفاعـــل مــع أفكـــار الــشيخ ، وانتظــر العلــم مائــة  

  . ذلك بتفكيرها المبدع إلى الحلّة سنة حتى يتحقّق ذلك وتتسرب بعد
ـــ أسـند جماعـة مـن العلمـاء ذلـك الركـود إلى مـا حظـي بـه الـشيخ الطوسـي                ٢    

ـــه في أنظــارهم عــن مــستوى النقــد ،       ـــدير عـــظيم في نفـــوس تلامذتـــه رفع مـــن تق
ــاعتراض أو يخــضع       ــال ب وجعــل مــن آرائــه ونظرياتــه شــيئا مقدســا لا يمكــن أن ين

المعـالم كتـب الـشيخ حـسن بـن زيـن الـدين نـاقلا عـن أبيـه قـدس                لتمحيص ، ففي    
سـره أن أكثـر الفقهـاء الـذين نـشؤوا بعـد الـشيخ الطوسـي كـانوا يتبعونـه في الفتـوى            
تقليدا له لكثرة اعتقادهم فيه وحـسن ظنـهم بـه ، وروي عـن الحمـصي وهـو ممـن           
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ل كلّهـم  لم يبـق للإماميـة مفـتٍ علـى التحقيـق ب ـ     " : عاصـر تلك الفترة أنه قال     
ــاكٍ  ــي      "ح ــسبب الأول إذ لا يكف ــسبب لتفــسير الركــود مــرتبط بال  ، ولكــن هــذا ال

التقدير العلمي لفقيه لكي يغلق على الفكـر الفقهـي للآخـرين ، وإنمـا يتحقّـق هـذا           
ــذي يؤهلــهم للتفاعــل ، فيتحــول     عــادة حينمــا لا يكــون هــؤلاء في المــستوى العلمــي ال

  .التقدير إلى إيمان وتعبد 
  :ـــ السبب الثالث يمكن أن نستنتجه من حقيقتين تاريخيتين هما ٣    

أ ـــــ نمـــو الفكــر العلمــي والأصــولي لــدى الــشيعة لم يكــن منفــصلا عــن          
وامـل الخارجيــة الـتي كانــت تـساعد علـى تنميـة الفكـر والبحـث العلمـي ، ومـن                 ـالع

افزا لفقهـاء  تلك العـوامل عامـل الفكر السـني لأن البحـث الأصـولي الـسني كـان ح ـ        
الإمامية لدراسـة تلـك البحـوث في الإطـار الإمـامي والحلـول الـتي تتفـق مـع مـذهب                
أهـل الـبـيـت عليهم السلام ، وهـذا يتضح مـن مقدمــة الـشــيخ الطــوسي في كتابــه             

  " .الغنية " ، ومن ابن زهرة في كتابه " العدة " 
ــدأ ينــضب في ا      ــان قــد ب ــتفكير الأصــولي الــسني ك ـــ ال لقــرن الخــامس  ب ــ

والــسـادس ويــستنفد قدرتــه علــى التجديــد ويتجــه إلى التقليــد حــتى أدى ذلــك إلى  
  .سد باب الاجتهاد رسميا 

ــك الفتــرة مــن عــالم     ويكفينـــا لإثبـــات هـــذه الحقيقـــة شــهادة معاصــرة لتل
 هــ إذ تحـدث عـن شـروط المنـاظر في      ٥٠٥سني عاشـها وهـو الغزالي المتوفّى سـنة        

أن يكون المناظر مجتهدا يفتي برأيه لا بمذهب الشافعي " : كر منـها البحـث فذ
وأبي حنيفة وغيرهما حتى إذا ظهر له الحق مـن مـذهب أبي حنيفـة تـرك مـا               
يوافـق رأي الشافعي وأفتى بما ظهر له ، فأما من لم يبلغ رتبة الاجتهاد ـــ وهو 

   ."حكم كل أهل العصر ـــ فأي فائدة له في المناظرة 
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   إن الـــتفكير الأصــــولي الـــسـني الـــذي يـــشـكّل عامـــل إثـــارة للـــتفكير الأصـــولي    
ــد الــتفكير العلمــي لــدى فقهائنــا          ــاش ، وبــذلك فق ــد أخــذ بالانكم ــشيعي كــان ق ال
ــك      الإماميــة رضــوان االله علــيهم أحــد المــثيرات المحركــة لــه ، ويمكــن أن نعتــبر ذل

  .عاملا مساعدا في توقف النمو العلمي 
  :ة في البحث العلمي تجدد الحرك

     مــا أن انتــهت مائــة عــام حــتى دبــت الحيــاة مــن جديــد في البحــث الفقهــي           
والأصـولي علــى الــصعيد الإمـامي ، وظــل البحــث العلمــي الـسني علــى ركــوده الــذي     
وصـــفه الغـــزالي في القـــرن الخامـــس ، وأســـباب اســـتئناف الفكــر العلمــي الإمــامي   

  :دون الفكر السني منها 
ـــ الحـوزة العلمية التي خلّفهـا الـشيخ الطوسـي الـتي سـرى فيهـا روح التقليـد          ١     

ع أن تتفـــاعل بــسرعة مــع تجديـدات الــشيخ العظيمــة واحتاجــت إلى مــدة   ـلم تـسـتط 
ن حـتى تــستوعب تلــك الأفكـار وروح التقليــد فيهــا مؤقتـة بطبيعتــها لأــا    ـمـن الزم ــ

ــسن    ــة ، وأمــا الحــوزات الفقهيــة ال ية فقــد كــان شــيوع روح الجمــود   كانــت حــوزة فتي
والتقـليد فيها نتيجة لـشيخوختها بعـد أن بلغـت أقـصى نموهـا أو بعـد أن اسـتنفدت          

  .أغراضها 
ـــة تــشـكّل     ٢      ـــ كــان الفـقـــه الــسـني هـــو الفقـــه الرسمــي للــدول ، فكانــت الدول ــ

ــع البحــث العلمــي مــن          ــستمد دواف ــث كــان ي ــسني حي ــه ال ـــة للفق ـــع وتنمي عامـــل دف
ـــ ــاع     حـ ــأثر بالأوضـ ــه الـــسني يتـ ـــل الفقـ ــا يجعـ ـــذا ممـ ـــاكم ، وهـ ـــاز الحـ اجات الجهـ

ــروف      ــه في ظـ ــو جذوتـ ــسياسي ، وتخبـ ــتقرار الـ ــر في عـــصور الاسـ ــسياسية ويزدهـ الـ
الارتبـاك السياسي ، وقد فقد شيئا مهمـا مـن جذوتـه في القـرن الـسادس والـسابع               

  .على يد المغول وما بعدهما تأثرا بارتباك الوضع السياسي واياره أخيرا 
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     وأمـا الفقــه الإمـامي فقــد كـان مــستقلا عــن الحكـم دائمــا فـلا يتــأثر بالوضــع       
السياسي ، وكان يـستمد دوافـع البحـث العلمـي مـن حاجـات النـاس الـذين يؤمنـون             
ــتهم في حـــلّ        ـــاء مدرسـ ـــون إلى فقهـ ــيهم الـــسلام ويرجعـ ــت علـ ـــل البيـ ـــامة أهـ بإمـ

ـــرفة أحكــامهم    ـــة ومع ــدين   مــشـاكلهم الديني ــشيعة المتعب ــإن ال ــذلك ف ــشرعية ، وك ال
قـه أهـل البيـت علـيهم الـسلام كانــوا في نمــو مـستمر مـن حيـث الكميـة ، وهـذا              ـبف

ــد ،        ــشيع وشــيوع فكــرة التقلي ــسبب اتــساع الت ــدفع إلى نمــو الفقــه الإمــامي ب كــان ي
 وهكذا كـان الفكـر الإمـامي يملـك عوامـل النمـو الداخليـة باعتبـار فتوتـه وسـيره في             
طــــريق التكامــــل ، وعــــوامل النــــمو الخارجيـــة باعتبـــار العلاقـــات بـــين الفقهـــاء         
والحاجـات المتزايـدة لأتبـاع أهل البيت علـيهم الـسلام ، وكـان التوقّـف المؤقّـت بعـد           
ــشيخ الطوســي قــدس ســره مــن أجــل اســتجماع قوتــه ومواصــلة نمــوه عنــد        وفــاة ال

  .الطوسي قدس سره الارتفاع إلى مستوى التفاعل مع آراء الشيخ 
ـــا عنــصـر الإثـــارة المتمثّـــل بــالفكر العلمــي الــسني فهــو وإن فقــده الفكــر               وأم
العلمــي الإمــامي نتيجــة لجمــود الحــوزات الفقهيــة الــسنية ، ولكنــه اســتعاده بــصورة   
ــدعوة إلى مــذهب أهــل البيــت علــيهم الــسلام مــن       ــق ال ــك عــن طري جديــدة ، وذل

ــدعوة في   القـــرن الــسـابع ، ومـــارس علمـــا  ـــلامة الحلــي قــدس ســره هــذه ال ؤنا كالع
نطــاق واســع ، فكــان ذلــك كافيــا لإثــارة الفكــر العلمــي الــشيعي للتعمــق والتوســع في   
دراســة أصــول الــسنة وفقههــا وكلامهــا ، ونلاحــظ نــشاطا كــبيرا في بحــوث الفقــه     

  .المقارن قام به العلماء كالعلامة قدس سره 
  :لم من صاحب السرائر إلى صاحب المعا

     كانــت بدايــة خــروج الفكــر العلمــي عــن دور التوقــف النــسبي علــى يــد الفقيــه     
ـــي الـمـتـــوفى ســـنة      هـــ ، وكــان ٥٩٨الـمبـــدع مـحـمـــد بـــن أحـمـــد بــن إدريـــس الـحـل
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ـــه  ــسـرائر " كتـاب ــار      " ال ــر العلمــي إلى مــستوى التفاعــل مــع أفك ــوغ الفك ـــا ببل إيذان
ننتـهي  " المبـسوط  " ومقارنتـه بكتـاب   " الـسرائر  " الشيخ ونقدها ، وبدراسة كتاب      

  :إلى النقاط التالية 
ـــ الــسرائر يــبرز العناصــر الأصــولية في البحــث الفقهــي بــصورة أوســع ممــا    ١      ــ

  .يقوم به المبسوط 
  .ـــ الاستدلال الفقهي عند ابن إدريس أوسع منه في المبسوط ٢     
لحمـزة بـن علـي ابـن     " الغنيـة  " ا كتاب   يعاصر تاريخي " السرائر  " ـــ كتـاب   ٣     

ذي قـام فيـه بدراسـة مـستقلة لعلـم الأصـول ، وكمـا أن        ـزهـرة الحـسيني الحلـبي ال ـ     
ابــن إدريــس يحــاول في الــسرائر تفنيــد مــا جــاء في فقــه الــشيخ الطوســي مــن أدلــة   

عــدة " كــذلك نجــد أن ابــن زهــرة ينــاقش في الغنيــة الأدلــة الــتي جــاءت في كتــاب   
 عـــليها ، منــها قــول الــشيخ بدلالــة الأمــر علــى الفــور ، وقــال ابــن   ويــرد" الأصـــول 

زهـرة بـأن صـيغة الأمـر حياديـة لا تـدلّ عـل الفـور ولا علـى التراخـي ، ومنـها قــول            
الـشيخ بـأن النهـي يقتــضي فـساد المعاملـة ، وأنكـر ابــن زهـرة الاقتـضاء وفـرق بــين          

  .مفهوم الحرمة ومفهوم الفساد ونفى التلازم بينهما 
    واسـتمرت الحركــة العلميــة تنمــو عــبر الأجيــال ، وبــرز نوابــغ أبــدعوا في الفقــه    

والأصـول ، منـهم المحقق نجم الدين جعفر بن حسن بـن يحـيى بـن سـعيد الحلـي          
شـرائع  "  هـ ، وهـو تلميـذ مـن تلامـذة ابـن إدريـس ومؤلـف كتـاب          ٦٧٦المتوفى سنة   
ــدرس في الحــوزة ب ــ  " الإســـلام  ــذي أصـــبح محــورا لل ــاب  ال ــة " دلا عــن كت " النهاي

للـشيخ الطوســي الـذي ألّفــه قبـل المبــسوط ، وصـنف المحقــق كتبـا في الأصــول منــها      
ــاب  ، ومــن " معــارج الأصــول  " وكتــاب " ــج الوصــول إلى معرفــة الأصــول    " كت

النوابـغ تلميـذ المحقّـق وابـن أختـه العلامـة الحـسن بـن يوسـف بـن علـي بـن مطهـر              
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ــذيب الوصــول إلى علـــم   "  كتــب في الأصــول منــها     هـــ ، ولــه  ٧٢٦المتـــوفى ســنة   
  " .مبادئ الوصول إلى علم الأصول " و" الأصول 

ر كــان الممثّــل الأســاس في البحــث الأصــولي الحــسن  ـ     وفي أواخـــر القـــرن العـاشــ
 هــ ، ولــه كتــاب في الأصــول     ١٠١١ابن الـشـهـيد الثــاني زيــن الديــن المتــوفى ســنة           

ــالم مـــن الناحيـــة  " ديــــن معــــالم ال" هــــو  ـــابا دراســــيا ، ويقـــارب المعـ ، وصــــار كتـ
  . هـ ١٠٣١تأليف الشيخ البهائي المتوفى سنة " زبدة الأصول " الزمانية كتاب 

  :الصدمة التي مني ا علم الأصول بعد المعالم 
     مـني علــم الأصــول بعــد المعــالم بــصدمة عارضــت نمــوه نتيجــة لظهــور الحركــة   

 أوائل القرن الحـادي عـشر علـى يـد المـيرزا محمـد أمـين الإسـترابادي          الأخبارية في 
 هـــ واســتفحال الحركــة بعــده وخاصــة في أواخــر القــرن الحــادي   ١٠٢١المتــوفى ســنة 

شـر وخـــلال القـــرن الثــاني عــشـر ، وكانـــوا يقاومــون عـــلم الأصـــول ، وســاعدت     ــع
  :على نجاح هذه الحركة ما يلي 

هنيـــة الأخبـــاريين فكـــرة العناصـــر المـــشتركة في عمليـــة  ــــــ عـــدم اســـتيعاب ذ١     
ــشتركة يــؤدي إلى        ــط الاســتنباط بالعناصــر الم ــانوا يتخيلــون أن رب الاســتنباط ، فك
الابتعاد عـن النـصوص الـشرعية الـتي تمثّـل العناصـر الخاصـة في عمليـة اسـتنباط              

  .الحكم الشرعي 
ـــ كــان الأخبـاري ــ ٢      ـــلم الأصـــول  ـــ  بوصـــفه نتـــاجا للمذهـــب   ون ينظـــرون إلى ع

ــا إلى البحــث الأصــولي لم       ــسـني تاريخي ـــه ال ـــا أن ســـبق الفق الــسني ، ولكــن عرفن
ينشـأ عن صـلة خاصة بين علم الأصول والمـذهب الـسني ، بـل هـو مـرتبط بإيمـان             
الــسـنة بانتهــــاء عـــصـر النــــص بوفــــاة الرســـول صـــلى االله عليــه وآلـــه ، فوجـــدوا     

النص مما جعلـهم يفكّـرون بوضـع علـم الأصـول بـسبب       أنفسهم بعيدين عن عصر    
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ن أئمــة الهــدى علــيهم الــسلام ، بينمــا كــان الــشيعة وقتئــذ يعيــشون    ـإعراضــهم عــ
  .عصر النص الذي يمتد إلى الغيبة الكبرى 

ـــــ ممــا أكّـــد في ذهنيـــة الأخبـــاريين الإطــار الــسني لعلــم الأصــول أن ابــن          ٣     
د وواضـعي علـم الأصـول في الفقـه الإمـامي ــــ كـان        الجنيد ـــ وهو مـن رواد الاجتـها      

ــار مــن          ــسرب بعــض الأفك ــول بالقيــاس ، ولكــن ت ــسني في الق ــع المــذهب ال ــق م يتف
ــم الأصــول       ــني أن عل ــد لا يع ــسنية إلى شــخص كــابن الجني الدراســات الأصــولية ال
بطبيعتـــه ســــني ، وإنمـــا هــــو نتيجــــة لتــأثر التجربـــة العلميـــة المتـــأخرة بالتجـــارب    

قة ، وهذا لا يعني أن الشيعة استوردوا علـم الأصـول مـن الفكـر الـسني ، بـل         الساب
  .هو ضرورة فرضتها عملية الاستنباط على الفقه الإمامي 

ـــ ساعـد على إيمان الأخبـاريين بالإطـار الـسني لعلـم الأصـول تـسرب بعـض              ٤     
ــن الأصـــوليين الإمـــاميين  ــا الاصـــطلاحات إلى الأصـــوليين الإمـــاميين ، ولكـ  أعطوهـ

" الاجتــهاد " المــدلول الــذي يتفــق مــع مــذهب أهــل البيــت علــيهم الــسلام ، فكلمــة  
كانت تعـني الـرأي الشخـصي والاستحـسان عنـد الـسنة ، وأمـا عنـد الـشيعة فـتعني               

مـــال الفكـــر لاســـتنباط الأحـــكام الــشرعية مــن أدلّتــها ، وكــان الأئمــة علــيهم          ـإع
شخـصي والقيـاس والاستحـسان لا بمعـنى     السلام يذمون الاجتـهاد بمعـنى الـرأي ال        

  .استنباط الأحكام الشرعية 
ـــــ كــان الــدور الــذي يلعبــه العقــل في علــم الأصــول مــثيرا للأخبــاريين نتيجــة   ٥     

لاتجــاههم المتطــرف ضــد العقــل ، فهــم كــانوا يمنعــون مــن أن يكــون للعقــل دور في   
  .استنباط الأحكام الشرعية 

لــتي اتخـــذها الأخبـــاريون لإثـــارة الــرأي العــام الــشيعي  ب اــــــ أنجــح الأسـاليــ٦     
ضد علم الأصـول هـو اسـتغلال حداثـة علـم الأصـول ، ومـا دام أن تلامـذة الأئمـة                  
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علــيهم الــسلام ـــــ مثــل زرارة بــن أعــين ومحمــد بــن مــسلم ومحمــد بــن أبي عمــير  
ويـونس بــن عبـدالرحمن ـــــ كـانوا في غــنى عـن علــم الأصـول في فقههــم فـلا معــنى       
للقول بتوقّف الاستنباط على علم الأصـول ، ويمكننـا أن نعـرف خطـأ هـذه الفكـرة         

  .لأن الحاجة إلى علم الأصول حاجة تاريخية 
  :الجذور المزعومة للحركة الأخبارية 

ـــابه    ــة  "      حـــاول المحــدث الإســـترابادي في كت ــاريخ  " الفوائــد المدني أن يرجــع بت
الـسلام لكـي تكتـسب الـشرعية والاحتـرام ،      هذه الحركـة إلى عـصر الأئمـة علـيهم           

وادعــى بــأن الاتجــاه الأخبــاري هــو الاتجــاه الــسائد بــين فقهــاء الإماميــة إلى عــصر  
الــشيخين الكلــيني والــصدوق ، ولكــن الاتجــاه الأخبــاري تزعــزع في أواخــر القــرن        
الرابـع حــين بـدأ جماعــة مـن علمــاء الإماميـة بالاعتمــاد علـى العقــل في الاســتنباط      

  .لبحث الفقهي بعلم الأصول تأثّرا بالطريقة السنية في الاستنباط وربط ا
     ويذكر المحدث الإسـترابادي كلاما للعلامة الحلي ــــ الـذي عـاش قبلـه بثلاثـة              
قــرون ـــــ جــاء فيــه التعــبير عــن فريــق مــن علمــاء الإماميــة بالأخبــاريين ، وأراد أن   

اريخيــا ، ولكــن الحقيقــة أن    يــستدلّ ــذا الــنص علــى ســبق الاتجــاه الأخبــاري ت      
ــه إلى الأخباريــة القديمــة الــتي تعبــر عــن مرحلــة         ــي يــشير في حديث ـــلامة الحل الع
ــذهب ذات اتجــاه        ــة وم ــة مــن مراحــل ومــستويات الفكــر الفقهــي لا إلى حرك بدائي
محــدد في الاســـتنباط ، وهـــذا مـــا أكّــده المحقــق الجليــل الــشيخ محمــد تقــي المتــوفى  

  " .هداية المسترشدين " قته الضخمة على المعالم  هـ في تعلي١٢٤٨سنة 
  :اتجاه التأليف في تلك الفترة 

     وتوســعت الحركــة الأخباريــة في أواخــر القــرن الحــادي عــشر وخــلال القــرن         
الثـــاني عــشر ، وفي نفــس الوقــت وجــد اتجــاه نــشيط موفّــق إلى جمــع الأحاديــث          
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شيخ محمــد بــاقر الــسي وتـأليف الموســوعات الــضخمة في الأخبــار ، فقــد كتـب ال ــ 
، وهـو أكـبر موسـوعة للحـديث عنـد      " بحـار الأنـوار   "  هــ كتـاب     ١١١٠المتوفى سـنة    

 هـــ ١١٠٤الــشيعـة ، وكتـــب الــشـيخ محمـــد بــن الحــسن الحــر العــاملي المتــوفى ســنة   
ـــاب  ــشيعـة  " كت ــات المرتبطــة      " وســـائل ال ــبيرا مــن الرواي ــه عــددا ك ــذي جمــع في ال

" الــوافي "  هـــ كتــاب ١٠٩١سن الكاشــاني المتــوفى ســنة بالفقــه ، وكتــب الفــيض محــ
ــاءت في الكتـــب الأربعـــة ، وكتـــب الـــسيد هاشـــم    المـــشتمل علـــى الأحاديـــث الـــتي جـ

جمـع فيـه المـأثور مـن الروايـات      " البرهـان  "  هـ كتـاب  ١١٠٧البحراني المتوفى سنة    
  .في تفسير القرآن الكريم 

ــرة إلى   ــك الفتـ ــام في تلـ ــاه العـ ـــذا الاتجـ ــني أن       وهـ ــديث لا يعـ ــأليف في الحـ  التـ
الحركـة الأخبــارية كانـت هـي الـسـبب لإيجــاده وإن كانـت عـاملا مـساعدا بـالرغم               
مـــن أن بعـــض أقطـــاب ذلــك الاتجـــاه لم يكونـــوا مـــن الأخبــاريين ، وتكــون هــذا          
ــشفت خــلال        ــات اكت ــدة في الرواي ــا عدي ــا أن كتب ــدة أســباب ، مــن أهمّه الاتجــاه لع

ت الــشيخ الطوســي لم تكــن مندرجــة في كتــب الحــديث الأربعــة  ـعـقبــالقـــرون الــتي أ
  .عند الشيعة ، لهذا كان لا بد من موسوعات جديدة تستوعب الروايات 

ــك الموســوعات عــاملا مــن العوامــل الــتي            ويمكــن أن نعتــبر العمــل في وضــع تل
عارضت نمـو البحـث الأصـولي إلى صـف الحركـة الأخباريـة ، ولكنـه عامـل مبـارك             

  .نه كان من مصلحة عملية الاستنباط التي يخدمها علم الأصول لأ
  :البحث الأصولي في تلك الفترة 

     وبالرغم من الصـدمة التي مني ــا البحـث الأصـولي في تلـك الفتـرة إلا أنـه               
ـــوفى ســـنة      ـــوني المت ـــملا عـبـــداالله الـت ـــب ال ـــا ، فقـــد كت  هـــ ١٠٧١لم يـتـوقّـــف ـائي

، وجـــاء بعــده المحقــق الــسيد حــسين الخونــساري      " افيـــة في الأصـــول  الو" كتـــاب 
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، وانعكـس فيـه   " مشارق الـشموس في شـرح الـدروس    "  هـ كتاب ١٠٩٨المتوفى سنة   
اللـون الفلــسفي علــى الفكــر الأصــولي ، ولا نقـول الفكــر الفلــسفي لأن هــذا المحقّــق    

 يكـن فكـره فكـرا    كان ثائرا علـى الفلـسفة ولـه معـارك ضـخمة مـع رجالاـا ، فلـم                
فلــسفيا بــصيغته التقليديــة وإن كــان يحمــل اللــون الفلــسفي ، وســرى في الأصــول         
ــت        ــة الــتي كان ــة متحــررة مــن الــصيغ التقليدي ــتفكير بروحي ــسفي في ال الاتجــاه الفل
الفلـسفة تتبناهـا في مـسائلها وبحوثهـا ، وكـان لهـذه الـروح أثرهـا الكـبير في تـاريخ           

  .علم الأصول فيما بعد 
ــوفى ســنة         ــق الــشيرواني المت ــساري كــان المحق ــب  ١٠٩٨  وفي عــصر الخون  هـــ يكت

ــى شــرح        ــا عل ــساري تعليق ــب جمــال الــدين بــن الخون ــالم ، ثم كت ــى المع حاشــيته عل
بالــسبق " الرســائل " المختــصـر للعــضـدي ، وشـــهد لـــه الــشـيخ الأنــصاري في كتابــه  

ــسـيد صـــدر ال    ـــب ال ـــكار الأصـــولية ، وكت ـــض الأف ـــوفى ســنة   إلى بع ـــن القـــمي المت دي
 هـ تلميـذ جمـال الدين شـرحا لوافيـة التـوني ، ودرس عنـده الأسـتاذ محمـد              ١٠٧١

ــذ     باقـــر الوحيـــد البهبهـــاني ، والخونــسـاري والــشـيرواني وابنــه جمــال الــدين وتلمي
ــة        ــرة زعزعــة الحركــة الأخباري ـــ بــالرغم مــن أــم عاشــوا فت ـــده صــدر الــدين ــ ول

وانتـــشار العمــل بالأحاديـــث ــــــ كــانوا ممهـــدين لظهـــور مدرســـة   للبحــث الأصــــولي  
ــذور الأساســية لظهــور هــذه      ــك البحــوث الب الأســتاذ الوحيــد البهبــهاني ، وكانــت تل
المدرسة والحلقة الأخـيرة الـتي أكـسبت الفكـر العلمـي في العـصر الثـاني الاسـتعداد               

  .للانتقال إلى العصر الثالث 
  : جديدة انتصار علم الأصول وظهور مدرسة

     اتخـــذ الاتجــــاه الأخبــــاري مدينــة كـــربلاء مركـــزا لــه ، وـــذا عاصـــر ولادة    
مدرسـة جديدة في الفقه والأصول نشأت في كـربلاء أيـضا علـى يـد رائـدها اـدد         
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 هــــ ، واســـتطاعت الانتـــصار علـــى ١٢٠٦الكـــبير الوحيــــد البهبهــــاني المتــــوفى ســـنة 
لمدرســة حــدا فاصــلا بــين عــصرين مــن تــاريخ    الاتجـــاه الأخبـــاري ، وكانــت هـــذه ا 

  :الفكر العلمي في الفقه والأصول ، ونجحت لعدة عوامل منها 
  .ـــ رد الفعل الذي أوجدته الحركة الأخبارية لوجودهما في مكان واحد ١     
ـــــ الحاجــــة إلى وضــــع موســــوعات حديثيــــة كانـــت قــــد أشــــبعت بعـــد وضـــع   ٢     

حـار ، ولم يبـق إلا أن يواصـل العلـم نـشاطه الفكـري مـستفيدا          الوسـائل والوافي والب  
  .من تلك الموسوعات في عمليات الاستنباط 

ــدى بـــذوره       ٣      ــساري إحـ ــذي وضـــع الخونـ ــتفكير الـ ـــاه الفلـــسفي في الـ ـــ الاتجـ ـــ
الأســـاسية زود الفـــكر العـــلمي بطاقـــة جديــــدة للنمــو والإبــداع ، وكانــت مدرســـة        

  .لوارثة لهذا الاتجاه الوحيد البهبهاني هي ا
ـــ مدرسة الوحيد البهبهاني نشأت علـى مقربـة مـن المركـز الرئيـسي للحـوزة          ٤     

وهـــو النجــف الأشــــرف ، فكــان قرــــا المكــاني ســببا لاســـتمرارها عــبر طبقـــات       
  .متعاقبة من الأساتذة والتلامذة حتى أا أعطت العلم ملامح عصر جديد 

  :عصور الفكر الأصولي 
  :ا سبق من تاريخ الفكر العلمي الأصولي نعرف أنه مر بثلاثة عصور      مم

  :العصر التمهيدي : العصر الأول 
     وهـــو عــصـر وضـــع البـــذور الأســـاسية لعـــلم الأصــول ، ويبــدأ بــابن أبي عقيــل   

  .وابن الجنيد ، وينتهي بظهور الشيخ الطوسي 
  :عصر العلم : العصر الثاني 

 أثمــرت فيــه تلــك البــذور وتحــددت معــالم الفكــر الأصــولي        وهــو العــصر الــذي
وانعكـست علــى مجـالات البحــث الفقهــي ، ورائـد هــذا العــصر هـو الــشيخ الطوســي      
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ــي       ــي والعلامــة الحل ــس والمحقــق الحل ــار ابــن إدري قــدس ســره ، ومــن رجالاتــه الكب
  .والشهيد الأول قدست أسرارهم 

  :عصر الكمال العلمي : العصر الثالث 
ــه          وهـــ ـــد البهبــهاني ، وواصــل تلامذت ـــه مدرســـة الوحي ــذي افتتحت و العــصـر ال

عملــه الرائــد حــوالي نــصف قــرن حــتى اســتكمل العــصر الثالــث خصائــصه العامــة     
  :ووصل إلى القمة ، وفي هذه المدة تعاقبت ثلاثة أجيال من نوابغ هذه المدرسة 

  :الجيل الأول 
ـــل الأول في الـــسيد مهـــدي بح ـــ ـــ ، ١٢١٢ر العلـــوم المتـــوفى ســـنة     يتمثّــــل الجيـ  هـ

 هــ ، والمـيرزا أبي القاسـم القمـي     ١٢٢٧والشـيخ جعفـر كاشف الغطاء المتـوفى سـنة         
 هــ ، والــشيخ  ١٢٢١ هــ ، والـسيد علــي الطباطبـائي المتـوفى سـنة      ١٢٢٧المتـوفى سـنة   

  . هـ ١٢٣٤أسد االله التستري المتوفى سنة 
  :الجيل الثاني 

ـــل الث ــ ـــل الجي ــوفى ســنة          ويتمثّ ــدالرحيم المت ـــد تقـــي بــن عب ــشـيخ محم ـاني في ال
 هــ ،  ١٢٤٥ هـ ، وشـريف العلمـاء محمد شريف بن حـسن علـي المتـوفى سـنة          ١٢٤٨

 هـــ ، والمــولى أحمــد النراقــي المتــوفى  ١٢٢٧والــسـيد محــسـن الأعرجــي المتــوفى ســنة  
  .هم  هـ ، وغير١٢٦٦ هـ ، والشيخ محمد حسن النجفي المتوفى سنة ١٢٤٥سنة 

  :الجيل الثالث 
     وعلــى رأســه تلميــذ شــريف العلمــاء المحقــق الكــبير الــشيخ مرتــضى الأنــصاري  

 هـــ ، وعاصــرها وهــي في أوج ١٢١٤الــذي ولــد بعيــد ظهــور المدرســة الجديــدة عــام  
نمـوها ، وارتفـع بالعـلم في عصـره الثـالث إلى القمـة الـتي كانـت المدرسـة الجديـدة           

  .في طريقها إليه 
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ـــة        ـــه مدرسـ ــذي افتتحتـ ـــث الـ ـــيش العــــصـر الثـالـ ـــول يعـ ـــم الأصـ ـــزال عـلـ   ولا يـ
 هــ رائـدا   ١٢٨١الأسـتـاذ الوحيـد البهبهاني ، ويعتبر الـشيخ الأنـصاري المتـوفى سـنة      

لأرقـى مرحلــة مـن مراحــل العـصر الثالــث ، وهــي المرحلـة الــتي يتمثـل فيهــا الفكــر       
   .)١(ليوم العلمي منذ أكثر من مائة سنة وإلى هذا ا

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                        
 ومما لا ريب فيه أن الشهيد الصدر قدس سره على رأس من يمثّل الجيل الرابع مـن أجيـال    )١(

  .لكمال العلمي عصر ا
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 

  من كتاب المعالم الجديدة للأصول
  

  :     مصادر الإلهام للفكر الأصولي هي 
  :ـــ بحوث التطبيق في الفقه ١

     تنكشف للفقيـه من خـلال بحثــه الفقهـي التطبيقـي المـشاكل العامـة في عمليـة             
ـــوم عل ـــ  ــصبح هــذه      الاســـتنباط ، ويق ـــول المناســبة لهــا ، وت م الأصـــول بوضـــع الحل

الحلول والنظريات عناصر مشتركة في عمليـة الاسـتنباط ، ولـدى محاولـة تطبيقهـا          
كثيرا مـا ينتبه الفقيـه إلى أشيـاء جديــدة يكـون لهـا أثـر في تعـديل تلـك النظريـات         

  .أو تعميقها 
  :مثـال 

، "  إذا وجـب الـشيء وجبـت مقدمتـه     "    توجد قاعدة في علم الأصول وهـي أنـه      
فوجـــوب الــصـلاة يــؤدي إلى وجـــوب الوضـــوء لأن الوضــوء مقدمــة لهــا ، ويقــرر في    
ــوب ،    ــذا الـــشيء في الوجـ علـــم الأصـــول أن مقدمـــة الـــشيء لا يمكـــن أن تـــسبق هـ
ــزوال ، ولكــن       فالوضــوء لــصلاة الظهــر يجــب عنــد زوال الــشمس ولا يجــب قبــل ال

ل خــلاف القاعــدة ، فالغــسل مــثلا يجــب قبــل دخــول   الفقيــه يــرى في بعــض المــسائ 
الفجــر لكــي يــصـح الــصـوم مــع أن الــصـوم يجــب عنــد دخــول الفجــر ، فيتولّــد عــن  
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ــك أفكــار أصـــولية جديـــدة لتتفــق النظريــة مــع الواقــع الفقهــي ، وكــان أول مــن      ذل
ــق  " الــسـرائر " بحــث ذلــك ابــن إدريـــس الحلــي في   وإن لم يوفّـــق لعلاجهــا ، ويطل

  " .الـمقَدمات الـمفَوتة " هذا البحث اسم على 
  :ـــ علم الكلام ٢

ــا في الفكـــر الأصـــولي وخاصـــة في العـــصر الأول         لعـــب علـــم الكـــلام دورا مهمـ
والثــاني بــسبب انتــشار الدراســات الكلاميــة ونفوذهــا في الذهنيــة العامــة لعلمــاء         

  .المسلمين 
  :مثـال 

ين ، وذلــك بــأن العقــل الإنــساني يــدرك بــصورة       نظريــة الحــسن والقــبح العقلــي
مــستقلّة عــن الــشرع حــسن بعــض الأفعــال كالعــدل والوفــاء والأمانــة ، وقــبح بعــض    
ــاني       ــتخدِمت أصــوليا في العــصر الث ــة اس ــة ، وهــذه النظري الأفعــال كــالظلم والخيان
ــوا علـــى رأي واحـــد فهـــو الـــصواب ،   ــاء إذا اتفقـ ــاع ، فالعلمـ  لإثبــــات حجيـــة الإجمـ

ــه       ـوالدل ـــح عقــلا ســكوت المعــصوم علي ـــو كــان خطـــأ لكــان مـــن القبي يـــل هـــو أنـــه ل
  .السلام عنه وعدم إظهار الحقيقة 

  :ـــ الفلسفة ٣
ــث    ــث نتيجـــة لـــرواج البحـ      صـــارت الفلـــسفة مـــصدرا للإلهـــام في العـــصر الثالـ
ــوفى ســنة       ــدين الــشيرازي المت ــسفة صــدر ال ــسفات مجــددة كفل ــشار فل الفلــسفي وانت

  . هـ ١٠٥٠
  :مثـال 

     لعبــت مـــسألة أصـــالة الوجـــود وأصــالة الماهيـــة دورا في بحـــث اجتمـــاع الأمـــر    
  .والنهي ومسألة تعلّق الأوامر بالطبائع والأفراد 
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  :ـــ الظّرف الموضوعي الذي يعيشه المفكر الأصولي ٤
  .     يستمد الأصولي من الظّرف المعين الذي يعيشه بعض أفكاره 

  :مثـال 
العلماء الذين عاشـوا في العـصر الأول كـانوا يجـدون الـدليل الـشرعي الواضـح                  

على كل القضـايا نتيجـة لقـرم مـن عـصر المعـصومين علـيهم الـسلام ، فتـصوروا          
ذه الحالــة مطلقــة ثابتــة في جميــع العــصور ، فــادعوا أن مــن اللطــف الواجــب   ـأن هــ

  . واضحا على االله عز وجل أن يجعل على كل حكم شرعي دليلا
  :ـــ عامل الزمن ٥

     كلمــا ازداد الفاصــل الــزمني بــين الفكـــر الفقهــي وعــصر النــصوص ظهـــرت        
  .مشاكل جديدة ، فيدرسها علم الأصول ويضع لها الحلول 

  :مثـال 
     عنــدما دخــل الفكــر العلمــي العــصر الثــاني صــار أكثــر الروايــات غــير قطعيــة     

ا كمـا كـان سـهلا لفقهـاء العـصر الأول ،      الصـدور ، ولا يتيسر الاطلاع على صـحته   
فــبرزت مــشكلة الخــبر الظــني وحجيتــه ، وكــان الــشيخ الطوســي قــدس ســره رائــد     

و أول مــن توسـع في بحــث حجيــة الخـبر الظــني حيـث كــان دليلــه    ـالعـصر الثــاني ه ـ 
  .عمل أصحاب الأئمة عليهم السلام به 

ــزمني إلى الــشك في     ولمــا دخــل العلــم في العــصر الثالــث أدى اتــساع الفاصــل    ال
مدرك حجية الخبر الـذي اسـتند إليـه الـشيخ الطوسـي ، لـذلك وجـد اتجـاه يـدعي                
انسـداد باب العلم لأن الأخبار ليست قطعيـة ، وانـسداد بـاب الحجـة لأنـه لا يوجـد        
دليـل شـرعي علـى حجيـة الأخبـار الظنيـة ، وكـان هـذا الاتجـاه يـدعو إلى جعــل أي           

ــشرعي أساســا لل   ــالحكم ال عمــل ، وأخــذ ــذا الاتجــاه عــدد كــبير مــن رواد     ظــن ب
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ــاحب     ــذه صـ ــق القمـــي وتلميـ ــذه المحقـ ـــاني وتلميـ ـــاذ البهبهـ ـــالث كالأستـ العـــصـر الثـ
  .الرياض قدست أسرارهم 

  :ـــ الإبداع الذّاتي ٦
ــك بالتــدريج قــدرة علــى الإبــداع والتوليــد نتيجــة لمواهــب           كلمــا نمــا العلــم امتل

  .فكار النوابغ والتفاعل بين الأ
  :مثـال 

     مثــــال الإبــــداع الـــذاتي هــــو بحــــوث الأصـــول العمليـــة وبحـــوث الملازمـــات         
والعلاقـات بــين الأحكــام الـشرعية ، الأصــول العمليــة هـي العناصــر المــشتركة الــتي     
يأخـــذ ــا الفقيــه لتحديــد الموقــف العملــي إذا لم يجــد دلــيلا محــرزا علــى الحكــم   

ديــــه ، والعلاقــات بــين الأحكـــام هــي الـــروابط    وظـــلّ الحكــم الـــشـرعي مجهـــولا ل   
المختلفـة بينها ، مثلا هل النـهي عـن المعاملـة يقتـضي فـسادها وبطلاـا أو لا ؟ ،            
فتدرس العلاقــة بـين حرمـة البيـع وفـساده وبطلانـه وهـل تنتقـل الملكيـة مـن البـائع             

  إلى المشتري بالرغم من حرمته ؟
  رمة والصحة علاقة التضاد أو لا ؟هل العلاقة بين الح:      وبعبارة أخرى 

  :عطاء الفكر الأصولي وإبداعه 
     إن علــم الأصــول لم يقتــصر إبداعــه الــذاتي علــى مجالــه في تحديــد العناصــر   
المشـتركة في عمليـة الاستنباط ، بل كان له إبـداع في عـدد مـن أهـم مـشاكل الفكـر        

 الــتفكير والاســتدلال  البــشـري ، فقـــد وعـــى بفـــهم مــشـاكل الفلــسفـة وطرقهــا في      
وتحـرر مـن التقـاليـد الفلـسـفية الـتي تـقـيد بـــها الفكـر الفلـسفي منـذ ثلاثـة قـرون        
ــتفكير      ـــة للـ ـــد العـامـ ـــن القـواعـ ـــروج عـ ـــلى الخـ ــسـرون عـ ـــاء يجــ ــن العـلـمـ إذ لم يكـ

  :الفلسـفي ، وقد أبدع علم الأصول في جملة من قضايا الفلسفة والمنطق ، منها 
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  : مجال نظرية المعرفة ـــ في١
تي تــدرس قيمـــة المعرفـــة البــشرية ومــدى إمكــان الاعتمــاد    ـ     وهــي النظـــرية ال ــ

ــري        ــصراع الفك ــك في ال ــس ذل ــسة لهــا ، وانعك عليهــا ، وتبحــث عــن المــصادر الرئي
الــشديد بــين الأخبــاريين واتهــدين الأصــوليين ، وقــد تــسرب التيــار الحــسي عــن    

ــق هــذا الــصراع إلى ا  ــا بينمــا لم يكــن قــد وجِــد في     طري لفكــر العلمــي عنــد فقهائن
  .الفلسفة الأوربية إلى ذلك الوقت 

  :ـــ في مجال فلسفة اللغة ٢
ــوم ، وهــو            ســبق الفكــر الأصــولي أحــدث اتجــاه عــالمي في المنطــق الــصوري الي
اتجاه المناطقة الرياضيين الـذين يـردون الرياضـيات إلى المنطـق ، ويـردون المنطـق               

واجـب الرئيـسي علـى الفيلـسوف أن يحلّـل اللغـة بـدلا عـن        ـغـة ، ويرون أن ال    ـلى الل إ
  .أن يحلّل الوجود الخارجي 

     والمفكرون الأصوليون سـبقوا في عمليـة التحليـل اللّغـوي ، ومـن البحـوث المعـنى             
  .الحرفي والهيئات والفرق بين الجملة الاسمية والجملة الفعلية 

ـــب   ـــد كتـ ــل  "      وقـ ــد رسـ ـــه   " برترانـ ـــين في دراستـ ــين جملتـ ــة بـ ـــاولا التفرقـ محـ
فــلا ينتــهي إلى نتيجــة " مــوت قيــصر " و " مــات قيــصر " التحليليــة للغــة ، وهمــا 

   .)١(" لست أدري كيف أعالج هذه المشكلة علاجا مقبولا : " ويقول 
  :ـــ نظرية الأنماط المنطقية ٣

 نظريــة الأنمــاط المنطقيــة ، فقــد      نجــد لــدى بعــض المفكــرين الأصــوليين بــذور 
ــب        ــز بــين الطل ــة أن يمي ــاظم الخراســاني في الكفاي ــشيخ محمــد ك ــق ال حــاول المحقّ

                                                        
 ترجمة الدكتور محمد موسى أحمد والدكتور أحمـد فـؤاد         ٩٦ ص   ١ أصول الرياضيات ج     )١(

 .الأهواني 
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الحقيـــقي والطلــب الإنـــشائي بمــا يتفـــق مــع تلـــك النظريــة ، وـــذا يكــون الفكـــر       
ــد ســبق    ــد رســل  " الأصــولي ق ــل اســتطاع مــن     " برتران ــة ، ب ــك النظري صــاحب تل

  .نظريته على أساسها " رسل " اقضات التي بنى مناقشتها ودحضها وحلّ التن
  :ـــ دراسة الكلمات التي يبدو أا لا تعبر عن شيء ٤

     مــــن أهــــم المـــشاكل الـــتي درســـتها الفلـــسفة القديمـــة والبحـــوث الجديـــدة في   
ــر عــن شــيء       ــا لا تعبــدو أ التحليـــل الفلــسـفي للغــة هــي مــشكلة الكلمــات الــتي يب

؟ هـل هـذه   " الملازمـة بـين النـار والحـرارة     " د مـن قولنـا    موجود ، فما هو المقـصو     
ــة ؟ ، وإذا كانـــت     ــار والحـــرارة أو معدومـ ــود النـ ــب وجـ ــودة إلى جانـ الملازمـــة موجـ

  موجودة فأين هي موجودة ؟ ، وإذا كانت معدومة فكيف نتحدث عنها ؟
     وقــد درس الفكــر الأصــولي هــذه المــشكلة متحــررا عــن القيــود الفلــسفية الــتي   

  .ت تحصر المسألة في نطاق الوجود والعدم وأبدع فيها كان
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 

  من الحلقة الأولى
  

لنـــا إن عـــلم الأصـــول يبحـــث عــن العناصــر المــشتركة في عمليــة اســتنباط        ـ     ق
  :الحكم الشرعي ، فلا بد أن نسأل قبل ذلك 

رعية ولم يحـرم ذلـك حـتى         هل سمح الشارع لأحد باستنباط الأحكام الش 
نقـــول بالحـــاجة إلى وضـــع عـــلم خـــاص لدراســة العناصــر المــشتركة لاســتنباط  

  الأحكام الشرعية ؟
  :الجواب 

  :لأنه " نعم "     الجواب على هذا السؤال يأتي بالبداهة ويكون الجواب بـ 
بما أن عمليـة الاسـتنباط عبارة عن تحديد الموقـف العملـي تجـاه الـشريعة        

  .ديدا استدلاليا تح
وبما أن الإنسان المؤمن باالله تعالى بحكـم تبعيتـه للـشريعة ملْـزم بتحديـد            

  .موقفه العملي من الشريعة 
ــا بدرجــة تغــني عــن إقامــة       وبمــا أن أحكــام الــشريعة ليــست واضــحة غالب

  .الدليل 
       فتكــون النتيجــة أنــه لا يمكــن أن يحــرم علــى النــاس جميعــا تحديــد الموقــف   
العملــي تحديــدا اســتدلاليا ، بــل إن عمليــة الاســتنباط مــن الــضروري أن تمــارس ،  
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ــك يكــون      وهــذه الــضرورة تنبــع مــن واقــع تبعيــة الإنــسان للــشريعة ، والنـــزاع في ذل
  .نزاعا في أمر بديهي 

نريـد مـن خـلال الاسـتنباط أن نعـرف موقفنـا العملـي تجـاه         : رى  ـ     وبعبـارة أخ 
  لحياة ، هل نقْدِم على أداء هذا العمل المعين أو نقف ؟أي واقعة من وقائع ا

ــاج إلى معرفــة هــذا       ــشارع ، فنحت ــم أن كــل واقعــة لهــا حكــم مــن ال      نحــن نعل
ـــس أمــرا       ـــا العمـــلي ، وتحديـــد الموقـــف العمـــلي لي ـــين تكليفنـــا وموقفن الحـــكم وتعي

 هنــاك روايــات ســهلا لأن الروايــات ليــست بالوضــوح الكامــل ، بالإضــافة إلى ذلــك 
متعــــارضة ، والمـــشـاكل الـــتي تـواجهنــــا كثــــيرة ومعــــقّدة كالاسـتنـــساخ والتلقــــيح        
الــصناعي ، ومــسائل جديــدة لم تكــن مطروحــة في عــصر الأئمــة علــيهم الــسلام ،    
ــضايا      ــى القـ ــتدلال علـ ــاج إلى الاسـ ــها ، فنحتـ ــي منـ ــا العملـ ــرف موقفنـ ــد أن نعـ نريـ

نغــــض النظـــر عـــن هـــذه المـــسائل لأـــا المـــسـتحدثة ، ولا نـــستطيع أن نقــــول بـــأن 
موجــودة فعــلا ، والنــاس سيرســلون الاســتفتاءات إلى مراجــع التقليــد للــسؤال عــن    
هـــذه المـــسـائل الجديــــدة ، والمرجـــع إذا وصـــل إليـــه الــسؤال لا يـــستطيع أن يقـــول    
لمقلّديه لا دخـل لكم ذه المـسائل لأن النـاس يريـدون الجـواب عـن هـذه الأسـئلة ،          

للفقيــه أن يــستدل للوصــول إلى حكــم كــل مــسألة مــن المــسائل مــن خــلال    فــلا بــد 
ــشريفة ، وأمــا الإجمــاع فهــو      ــاب الكــريم والــسنة ال مــصادر الاســتنباط ، وهــي الكت
كاشـف عــن الــسنة ، وأمـا العقــل فهــو لا يخـالف الــشرع ، وكــل حكـم عقلــي قطعــي      

  .يمكن الاستدلال عليه بدليل قرآني أو روائي 
أنــه لوجــود الحاجــة إلى الاســتدلال علــى الحكــم الــشرعي فــإن         وبــذلك يتبــين 

الشارع قـد سمح لنـا بالاجتهاد واسـتنباط الأحكـام الـشرعية ، ولكـن هـذه المـسألة            
اكتـسبت صــيغة أخــرى لا تخلــو عــن غمـوض وتــشويش ، فــصارت مثــارا للاخــتلاف    
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ــد اســتخدمت كلمــة     ــشويش ، فق ــهاد " نتيجــة لهــذا الت ــبير عــن عملي ــ" الاجت ة للتع
  هل يجوز الاجتهاد في الشريعة ؟: الاستنباط ، وطرح السؤال التالي 

في الــسؤال أجــاب الــبعض بعــدم الجــواز ،   " الاجتــهاد "      وحينمــا دخلــت كلمــة  
ـــذه الكل  ــك لأن ه ــة      ـوذل ــان الإجاب ــاريخ ، وك ـــة خـــلال الت ـــاني مختلف ـــة مــرت بمع م

ــالنفي علــى أســـاس المع ــ   ــت النتيجــة هــي أن بعــض    نى القـــديم للاجتهـــاد ، وكا ـب ن
العلمـاء المحـدثين ــــ وهـم الأخبـاريون ـــــ قـالوا بعـدم الحاجـة إلى علـم الأصـول مــع           
أــم أنفــسـهم يــسـتنبطون الأحـــكام الــشرعية مـــن أدلتهـــا ، ويكتبــون في مقدمــة         

   .)١(كتبهم عن الاستنباط 
                                                        

 ومـا بعـدها     ٣٦٢ ص   ٩ منهم الشـيخ يوسـف البحراني في كتابه الحدائق الناضرة ج           )١(
 ـ          " : حيث يقول    ة ومن الظاهر عند التأمل بعين الإنصاف وتجنب العصبية للمـشهورات الموجب

الإجماع مدركا إنما اقتفوا فيه العامة العميـاء        ) رضوان االله عليهم    ( للاعتسافات أن عد أصحابنا     
لاقتفائهم لهم في هذا العلم المسمى بعلم أصول الفقه ، وما اشتمل عليه من المـسائل والأحكـام                  

صيلا لخـرج   والأبحـاث ، وهذه المسألة من أمهات مسائله ، ولو أن لهذا العلم من أصله أصلا أ               
ما يؤذن بذلك ، إذ لا يخفى على من لاحظ الأخبار أنه لم يبق أمـر مـن                ) عليهم السلام   ( عنهم  

الأمـور التي يجرى عليها الإنسان في ورود أو صدور من أكل وشرب ونوم ونكـاح وتـزويج                 
وخـلاء وسفر وحضر ولبس ثياب ونحـو ذلك إلا وقـد خرجت الأخبار ببيان السنن فيـه ،                

عـن هـذا   ) عليهم السلام  (  في الأحكام الشـرعية نقيرها وقطميرها ، فكيف غفـلوا          وكـذا
العلم مع أنه كما زعموه مشتمل على أصول الأحكام الشرعية ؟ ، فهو كالأساس لهـا لابتنائهـا                

كـانوا  ) عليهم الـسلام  ( عليه ورجوعها إليه ، هذا ، وعلماء العامة كالشافعي وغيره في زمام       
ى هذه العلوم تصنيفا وتأليفا واستنباطا للأحكام الشرعية ا ، وجميـع ذلـك معلـوم             عاكفين عل 

للشيعة في تلك الأيام فكيف غفلوا عن السؤال منهم عن شيء من مسائله ؟ ، ومع غفلة الـشيعة            
بذلك لهم ولم يهدوهم إليه ولم يوقفوهم عليه مـع كـون            ) عليهم السلام   ( كيف رضيت الأئمة    

للأحكام كمـا زعمه أولئـك الأعلام ؟ ، ما هذا إلا عجب عجيـب كمـا لا       مسـائله أصولا   
يخفى على الموفق المصيب ، ومما يعضد ما ذكرناه بأوضح تأييد رسالة الصادق عليـه الـسلام إلى                
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 وفي الوسـائل    ٥ص   ( - الشيعـة وأمـره لهم بمدارسـتها والتعهد لها المروية في روضة الكافي         

 بأسانيد ثلاثة ، ونحن ننقـل موضـع         -)  وما يجوز أن يقضي به        من صفات القاضي   ٦بـاب  
أيتها العصابة المرحومة المفلحة إن االله عز وجل أتم لكـم مـا             : " قال عليه السلام    : الحاجة منها   

آتاكم مـن الخير ، واعلمـوا أنـه ليس مـن علم االله تعـالى ولا مـن أمـره أن يأخذ أحـد           
 رأى ولا مقاييس ، قد أنزل االله تعالى القرآن وجعل فيه تبيان كـل               من خلق االله في دينه وى ولا      

شيء ، وجعل للقرآن ولتعلم القرآن أهلا ، لا يسع أهل علم القرآن الذين آتـاهم االله علمـه أن    
يأخـذوا فيه وى ولا رأى ولا مقاييس ، أغنـاهم االله تعالى عن ذلك بما آتـاهم مـن علمـه                    

مة من االله تعالى أكرمهم ا ، وهم أهل الذكر الـذين أمـر االله        وخصهم بـه ووضعه عندهم كرا    
 ، وهم الذين قد سبق في علم االله تعـالى أن مـن         - ) ٤٥: النحل   ( -تعالى هذه الأمة بسؤالهم     

يتبعهم ويصـدق أثرهم أرشدوه وأعطوه من علم القرآن ما يهتدي به إلى االله بإذنـه وإلى جميـع                
رغـب عنهم ولا عـن مسـألتهم وعـن علمهم الذي أكـرمهم   سـبل الحق ، وهم الذين لا ي      

االله تعالى بـه ، وجعله عندهم إلا من سبق عليه في علم االله تعالى الشقاء في أصل الخلـق تحـت                     
الأظلّـة ، فأولئك الذين يرغبون عن سؤال أهل الذكر ، وأولئك الـذين يأخـذون بـأهوائهم                 

م جعلوا أهل الإيمان في علم القـرآن عنـد االله           وآرائهم ومقاييسهم حتى دخلهم الشـيطان لأ     
كافرين ، وجعلوا أهـل الضلالة في علم القرآن عند االله مؤمنين ، وحتى جعلوا مـا أحـل االله في       
كثير من الأمر حراما ، وجعلوا ما حرم االله تعالى في كثير من الأمر حلالا ، فـذلك أصـل ثمـرة           

صلى االله عليهم وآله قبـل موتــه ، فقــالوا          أهوائهم ، وقـد عهـد إليـهم رسـول االله        
نحـن بعد مـا قبض االله عز وجل رسـوله صلى االله عليه وآله يسعنا أن نأخذ بما اجتمع عليـه                   
رأي الناس بعـد قبض االله تعالى رسوله وبعد عهده الذي عهد إلينا وأمرنا بـه مخالفـا الله تعـالى               

على االله تعالى ولا أبين ضلالة ممن أخـذ بـذلك   ورسـوله صلى االله عليه وآله ، فما أحـد أجرأ   
وزعم أن ذلك يسـعه ، واالله إن الله تعـالى على خلقـه أن يطيعـوه ويتبعـوا أمـره في حيـاة       

  " .الحديث . . . محمد صلى االله عليه وآله وبعد موته 
فاد منـه   وكما يستفاد من هذا الخبر أن أصل الإجماع من مخترعات العامة وبدعهم يست            :     أقول  

أن الرجـوع إلى القرآن وأخذ الأحكام منه يتوقف على تفسيرهم عليهم السلام وبيـان معانيـه             
عنهم ، ومنه يعلم أن الأخبار كالأصل لمعرفة الكتاب وحل مشكلاته وبيان مفـصلاته وتفـسير                

 ـ                 دم مجملاته وتعيين المراد مـن أحكامه وبيـان إامـه ، وهو المشار إليه في خـبر الـثقلين بع
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ـــلفين لا عل ــ    ـــريقين عـــلى موضـــوعين مخت ـــلاف بــين الف ى موضــوع      وكــان الاخت
ــنى ، والقـــائلون بحرمـــة   ــواز الاجتـــهاد يقولـــون بـــالجواز لمعـ واحـــد ، فالقـــائلون بجـ

  .الاجتهاد يقولون بالحرمة لمعنى آخر 
  

ـــد أن ن ــة   ـ     ولا بـ ـــه كلمـ ـــرت بـ ــذي مـ ـــور الـ ـــر التطـ ــين أن " الاجتـــهاد " ذكـ ليتبـ
الخــلاف الــذي وقــع حــول جــواز عمليــة الاســتنباط كــان نتيجــة فهــم غــير دقيــق           

  .للاصطلاح العلمي والغفلة عن اختلاف معاني الكلمة عبر التاريخ 
  

بــذْلُ الوســع  "  ، والجُهــد هــو  )١(     إن الاجتهـــاد في اللغـــة مأخـــوذ مـــن الجُهــد     
ـــا    ـــامِ بعمـــل م ــى الــصعيد الفقهــي      " للقي ـــة لأول مــرة عل ، واســـتعملت هـــذه الكلم

                                                                                                                                  
الافتراق بين العتـرة والقـرآن بمعنى أن القـرآن لمـا كان المرجع فيه إلـيهم ، وأحكامـه لا                 
تؤخذ إلا منهم ، فهو لا يفارقهم ، وأنه لما كانت أفعالهم وأقوالهم مقتبسة مـن القـرآن فهـم لا              

عتمـاد  يفـارقونه ، وكيف كان فهذا الخبر الشريف ظاهر في ما دل عليه خبر الثقلين من أن الا                 
  ." ليس إلا على القرآن والأخبار وأن ما عداهما فهو ساقط عن درجة النظر إليه والاعتبار 

هـل  : الاسـتنباط معنـاه الاجتهـاد للوصول إلى الحكم الشرعي ، فيأتي السؤال التالي             )١(
  الجهد يكون بالضم أي الجُهد ، أو بالفتح أي الجَهد ، أو بالكسر أي الجِهد ؟

  :الجواب 
الجَهد المشقة ، والجُهد الطاقة ، وقـال        : الطاقة ، وقيل    : الجَهد والجُهد    :    من لسان العرب   

همـا  : المبالغة والغاية ، والجُهد الوسع والطاقة ، وقيل         : الجَهـد المشقة ، وقيل     :  ابن الأثيـر 
الجَهـد   : زهـري الألغتان في الوسع والطاقة ، وأمـا في المشقة والغاية فالجَهد لا غير ، وقال               

جهدت جهدي واجتهدت رأيـي     : بلوغك غايـة الأمر الذي لا تألو على الجهد فيه ، تقول            
جهد الرجل في كـذا أي جـد فيـه وبـالغ ،     : الفراء ونفسي حتى بلَغت مجهودي ، وقال   

  .انتهى . لطاقة بذل الوسع واهود في طلب الأمر ، وهو افتعال من الجُهد وا: والاجتهاد 
 لأن  - بالكـسر    -    من الواضح من لسان العرب أن الاجتهاد ليس مأخـوذا من الجِهـد             

  .الجُهد والجَهد : الجِهد لم يرد في اللغة ، فيبقى عندنا الاحتمالان الآخران 
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إن الفقيــه إذا : "  ، والقاعــدة هــي للتعـــبير عــن قـــاعدة مــن قواعــد الفقــه الــسني 
رعيا ولم يجــد نــصا يــدل عليــه في الكتــاب أو في الــسنة   ـأراد أن يــستنبط حكمــا ش ــ

  " .رجع إلى الاجتهاد بدلا عن النص 
 ، والاجتــهاد هنــا بمعــنى الــتفكير  )١(     وكــان مــن أدلتــهم روايــة معــاذ بــن جبــل  

  هــع إلى رأيـا رجـصـه نـيـقـفـد الـجـم يـإذا لـاص ، فـرأي الخـذوق والـصي والـخـشـال
                                                                                                                                  

: الوسع والطاقـة ، وقيـل       : الجـهد بالضم في الحجاز وبالفتح في غيرهم         :     المصباح المنير 
المضموم الطـاقة والمفتوح المشقة ، والجَهد النهاية والغاية من جهد في الأمـر جهـدا أي إذا                 
طلب حتى بلغ غايته في الطلب ، واجتهد في الأمر بذل وسعه وطاقته في طلبه ليبلـغ مجهـوده              

  .ويصل إلى ايته 
  .، والاجتهاد بذل الوسع الجَهد الطاقة ، ويضم ، والمشقة :      ترتيب القاموس المحيط

  :النتيجـة 
 مـن   - معناه الطاقة والوسع ، والجَهد       - من جهد يجهد جهدا      -مما سبق يتبين أن الجُهد          

 معنـاه الطاقة والوسـع والمشقة والمبالغة والغايـة والنهايـة ، ولكـن             -جهد يجهد جهدا    
طـاقة ، وأن الجَهد قـد يأتي ـذا المعـنى ، ولكـن    الملاحـظ أن الجُهد معنـاه الوسع وال    

الظاهر أنـه يأتي بمعنى المشقة والغـاية ، والاجتهاد هـو بذل الوسع والطاقـة واهـود في                
  .طلب الأمر ، لذلك فالأنسب أن يكون الاجتهاد افتعالا من الجُهد لا من الجَهد 

هل السنة ، فلماذا يـستدلّون بروايـة         رواية معاذ بن جبل رواية ضعيفة على قول علماء أ          )١(
  :، وإليك أقوال بعض علمائهم وعلمائنا في رواية معاذ بن جبل ! ضعيفة ؟

 ، المـصنف  ٦٠ ص ١ ، سـنن الـدارمي ج   ٢٤٢ ،   ٢٣٦ ص   ٥مسـند أحمد بن حنبـل ج      
   :٣٥٨ ص ٥لابن أبي شيبة الكوفي ج 

نا وكيع ثنا شعبة عن أبي عون الثقفـي         حدثنا عبداالله حدثني أبي ث    :     اللفظ لأحمد بن حنبل     
عن الحرث بن عمرو عن رجال من أصحاب معاذ أن النبي صلى االله عليه وسلم لمـا بعثـه إلى        

فـإن لم يكـن في      : قـال  . أقضي بكتـاب االله    : كيف تقضي ؟ قـال     : اليمـن فقـال   
 يكـن في سـنة   فإن لم : قال  . فبسنة رسول االله صلى االله عليه وسلم        : كتـاب االله ؟ قـال     
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فقال رسول االله صلى االله عليـه       : قال  . أجتهد رأيي   : رسول االله صلى االله عليه وسلم ؟ قال         

  .الحمد الله الذي وفق رسول رسول االله صلى االله عليه وسلم : وسلم 
   :١٥٣ محمد ناصر الألباني ص -ضعيف سنن الترمذي 

   باب ما جاء في القاضي كيف يقضي-٣
ناد حدثنا وكيع عن شعبة عن أبي عون عن الحارث بن عمـرو عـن              حدثنا ه  ١٣٥٠ -٢٢٤

رجال من أصحاب معاذ عن معاذ أن رسول االله صلى االله عليه وسلم بعث معـاذا إلى الـيمن          
   ) ) .٣٥٩٢ / ٧٧٠ضعيف سنن أبي داود  ( ٨٨١ الضعيفة -ضعيف : . . . . ( فقال 
حـدثنا  : لرحمن بن مهدي قـالا      حدثنـا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر وعبدا         ١٣٥١

 عن أناس مـن أهـل       - ابن أخ للمغيرة بن شعبة       -شعبة عن أبي عون عن الحارث بن عمرو         
هــذا حــديث لا     . حمـص عـن معـاذ عـن النبي صـلى االله عليـه وسلم بنحوه           

نعرفـه إلا من هذا الوجه ، وليس إسناده عندي بمتصل ، وأبو عون الثقفي اسمه محمـد بـن                   
  .الله عبيدا

   :٦٢ ص ١ ابن حزم ج -المحلى 
؛ لا يصح لأنه لم يروه أحد إلا الحـارث          " أجتهد رأيي ولا آلو     "     وحديث معاذ الذي فيه     

  .بن عمرو وهو مجهول لا ندري من هو ، عن رجال من أهل حمص لم يسمهم عن معاذ 
   :٧٠٩ ص ٢ الشيخ الطوسي ج -عدة الأصول 

من أن النبي صلى االله عليه وآله وسلم لما أنفذ معاذا إلى الـيمن              بمـا روي   :     وتعلقوا أيضا   
  : . . . .قال له 

أن هذه أخبار آحاد لا تقبل في مثـل هـذه     :     والكلام على مـا ذكروه من وجوه ، أولها         
المسـألة التي طريق إثبـاا العلم المقطوع على صحته ، على أن الأصول لو ثبتـت بأخبـار               

رواه جماعـة مـن     : ثبـوا بمثل خبر معـاذ لأن رواته مجهولون ، وقيـل           الآحـاد لم يجز    
أصحاب معـاذ ، ولم يذكـروا ، على أن روايتـه قــد وردت مختلفــة ، فجــاء في          

، " لا ، اكْتب إِلَي أَكْتـب إليـك      : " قال عليه السلام له     . أجتهد رأيي   : بعضها أنه لما قال     
يما لا يجده في الكتاب والسنة موقوفا على ما يكتب إليـه لا             وهـذا يوجب أن يكون الأمر ف     

  .على اجتهاده 
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   :١٧٠ ص ٢ الشيخ محمد رضا المظفر ج -أصول الفقه 

    رووا عـن النبي صلى االله عليه وآلـه أحـاديث لتصحيح القياس لا تنهض حجة لهـم ،                
  :ولا بأس أن نذكر بعضها كنموذج عنها ، فنقول 

الحديث المأثور عن معاذ أن رسول االله صلى االله عليه وآله بعثـه قاضـيا إلى          -) منهـا      ( 
  : . . . .اليمن وقال له فيما قال 

قـد أقر النبي الاجتهـاد بالرأي ، واجتهاد الرأي لا بد من رده إلى أصـل وإلا                :     قـالوا  
  .كان رأيا مرسلا ، والرأي المرسل غير معتبر ، فانحصر الأمر بالقياس 

أن الحديث مرسـل لا حجة فيه لأن راويه هو الحارث بن عمرو ابـن أخـي            :     والجواب  
المغيرة بن شـعبة رواه عن أناس من أهـل حمص ، ثم الحارث هذا نفسه مجهـول لا يـدري               
أحـد من هو ، ولا يعرف لـه غير هذا الحديث ، ثم إن الحديث معارض بحـديث آخـر في        

لا تقضين ولا تفضلن إلا بما تعلم ، وإن أشكل عليـك أمـر    " : نفـس الواقعة إذ جاء فيـه      
  " .فقف حتى تتبينه أو تكتب إلي 

    فأجدر بذلك الحديث أن يكون موضوعا على الحارث أو منه ، مضافا إلى أنـه لا حـصر           
فيما ذكروا ، فقد يراد من الاجتهاد بالرأي استفراغ الوسع في الفحص عـن الحكـم ، ولـو       

  " .ولا آلو : " عمومات أو الأصول ، ولعله يشير إلى ذلك قوله بالرجوع إلى ال
   :٣٣٨ السيد محمد تقي الحكيم ص -الأصول العامة للفقه المقارن 

  :أما ما استدل به من السنة فروايات تكاد تنتظم في طائفتين 
 ـ             :     تتمثل أولاهمـا    اه بحديث معاذ بن جبل وما يعود إليه من الأحاديث ، ونظرا لمـا أعط

مثبتو القيـاس من أهمية لهذا الحديث فإننا سنحاول أن نطيل التحدث فيه نسبيا ، والحـديث                
كمـا رواه أحمـد وأبو داود والترمذي وغيرهم مـن حديث الحارث بن عمر بـن أخـي                

لما بعثه صلى االله عليـه      : حدثنا ناس من أصحاب معاذ عن معاذ قال         : المغيرة بن شعبة قـال     
  : . . . . ، قال وآله إلى اليمن

 أن رسول االله صـلى االله عليـه   - من وجهة دلالية -    وخير مـا يقرب بـه هذا الحديث      
وآلـه أقر الاجتهـاد بالرأي في طول النص بإقراره لاجتهاد معاذ ، وهـو شـامل بإطلاقـه             

  :للقياس ، ويرد على الاستدلال بالرواية 
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يث نصوا على أنه مجهول ، وبإغفـال راويهـا           أا ضعيفة بجهالة الحارث بن عمرو ح       -١    

  .لذكر من أخذ عنهم الحديث من الناس من أصحاب معاذ 
وهذا الحديث أورده الجوزقاني في الموضـوعات وقـال هـذا    : (     قـال في عون المعبـود     

حديث باطل رواه جماعة عن شعبة ، وقد تصفحت هذا الحديث في أسانيد الكبار والـصغار ،       
لقيته من أهل العلم بالنقل عنه ، فلم أجد له طريقا غير هذا ، والحـارث ابـن                  وسـألت من   

عمـرو بن أخي المغيرة بن شعبـة مجهـول ، وأصحاب معـاذ مــن أهــل حمـص لا         
يعرفـون ، ومثل هذا الإسناد لا يعتمد عليه في أصل الشريعة ، فإن قيل إن الفقهـاء قاطبـة                   

ريقـه والخلف قلد فيه السلف ، فإن أظهروا طريقـا          أوردوه واعتمدوا عليـه ، قيل هـذا ط      
  ) .غير هذا مما يثبت عند أهل النقل رجعنا إلى قولهم ، وهذا مما لا يمكنهم البتة 

، وهم لا يـصلحون لتقويـة       !    وما أدري من من السلف تلقّاه بالقبول غير مثبتي القياس ؟          
لا يكشف عن قـوة في سـنده        حديث هـذا سنده لكوم مـن المتأخرين ، وأخذهم بـه          

خفيت علينا عادة وبخاصة وقد أوردوه كغيره من الأحاديث دليلا على الأخذ بالقياس ، فلـو                
كان مجرد أخذهم بـه يوجب تقويته له لكان حـال ما أخذوا به من الأحاديـث الـضعيفة                

  .حاله في التقوية وهو ما لم يدعوه لها على الإطلاق 
  : وافي الدلالة على ما سيق لإثباته وذلك  أن هذا الحديث غير-٢    

 ربمـا كـان   - لو صـحت الروايـة   - لأن إقرار النبي صلى االله عليه وآله لمعاذ     -أ
لخصـوصية يعرفها النبي صلى االله عليه وآلـه فيه تبعـده عـن الوقوع في الخطـأ ومجانبـة                

  . . . .الواقع ، وإلا لما خوله هذا التخويل المطلق في استعمال الرأي ، 
 أن هذا الحديث وارد في خصوص باب القضاء ، وربما اختص بـاب القـضاء                -ب

  . . . .بأحكام لا تسري إلى عالم الإفتاء 
 أننا نعلم ومعنا مثبتو القياس أن هذا الحديث معارض بما دل على الـردع عـن                -ج

  . . . .إعمال الرأي ، 
   :٦٩٨ ص ٥ ابن حزم ج -الإحكام 

، فحديثان سـاقطان ، أمـا       . . . وحـديث عبد االله بن عمر       . . .     وأمـا حديث معاذ  
  . . . .حديث معاذ فإنما روي عن رجال من أهل حمص لم يسموا ، 
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   :٧٧٣ ص ٦ ابن حزم ج -الإحكام 

    وأما خبر معاذ فإنه لا يحلّ الاحتجاج به لسقوطه ، وذلك أنه لم يرو قط إلا مـن طريـق                    
  . . . .ول لا يدري أحد من هو ، الحارث بن عمرو وهو مجه

  .ولا يعرف الحارث إلا ذا ولا يصح :     قال البخاري 
    هـذا نص كلام البخـاري رحمه االله في تاريخه الأوسـط ، ثم هو عن رجال مـن أهـل      
حمص لا يدرى من هم ، ثم لا يعرف قط في عصر الصحابة ، ولا ذكره أحـد منـهم ، ثم لم                

صر التابعين حتى أخذه أبو عون وحده عمن لا يدري من هـو ، فلمـا         يعرفـه أحد قط في ع    
وجـده أصحاب الرأي عنـد شعبـة طاروا بـه كل مطـار ، وأشاعوه في الـدنيا وهـو                

  .باطل لا أصل له 
    ثم قـد رواه أيضـا أبو إسحـاق الشيباني ، عن أبي عون فخالف فيـه شـعبة ، وأبـو              

لمـا بعـث   :  قـال  - هو أبو عون -ن عبيد االله الثقفي عن محمد ب  . . . إسحاق أيضا ثقـة    
. أقضي بما في كتـاب االله      : يا معاذ بما تقضي ؟ قال       : معاذا إلى اليمن قال     ) ص  ( رسول االله   

فـإن  : قال  ) . ص  ( أقضي بما قضي به نبيه      : فإن جاءك أمر ليس في كتاب االله ؟ قال          : قال  
. أقضي بما قضى به الـصالحون  : ه نبيه ؟ قال جـاءك أمـر ليس في كتـاب االله ولم يقض ب        

فإن جـاءك أمـر ليـس في كتاب االله ولم يقض به نبيه ولا قضى به الـصالحون ؟                 : قـال  
الحمد الله الذي جعل رسول رسـول االله        ) : ص  ( فقال رسول االله    . أؤم الحق جهدي    : قال  

  .يقضي بما يرضى به رسول االله 
أؤم الحق هو طلبه للحق حتى يجـده حيـث لا    : أصلا ، وقوله    " أجتهد رأيي   "     فلم يذكر   

  ) . . . .ص ( توجد الشريعة إلا منه ، وهو القرآن وسنن النبي 
  .اجتهاد الرأي هو مشاورة أهل العلم ، لا أن يقول برأيه :     قال سفيان بن عيينة 

ولا بما في كتـاب االله ،           وأيضـا فإنه مخالفون لما فيـه ، تاركون له ، لان فيه أنه يقضي أ             
، وهم كلهم على خـلاف     ) ص  ( فإن لم يجـد في كتاب االله فحينئذ يقضي بسنة رسول االله            

هـذا ، بل يتركون نص القرآن إما لسنة صحيحة وإما لرواية فاسدة ، كما تركـوا مـسح                  
ومثل هذا كثير ، فكيف يجـوز لـذي   . . . الرجلين وهـو نص القرآن لرواية جاء بالغسل ،  

  دين أن يحتج بشيء هو أول مخالف له ؟
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    وبرهـان وضع هـذا الخبر وبطلانه هـو أن مـن البـاطل الممتنع أن يقـول رسـول              

فإن لم تجـد في كتـاب االله ولا في سـنة رسـول االله وهو يسمع قول ربـه                ) : ص  ( االله  
، ) كملت لكـم ديـنكم    اليوم أ : ( ، وقوله تعالى    ) اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم       : ( تعالى  

مـن تحـريم   ) ص ( ، مع الثابت عنه ) ومن يتعد حدود االله فقد ظلم نفسه    : ( وقولـه تعالى   
فاتخذ الناس رؤوسا جهالا فـأفتوا بـالرأي فـضلّوا    ) : ص ( القول بالرأي في الدين من قوله   

  .وأضلّوا 
ستنفذ جهـدي حـتى أرى   ؛ إنما معناه أ" أجتهد رأيي : "     ثم لـو صح لكان معنى قولـه   

  .الحق في القرآن والسنة ، ولا أزال أطلب ذلك أبدا 
إما أن يكون ذلـك لمعـاذ وحـده ،          :     وأيضا فلـو صح لكان لا يخلو من أحد وجهين          

فيلزمـهم ألا يتبعـوا رأي أحـد إلا رأي معـاذ ، وهم لا يقـولون ــذا ، أو يكـون                
جتهد رأيـه فقد فعـل ما أمر بـه ، وإذ الأمـر            لمعـاذ وغيره ، فإن كان ذلك فكل مـن ا        

كذلك فإن كل من فعل مـا أمر بـه فهم كلّهم محقّــون ليــس أحــد منـهم أولى                   
بالصواب من آخر ، فصار الحق على هذا في المتضادات ، وهذا خـلاف قـولهم ، وخـلاف      

لأن مخالفـه  المعقـول ، بل هـذا المحال الظـاهر ، وليس حينئذ لأحد أن ينصر قوله بحجـة           
أيضا قد اجتهد رأيه ، وليس في الحديث الذي احتجوا به أكثر من اجتهاد الرأي ولا مزيـد ،                   

  .فلا يجوز لهم أن يزيدوا فيه ترجيحا لم يذكر في الحديث 
    وأيضـا فليس أحد أولى مـن أحـد مع هـذا ، فلكل واحـد منا أن يجتهـد برأيـه ،       

ومـن المحـال البين أن يكون مــا ظنـه الجهـال في    فليس من اتبعـوا أولى مـن غيره ،        
يبيح لمعاذ أن يحلّل برأيه ويحـرم برأيـه ،          ) ص  (  من أن يكون     - لو صح    -حديث معـاذ   

ويوجـب الفـرائض برأيـه ويسقطها برأيـه ، وهـذا ما لا يظنـه مـسلم ، ولـيس في                 
  .الشريعة شيء غير ما ذكرنا البتة 

   :٩٧٥ ص ٧ ابن حزم ج -الإحكام 
أن . . . وهــو   ) ص  (     وموهوا أيضـا بما روي من قـول نسـب إلى رســول االله            

هــذا  : قـال أبو محمـد  : . . . . لما أراد أن يبعث معاذا إلى اليمن قال ) ص ( رسول االله   
حديث سـاقط ، لم يروه أحد من غير هذا الطريق ، وأول سقوطه أنه عن قـوم مجهـولين لم     
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 ـ   ة فيمن لا يعرف مـن هو ، وفيه الحارث بن عمرو وهـو مجهـول لا                يسـموا ، فلا حج

  . . .يعرف من هو ، ولم يأت هذا الحديث قط من غير طريقه 
  .هذا كلام البخاري رحمه االله . ولا يعرف الحارث إلا ذا ، ولا يصح :     قال البخاري 

ين أن يكـون االله تعـالى      وأيضا فإن هذا الحديث ظاهر الكذب والوضع ، لأن من المحال الب        
تبيانـا  ( ، و) ما فرطنا في الكتاب من شـيء  ( ، و) اليـوم أكملت لكم دينكم    : ( يقـول  

إنـه ينـزل في الديانة مــا لا يوجـد في      ) : ص  ( ، ثم يقـول رسـول االله      ) لكل شيء   
للناس مـا نـزل   لتبين  ) : ( ص  ( القرآن ، ومن المحال البين أن يقول االله تعالى مخاطبا لرسوله            

إنه يقع في الدين ما لم يبينه عليه الـسلام ، ثم مـن              ) : ص  ( ، ثم يقـول رسول االله      ) إليهم  
فاتخذ الناس رؤوسا جهالا فأفتوا بـالرأي فـضلوا         ) : ص  ( المحال الممتنع أن يقول رسول االله       

 الـدين   ثم يطلق الحكـم في    . . . وأضلوا ، جاء هـذا بالسند الصحيح الذي لا اعتراض فيه           
  .بالرأي ، فهذا كله كذب ظاهر لا شك فيه 

    وقد كان في التابعين الراوين عن الصحابة رضي االله عنهم خبث كثير وكـذب ظـاهر ،                 
كالحارث الأعور وغيره ممن شهد عليه بالكذب ، فلا يجوز أن تؤخذ رواية عـن مجهـول لم                  

  .يعرف من هو ولا ما حاله 
: دعى في هذا الحديث أنه منقول نقل الكافة ، قال أبو محمـد                  ولقـد لجأ بعضهم إلى أن ا     

بل الحديث الـذي    : ولا يعجز أحـد عن أن يدعي في كل حديث مثل هـذا ، ولو قيل له                
إن أشد الفرق فتنة على أمتي قوم يقيـسون الأمـور بـرأيهم             : " جاء من طريق ابن المبارك      

  . . .كافة أكان يكون بينه وبين فرق ؟ ، هو من نقل ال" فيحرمون الحلال ويحلون الحرام 
يا أيها الذين آمنـوا أطيعـوا االله وأطيعوا الرسول وأولي الأمـر           : (     فقـول االله تعـالى    

، ) منكم فإن تنـازعتم في شيء فردوه إلى االله والرسول إن كنتم تؤمنون باالله واليوم الآخـر                 
   عند التنـازع إلا إلى االله تعـالى وهـو    فهذا هـو الذي لا شـك في صحته ، وليس فيه الرد 

، ولا ذكر القياس في ذلك ، فـصح أن مـا عـدا    ) ص ( القرآن ، وإلى الرسول وهو كلامه    
القـرآن والحديث لا يحل الرد إليـه عنـد التنازع ، والقياس أصلا ليس قرآنا ولا حـديثا ،                 

ا الحديث الذي ذكرنا مـن طريـق   مع أن هذ. فلا يحل الرد إليـه أصلا ، وباالله تعالى التوفيق  
معاذ لا ذكر للقياس فيه البتة بوجه من الوجوه ، ولا بنص ولا بدليل ، وإنمـا فيـه الـرأي ،                 
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والرأي غير القيـاس ، لأن الرأي إنما هو الحكم بالأصلح والأحـوط والأسـلم في العاقبـة ،     

، وسـواء كـان     والقياس هـو الحكم بشيء لا نص فيه بمثل الحكم في شيء منصوص عليه              
  .أحوط أو لم يكن أصلح ، أو لم يكن كان أسلم أو أقتل ، استحسنه القاتل له أو استشنعه 

إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فلـه أجـر ، وإذا اجتهـد            ) : " ص  (     وهكذا القـول في قوله     
، ليس فيـه للقياس أثر لا بدليل ولا بنص ، ولا للـرأي أيـضا ، لا                 " فأصاب فلـه أجران    

ر ولا بدليل بوجـه من الوجوه ، وإنما فيه إباحة الاجتهاد فقط ، والاجتهاد ليس قياسـا                 يذك
إجهاد النفس واستفراغ الوسع في طلب حكم طلـب النازلـة في            : ولا رأيا ، وإنما الاجتهاد      

القول والسنة ، فمن طلب القرآن وتقرأ آياته وطلب في السنن وتقرأ الأحاديث في طلب مـا                 
جتهـد ، فإن وجدها منصوصة فقد أصاب فله أجران أجـر الطلـب وأجـر    نزل بـه فقد ا   

الإصـابة ، وإن طلبهـا في القرآن والسنة فلم يفهم موضعا منهما ولا وقف عليـه وفاتـت                 
إدراكه فقد اجتهد فأخطأ فله أجر ، ولا شك أا هنالك إلا أنه قد يجدها من وفقه االله لهـا ،                     

عالى لها ، كما فهم جابر وسعد وغيرهمـا آيـة الكلالـة ولم    ولا يجدهـا من لم يوفقّـه االله ت      
أحلتهما آية وحرمتـهما آيـة ،       : يفهمها عمـر ، وكما قال عثمان في الأختين بملك اليمين           

فأخبر أنـه لم يقف على موضع حقيقة حكمهما ، ووقف غيره على ذلك بلا شك ، ومحـال                 
  . تعالى التوفيق أن يغيب حكم االله تعالى عن جميع المسلمين ، وباالله

   :٢١٥ ص ١ضعفاء العقيلي ج 
: الحارث بن عمرو بن أخي المغيرة بن شعبة كوفي ، حدثني آدم بن موسى قـال                  ) ٢٦٢   ( 

الحارث بن عمرو بن أخي المغيرة بن شعبة عن أصحاب معـاذ عـن          : سمعت البخاري قـال    
  . . . . مرسلا ولا يصح ولا يعرف إلا: قال البخاري . معاذ روى عنه أبو عون 

   :٢٦٦ ص ٥ المزي ج -ذيب الكمال 
روى عن أنـاس مـن   .  دت الحـارث بن عمرو ابن أخي المغيرة بن شعبة الثقفي     ١٠٣٤    

بم : أهـل حمص من أصحاب معـاذ عن معـاذ أن النبي صـلى االله عليه وسلم قـال لـه                  
  .الحديث . . . تحكم 

  .، ولا يعرف إلا ذا ) د ت ( لثقفي     روى عنه أبو عون محمد بن عبيداالله ا
  .لا يصح ولا يعرف :     قال البخاري 
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الشخصي في تـشريع الحكـم ، والاجتـهاد ـذا المعـنى يعتـبر دلـيلا مـن أدلـة الفقـه                 
ــسـنة      ـــريم والـ ـــاب الكـ ـــا أن الكـتـ ــشـريع كـمـ ـــكم والتــ ــصـادر الـحـ ـــن مــ ــصـدرا مـ ومــ
الشـريفة مصدران للتـشريع ، بـل أكثـر مـن ذلـك فـإم اجتهـدوا في مقابـل الـنص              

 ، وهـذه نتيجة طبيعية وصل إليهـا الاتجـاه الـسني لابتعـادهم عـن أهـل        )١(شرعي  ال
البيــت علــيهم الــسلام وعــدم أخــذ الــدين مــن الأئمــة علــيهم الــسلام ، وكــان علــى  
رأس المنـادين بالـرأي أبو حنيفــة النعمـان بـن ثابـت ، ولقـي الاجتـهاد ـذا المعـنى          

ــس       ــت علــيهم ال ــة أهــل البي ــاء الــذين   )٢(لام معارضــة شــديدة مــن أئم  ومــن الفقه
  .ينتسبون إلى مدرستهم عليهم السلام 

                                                                                                                                  
لا نعرفه إلا من هذا الوجـه ، ولـيس          : وقال الترمذي   . . .     روى له أبو داود والترمذي      

 .إسناده عندي بمتصل 
للسيد الجليل عبدالحسين شرف الدين قـدس سـره ،   " النص والاجتهاد "  راجع كتـاب  )١(

  .للشيخ أسد حيدر رضوان االله عليه " الإمام الصادق والمذاهب الأربعة " ب وكتا
 إن الروايـة لا بد أن تدرس ضمن الظروف الموضوعية التي قيلت فيهـا ، فالإمـام عليـه      )٢(

السلام يعيش ضمن ظروف معينة ، وهو عليه السلام يطرح الرواية ضمن هـذه الظـروف ،                 
  . إلى معنى جديد وإليك مثال لكلمة تغير معناها

 ، كمـا في  "أَكْره ذلـك  " :     ورد في بعض الروايات عن بعض الأئمة عليهم السلام عبارة       
  :الروايات التالية 

قلـت لأبي   : عن الحسين بن خالد الصيرفي قـال         : ١ ح   ٦٢ ص   ١١    في بحار الأنوار ج     
اتمـه في إصـبعه     الرجـل يستنجي وخ  : الحسـن علي بن موسى الرضـا عليـه السـلام        

جعلت فداك أو لـيس كـان     : فقلت  . " أكره ذلك له    " : فقال  " . لا إله إلا االله     : " ونقشه  
رسـول االله صلى االله عليه وآله وكل واحد من آبائك عليهم السلام يفعل ذلـك وخاتمـه في     

نظـروا  بلى ، ولكن أولئك كانوا يتختمون في اليد الـيمنى ، فـاتقوا االله وا              " : إصبعـه ؟ قال    
   ."لأنفسكم 
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: عن عمرو بـن جميـع قـال     : ١ ح ٤٩٣ ص ٣    وفي وسـائل الشيعة للحر العاملي ج    

أكـره ذلـك ،   " : سـألت أبا عبداالله عليـه السلام عن الصلاة في المساجد المصورة ، فقال          
   ."ولكن لا يضركم ذلك اليوم ، ولو قد قام العدل لرأيتم كيف يصنع في ذلك 

عن محمد بن مسلم عن أحـدهما عليهمـا          : ١ ح   ١٠٦ ص   ٤١ئل الشيعة ج        وفي وسـا 
أما الأمة فلا بأس ، فأما الحرة فـإني أكـره ذلـك إلا أن    " : السلام أنه سئل عن العزل ، فقال        

   ."يشترط عليها حين يتزوجها 
 ـ          سة في     ويفهم الآن من العبـارة السابقة الكراهية التي هي من الأحكام التكليــفية الخم

مقـابل الحرمة والوجوب والاستحباب والإباحة ، ولكن المعنى الذي يقصده الإمـام عليـه              
السـلام قـد يكون الكراهيـة وقـد يكون الحرمـة ، فالإمـام عليه الـسلام يـستعمل              
أحيانا هذا التعبير في الحرمة أيضا ، فلا بد أن نعرف المعاني المقصودة في زمان الأئمـة علـيهم         

  .، ويمكن لنا معرفة المعنى المقصود من اللفظ بواسطة الروايات الأخرى السلام 
، يبين فيـه معـاني      " معاني الأخبار   "     وهنـاك كتاب للشيخ الصدوق قدس سره بعنوان        

  .بعض الألفاظ المستعملة في الروايات من خلال الروايات الأخرى 
لرأي الشخصي ، ولكن الكلمة أخـذت           والأئمـة عليهم السلام حاربوا الاجتهاد بمعنى ا      

معنى جـديدا في القـرن السـابع ، فلا يمكن تطـبيق تلك الروايات على المعـنى الجديـد                
  " .الاجتهاد " لكلمة 

    وإليك بعض الروايـات الواردة عن أهل البيت عليهم السلام في ذم القيـاس والاجتـهاد               
  :بمعنى الرأي الشخصي 
إيـاك  " : عن جعفر بن محمد عليهما السلام قـال        : ٣ ح   ٢٨٦ ص   ٢    في بحار الأنوار ج     

مـن  : والقيـاس فإن أبي حدثني عن آبائه عليهم السلام أن رسول االله صلى االله عليه وآله قـال           
قـاس شيئا من الدين برأيـه قرنه االله تبارك وتعالى مع إبليس في النار ، فإنه أول من قاس حيـث        

، فدعوا الرأي والقياس فإن دين االله لم يوضـع علـى            ) قته من طين    خلقتني من نار وخل   : ( قال  
  . "القياس 

، " . . . : عن الصـادق عليه السلام قـال        : ٤ ح   ٢٨٧ ص   ٢    وفي بحـار الأنـوار ج     
   .. . . . "ولم يبن دين الإسلام على القياس ، 
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لا تقِس فـإن    " :  قال   عن الصادق عليه السلام    : ١٠ ح   ٢٩١ ص   ٢    وفي بحار الأنوار ج     

، فقاس مـا بـين النـار    ) خلقتني من نار وخلقته من طين : ( أول من قـاس إبليس حين قـال       
   .. . . "والطين ، ولو قاس نورية النار عرف فضل ما بين النورين وصفاء أحدهما على الآخر ، 

اتـقِ االله ولا  " : عن الصادق عليه السلام قـال    : ١١ ح   ٢٩١ ص   ٢    وفي بحار الأنوار ج     
أنـا  : ( تقِسِ الدين برأيك ، فإن أول من قاس إبليس ، أمره االله عز وجل بالسجود لآدم ، فقال                   

   .) "خير منه خلقتني من نار و خلقته من طين 
، فَـدعِ   " . . . : عن الصادق عليه الـسلام       : ١٤ ح   ٢٩٥ ص   ٢    وفي بحـار الأنوار ج     
   ."لم يوضع بالقياس وبالرأي الرأي والقياس ، فإن الدين 

عن الرضا عن آبائه ، عن أمير المؤمنين علـيهم           : ١٧ ح   ٢٩٧ ص   ٢    وفي بحار الأنوار ج     
ما آمن بي من فـسر      " : قال االله جل جلاله     : قال رسول االله صلى االله عليه وآله        : السلام قال   

  . "ستعمل القياس في ديني برأيه كلامي ، وما عرفني من شبهني بخلقي ، وما على ديني من ا
مـن  " : قال رسول االله صلى االله عليه وآلـه      : ١٨ ح   ٢٩٨ ص   ٢    وفي بحـار الأنوار ج     

   .. . . "عمل بالمقائيس فقد هلك وأهلك ، 
عن الصادق عليه السلام عن أبيـه عليهمـا          : ٢٤ ح   ٢٩٩ ص   ٢    وفي بحـار الأنوار ج     

من نصب نفسه للقياس لم يزل دهره في التباس ، ومـن دان             " : السلام أن عليا عليه السلام قال       
   ."االله بالرأي لم يزل دهره في ارتماس 

  .أي يرتمس دائما في الضلالة والجهالة :     في ارتماس 
من أفتى النـاس    " : عن الصادق عليه السلام      : ٢٥ ح   ٢٩٩ ص   ٢    وفي بحـار الأنوار ج     

   ." بما لا يعلم فقد ضاد االله حيث أحلّ وحرم فيما لا يعلم برأيه فقد دان بما لا يعلم ، ومن دان
مـن  " : عن الحسين بن علي عليهما السلام        : ٣٥ ح   ٣٠٢ ص   ٢    وفي بحـار الأنوار ج     

وضع دينـه على القياس لم يزل الدهر في الارتماس ، مائلا عن المنهاج ، ظاعنـا في الاعوجـاج ،       
  .  "ضالا عن السبيل ، قائلا غير الجميل

عن الإمام علي بن الحسين الـسجاد عليهمـا          : ٤١ ح   ٣٠٣ ص   ٢    وفي بحار الأنوار ج     
إن دين االله لا يصاب بالعقول الناقصة والآراء الباطلة والمقـائيس الفاسـدة ، ولا               " : السـلام  

  . "يصاب إلا بالتسليم 
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 العقلي الذي يـأتي     في الروايـة بمعنى الرأي الشـخصي لا بمعنى الدليـل       " العقـول  "     و

  .فيما بعد في أدلة الاستنباط 
إيـاكم وأصـحاب    " : قال صلى االله عليه وآله       : ٦٩ ح   ٣٠٨ ص   ٢    وفي بحار الأنوار ج     

الرأي فإم أعيتهم السنن أن يحفظوها ، فقالوا في الحلال والحرام برأيهم ، فأحلوا مـا حـرم االله                   
   ."وحرموا ما أحل االله ، فضلوا و أضلوا 

لا رأي في الدين " : عن أمير المؤمنين عليه السلام   : ٨٠ ح   ٣١٥ ص   ٢    وفي بحار الأنوار ج     
" .  

إن أصـحاب   " : عن الصادق عليـه الـسلام        : ٨١ ح   ٣١٥ ص   ٢    وفي بحار الأنوار ج     
المقائيس طلبوا العلم بالمقائيس فلم تزدهم المقائيس من الحق إلا بعدا ، وإن ديـن االله لا يـصاب                   

   ."لمقائيس با
    إن الروايـة التي يقولها المعصـوم عليه السلام تكون ضمن ظروف موضـوعية معينـة ،               
فيكون الحكم المستنبط من هذه الرواية قائما على هذه الظروف الموضوعية ، وتـشكل هـذه                
الظـروف جزءا من موضـوع الحكم وقيـوده ، فلا بـد للفقيه أن يحـاول الوصـول إلى                

لظروف التي أحاطت بالرواية ، وبالتالي ذا الحكم لأن الحكم يكـون مـشروطا              معرفة هذه ا  
  .بموضوعه وقيوده 

    وقال الشهيد قدس سره إن موضوع الحكم اصطلاحا هو مجموعة الشرائط الـتي تتوقـف               
  .عليها فعلية الحكم ، وبذلك تكون الظروف الموضوعية جزءا من موضوع الحكم 

وقيود عامة داخلة في موضوعه مثل البلـوغ والحيـاة والقـدرة ،        إن كل حكم له شروط      
وبعض الأحكام لها قيود أخرى خاصة مثل الاستطاعة في وجوب الحج ، وهذه القيـود هـي                 
تشكّل مقدمـات الوجوب ، وهي المقدمات التي تجعل الحكم فعليا في حق المكلف ، فعلـى                

" أ " جزائه ، فقد يوجـد حكـم   كل فقيـه أن يعرف موضـوع كل حكم بكل تفاصيله وأ  
مثلا ولـه خمسة قيـود ، فإذا انتفى قيد فإن الشروط الأربعة الباقية تشكل موضوعا لحكـم                

  " .ب " آخر مثل 
 يوجد حكم بأن من استخرج شيئا من أرض فإنه يملكه أو من حاز شـيئا فقـد              :١مثال      

كها ، ففي ذلـك الظـرف   ملكه ، فيذهب شخص إلى الغابة ويحتطب كمية من الخشب فيمل         
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     وكـان الاجتــهاد يــدل علــى هــذا المعـنى إلى القــرن الــسابع الهجــري ، وروايــات    
أهل البيت عليهم السلام تذم الاجتهاد ذا المعـنى ، وقـد شـن العلمـاء مـن أتبـاع           

أ الفقهـي ، فقـد صـنف عبـداالله     أهـل البيـت عليهم السـلام حملــة ضــد هــذا المبـد       
ـــابا أسمـــاه     ــزبيري كت ــدالرحمن ال ـــل   " ابــن عب ـــلى الأوائ الاســـتفادة في الطـــعون ع
ــهاد والقيــاس    ، وصــنف هــلال بــن إبــراهيم بــن أبي   " والــرد علــى أصــحاب الاجت

الــرد علــى مــن رد آثــار الرســول واعتمــد علــى نتــائج   " الفــتح المــدني كتابــا أسمــاه  
نف في عصر الغيبة الصغرى أو قريبا منـه إسماعيـل بـن علـي ابـن         ، وص " العقـول  

إسحاق بن أبي سهل النوبختي كتابـا في الـرد علـى عيـسى بـن أبـان في الاجتـهاد ،          
  .وقد نص على ذلك كله النجاشي في تراجم هؤلاء 

     وفي أعقــاب الغيبــة الــصغرى يواصــل الــشيخ الــصدوق قــدس ســره في القــرن         
إن موسـى  " : ـة ، فيقـول في تعقيبـه على قصـة موسـى والخـضر   رابـع تلك الحمل  ـال

ـــ مع كمال عقله وفضله ومحلّه من االله تعالى ـــ لم يدرك باستنباطه واستدلاله 
معنى أفعال الخضر حتى اشتبه عليه وجه الأمر به ، فإذا لم يجز لأنبيـاء االله    
                                                                                                                                  
كانت الآلات بسيطة مثل الفأس ، وأما الآن فقد تطورت الآلات ، فيـستطيع الإنـسان أن                 
يسـتخرج النفـط أو يذهب إلى الغـابة ، وخـلال ساعات معدودة يحتطـب بـالآلات              
الحديثـة كل الأخشـاب الموجودة في تلك الغابة ، ولكن لا بد أن نلاحظ أن الظرف قـد                 

  .لذلك فإن الشروط تغيرت أيضا ، ومن الممكن أن يتغير الحكم من الجواز إلى الحرمة تغير ، 
 التجنيد الإجباري قد لا يكون في السابق واجبا ، ولكن الآن لا بـد أن تقـوم                   :٢مثال      

الدولـة بتدريب سكاا على الحرب لأن الظروف الآن قد تغيـرت ، فـالقيود تغيـرت ،                 
ر إلى وجوب التجنيد على الشعب فموضوع الحكم تغير ، فالحكم قد يتغي.  

 إن تغير الحكم لا يكون في العبادات لأا توقيفية وأحكامها ثابتة ، وإنمـا تغيـر                 :ملاحظة     
  .الحكم يكون في المعاملات فقط 
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م مـن الأمـم أولى بـأن لا     ورسله القياس والاستدلال والاستخراج كان من دونه ـ      
فإذا لم يصـلح مـوسى للاختيـار ــــ مـع فـضله ومحلـه ــــ        . . . يجـوز لهم ذلك    

فكيف تصـلح الأمـة لاختيـار الإمام ، وكيف يصلحون لاستنباط الأحكام الشرعية 
   .)١(" واستخراجها بعقولهم الناقصة وآرائهم المتفاوتة ؟ 

  

ــأتي   ــع ي ــرن الراب ــهاد         وفي أواخــر الق ــد قــدس ســره ويهــاجم الاجت ــشيخ المفي  ال
، وفي القــرن " الــنقض علــى ابــن الجنيــد في اجتــهاد الــرأي " ويكتـب كتابــا بعنــوان  

                                                        
 ولكن الأنبياء عليهم السلام لا يستدلّون ولا يقيـسون ولا يـستخرجون ولا يـستنبطون           )١(

ام الشـرعية ولا يعملـون عقـولهم ولا يعملون بـآرائهم لأن الاسـتنباط يخطـىء              الأحك
ويصيب ، والأنبيـاء عليهم السلام معصومون يوحي االله تعالى إليهم الأحكـام ، يقـول االله                

واستدلال الشيخ الصدوق عجيب عنـدما   ،  )٤: النجم (  : تعـالى  
ن موسى عليـه السلام كان يسـتنبط ويستدل على معنى أفعال الخضر حـتى أن              انطلق من أ  

الأمـر اشتبه عليـه ، انطلق من ذلك ليثبت بقـاعدة الأولوية أنه إذا لم يصلح الـنبي عليـه          
السلام مع كمال عقله للاستنباط فكيف تصلح الأمة التي لا تصل إلى مرتبة الـنبي لاسـتنباط            

كن هـذا قياس مع الفـارق لأن النبي لا يـسـتنبط ، هـذا أولا ،        الأحكام الشرعية ؟ ، ول    
وثانيا أن فهم أفعال الخضر لا يحتاج إلى استنباط بالمصطلح الأصـولي والفقهـي لأن معـنى                 
الاسـتنباط اصطلاحا هـو اسـتخراج الأحكام الشـرعية من الأدلـة ، وموسـى عليـه             

عيا ، فاستعمال الشيخ الصدوق قـدس       السـلام لم يكن يستنبط من أفعال الخضر حكما شر        
ليس بمعناها الاصطلاحي ، وإنما استعملها بمعناها اللغـوي وهـو         " الاستنباط  " سـره لكلمة   

الفهم لأن موسى عليـه السلام حـاول أن يفهم أسـباب أفعـال الخضر ودوافعهـا ، ولم               
عنـاه اللغـوي لا     يوح االله تعـالى إليـه شيئا عن أسـباا ، فالاستنباط هنـا اسـتعمل بم             

الاصـطلاحي ، وقد انطلق الشيخ الصدوق قدس سره من المعـنى اللغـوي لنفـي المعـنى                 
الاصـطلاحي للاسـتنباط مع أن هـذا لا يصح لأن الكلمة عنـدما تـستعمل في القيـاس      

 .المنطقي لا بد أن تستعمل بمعنى واحد وإلا لبطل القياس لعدم تكرر الحد الأوسط 
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ــذم الــسيد المرتــضى قــدس ســره الاجتــهاد في كتابــه     ــث " الذريعــة " الخــامس ي حي
إن الاجتهاد باطل ، وإن الإماميـة لا يجـوز عنـدهم العمـل بـالظن ولا           " : يقول  

   ."لا الاجتهاد الرأي و
إنمــا " : معرضــا بــابن الجنيــد قــائلا " الانتــصار "      وكتــب في كتابـــه الفقـــهي 

عول ابن الجنيد في هـذه المسـألة عـلى ضــرب مــن الـرأي والاجتهــاد ، وخطـؤه         
   ."ظاهر 

" : الانتـصار  "      وقـال في مسـألة مسـح الرجـلين في فـصـل الطهــارة مــن كتـاب      
   ." نرى الاجتهاد ولا نقول به إنا لا" 

" : العـدة  " ط القرن الخامس يقول الـشيخ الطوسـي قـدس سـره في      ـ     وفي أواس 
أما القياس والاجتهاد فعندنا أمـا ليـسا بـدليلين ، بـل محظـور في الـشريعة          " 

   ."استعمالهما 
ـــي قـــدس ســـره    ـ     وفـــي أواخـــر ال ـــس الحـل فـــي قـــرن الــسـادس يـقـــول ابــن إدري

   ."والقياس والاستحسان والاجتهاد باطل عندنا " " : السرائر " كتـابـه 
ــد ذلــك في مــصطلح فقهــاء الإماميــة ،      " الاجتــهاد "      ولكــن كلمــة   تطــورت بع

للمحقـق الحلــي قـدس سـره المتــوفى    " معـارج الأصـول   " ويعكـس هـذا التطـور كتــاب    
ــب تحــت عنــوان  ٦٧٦ســنة  ــذي طرحــه  ،" حقيقــة الاجتــهاد "  هـــ إذ كت ــنى ال  والمع

وهـو في عـرف الفقهـاء بـذل الجهـد في      " : المحقق معنى جديد للاجتهاد ، يقـول    
استخراج الأحكام الشرعية ، وذا الاعتبار يكون استخراج الأحكـام مـن أدلـة        
الشرع اجتهادا لأا تبتني على اعتبـارات نظريـة ليـست مـستفادة مـن ظـواهر            

لدليل قياسا أو غيره ، فيكون القياس على النصوص في الأكثر سواء كان ذلك ا
  .هذا التقرير أحد أقسام الاجتهاد 
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  .يلزم ـــ على هذا ـــ أن يكون الإمامية من أهل الاجتهاد :      فإن قيل 
الأمـــر كــذلك ، لكــن فيــه إيهــام مــن حيــث إن القيــاس مــن جملــة  :      قلنـــا 

اد في تحــصيل الأحكــام الاجتـهاد ، فــإذا اســتثني القيــاس كنــا مـن أهــل الاجتــه  
   .. "بالطرق النظرية التي ليس أحدها القياس 

بعــد  " الاجتــهاد  "      ونرى أن المحقـق الحلي قـدس سـره لم يتحــرج عــن اســم      
ــا كـــان   ـأن طـــ ـــه الإمــــامي ، فبينمـ ـــاهج الاســــتنباط في الفقـ ـــع منـ ــا يتفـــق مـ وره بمـ

 الآيـة والروايـة مـصدران ودلـيلان ،     الاجتهاد مصـدرا ودليلا للفقيه الـسني كمـا أن     
ــه في اســتخراج         ــذي يبذلــه الفقي ــد يعبــر عــن الجهــد ال ـــح في المــصـطلح الجدي أصب
الحكم الشـرعي من مصـادره وأدلتـه ، ولم يعــد مـصـدرا مـن مـصادر الاسـتنباط ،       
بل هـو عمليـة اسـتنباط الحكم من مـصـادره ، والمـصطلح الجديـد لا يـسمح للفقيـه            

ــيس   أن يبــــرر ـــاد بـــالمعنى الثـــاني لـ ـــاد لأن الاجتهـ  أي حكـــم مـــن الأحكـــام بالاجتهـ
، كـان معنـاه أن هـذا هـو     " هــذا اجتـهادي   : " مصـدرا للحكم ، فإذا قـال الفقيـه     

نــا أن مـا أســتنبطه مــن المــصادر والأدلــة الـتي أمــرت الــشريعة باتباعهــا ، ومــن حقّ   
  . استنبط الحكم منها نطلب منه أن يدلّنا على تلك المصادر والأدلة التي

     وقــد حــدد المحقــق الحلــي قــدس ســره الاجتــهاد في نطــاق عمليــات الاســتنباط    
التي لا تستند إلى ظواهر النصوص ، والـدافع إلى هـذا التحديـد هـو أن اسـتنباط              
الحكم من ظاهر النص لـيس فيـه كـثير جهـد علمـي ليـسمى اجتـهادا ، ولكـن بعـد                

مليــة الاسـتنباط مــن ظـاهر الــنص أيــضا لأن   ذلـك اتــسع معـنى الاجتــهاد وشمـل ع   
ــثيرا مــن         ــستبطن ك ــنص ت ــة الاســتنباط مــن ظــاهر ال الأصــوليين لاحظــوا أن عملي
الجهــد العلمــي في ســبيل معرفــة ظهــور الكلمــات في معانيهــا وإثبــات حجيــة الظهــور    

  .العرفي بعد اختلاط العرب بالعجم 
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نباط بكــل ألواــا ،       وبعــد ذلــك اتــسع معــنى الاجتــهاد ليــشمل عمليــة الاســت       
فــدخلت في الاجتــهاد كـــل عمليــة يمارســـها الفقيــه لتحديــد الموقـــف العملــي تجـــاه       
الـشريعة عـن طريــق إقامـة الـدليل علــى الحكـم الـشرعي مــن الأدلـة المحـرزة الــتي         

، أو تحديـد الوظيفـة العمليـة مباشـرة مـن الأصـول      ) الأدلة الاجتهادية  ( تسـمى بـ   
، وهكذا أصـبح الاجتـهاد يـرادف عمليـة     ) لأدلة الفقاهية   ا( العملية التي تسمى بـ     

الاســتنباط ، وبالتــالي أصــبح علــم الأصــول العلــم الــضروري للاجتــهاد لأنــه العلــم    
  .بالعناصر المشتركة في عملية استنباط المواقف العملية 

  :مرت في تطورها بأربعة معاني " الاجتهاد "      ويتبين من ذلك أن كلمة 
ـــ الرجـ ـــ١ ـــه    ـــ ـــاص وجعلـ ــرأي الخـ ــذوق والـ ــصي والـ ـــكير الشـخـ وع إلى التفـ

  .مصـدرا من مصادر التشريع إلى جنب الكتاب والسنة 
ـــ بـذل الجهـد لاسـتخراج الحكـم الـشرعي مـن أدلّتـه إلا مـا يـستفاد مـن              ٢

  .ظاهر النص 
ــا حــتى مــا       ٣ ــه مطلق ــذل الجهــد لاســتخراج الحكــم الــشرعي مــن أدلّت ـــ ب ــ

  .يستفاد من ظاهر النص 
ــــ بــذل الجهــد لتعـيين الموقــف العملــي ســواء كـان حكمــا شــرعيا بواســطة     ٤

  .الأدلة المحرزة أم كان وظيفة عملية عن طريق الأصول العملية 
ــار قدســت         ــا الأخي ــض علمائن ــسر موقــف بع ــا أن نف ــضوء يمكنن ــذا ال ــى ه      وعل

 بمـا تحمـل مـن تـراث المـصطلح الأول     " الاجتـهاد  " أسرارهم ممـن عارضـوا كلمـة        
الــذي شــن أهــل البيــت علــيهم الــسلام حملــة شــديدة عليــه ، وهــو يختلــف عــن            
الاجتهـاد بالمعنى الثاني ، ومـع التمييـز بـين المعنـيين نـسـتطيع أن نعيـد إلى المـسألة               
بداهــــتها ، ويتـــضـح بـــذلك جــــواز الاجتهــــاد بالمعــــنى الثــــاني المـــرادف لعمليــــة         
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حتفـاظ بعلـم الأصـول لدراسـة العناصـر      الاسـتنباط ، ويترتب على ذلك ضـرورة الا   
  .المشتركة في عملية الاستنباط 

     ويتبين من ذلك أن الاجتهاد لـو كـان بمعـنى اسـتنباط الأحكـام الـشرعية مـن            
أدلتها الشـرعية فإن الاجتهاد جـائز ، وإذا كـان معـنى الاجتـهاد هـو إعطـاء الـرأي            

 لأنـه يجعـل رأيـه الشخـصي     الشخصي في المسائل الشرعية فإن الاجتهاد غير جـائز         
حكمــا الله تعــالى ، وأحكــام االله عـــز وجـــل لا يــصـل إليهـــا الإنــسـان بعقلــه الظــني     

ـــه الشخ ــه   ــــورأيـ ــأ والـــصواب ، ولا يجـــوز أن يجعـــل الإنـــسان رأيـ صي القابـــل للخطـ
   .)١(الخاص في حساب االله تعالى 

فـلا بـد أن        وما دام أنـه قـد ثبـت أن عمليـة اسـتنباط الحكـم الـشرعي جـائزة            
  :يدرس هنا أمران ، وهما 

ـــ هــل يــسمح الإســلام ــذه العمليــة في كــل عــصر أو لا يــسمح ــا إلا      ١ ــ
  لبعض الأفراد وفي بعض العصور ؟

ـــ إن الإســلام كمــا يــسمح للــشخص أن يــستنبط حكمــه فهــل يــسمح لــه    ٢ ــ
  باستنباط حكم غيره وإفتائه بذلك أو لا يسمح ؟

  

                                                        
نرى أنه يوجد اختلاف بين الفقهاء في الحكم الشرعي لشيء واحد ، فلمـاذا               قد يقال إننا     )١(

  الاختلاف بينهم في الحكم الشرعي لأمر واحد ؟
إن الاختلاف الموجود بين الفقهاء في الأحكام الشرعية لـيس مبنيـا علـى الآراء                :الجواب  

يه قد يفهـم مـن      الشخصية ، بل هـو مبني على الاختلاف في فهم الآيات والروايات ، ففق            
كلمـة معنى معينا ، والفقيـه الآخـر يفهم معـنى ثانيـا ، حتى حروف الجر لهـا معـان                 

 .معينة ، وهناك بحوث في معاني حروف المعاني ، فاللام مثلا لها ثلاثون معنى في اللغة العربية 
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 

  من المعالم الجديدة للأصول
  

  :    ما دام أن علم الأصول يدرس العناصر المشتركة فيأتي السؤال التالي 
ما هي وسائل الإثبات التي يستخدمها علم الأصول ليثبت ا العناصر 

  المشتركة مثل حجية الخبر أو حجية الظهور ؟
ثلا في العلـــوم الطبيعيــة وســـائل       ويــأتي هــــذا الــسؤال أيـــضا في كــل علـــم ، م ــ   

ــشاف قوانـــين الطبيعــة وإثباــا هــي التجربــة ، وفي     الإثبـــات الــتي نــسـتخدمها لاكتـ
ــوانين إعــراب         ــشاف ق ــستخدمها النحــوي لاكت ـــات الــتي ي ـــلم النحــو وســـائل الإثب ع
ـــة وتحديـــد حـــالات رفعهـــا ونــصبها هــي النقــل عــن المــصادر الأصــلية للغــة           الكلم

  .ا الأولين وكلمات أبنائه
  :الجواب 

ــشاف الحكـــم        ـــلم الأصـــول لاكتـ ــسـتخدمها عـ ــسـية الـــتي يـ ـــائل الرئيـ      إن الوسـ
  :الشرعي هي 
  ) .الكتاب والسنة ( ـــ البيان الشرعي ١
  .ـــ الإدراك العقلي ٢

هـل نـدرك بعقولنـا    :     مثلا إذا حاول الأصولي إثبات حجية الخبر يسأل نفسه     
   بيان شرعي يدل على حجيته ؟أن الخبر حجة ؟ وهل يوجد
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ــك وســيلة لإثبــات     ــنى ذلــك أنــه لا يمل      فــإذا أجــاب بــالنفي علــى الــسؤالين فمع
ــالي لا يــستطيع أن يــستنبط مــن الخــبر حكمــا شــرعيا ، وإذا     حجيــة الخــبر ، وبالت
أجــاب بالإيجـــاب علـــى أحـــد الـــسؤالين فمعـــنى ذلـــك أن الخـــبر حجـــة ، وبالتـــالي   

  . حكما شرعيا يستطيع أن يستنبط من الخبر
ــة الخــبر       ــض العناصــر المــشتركة بالبيــان الــشرعي مثــل حجي     وقــد تم إثبــات بع
وحجيـة الظهور العرفي ، وتم إثبات بعضها بـالإدراك العقلـي مثـل اسـتحالة اجتمـاع              

  .الوجوب والحرمة على فعل واحد في وقت واحد 
  :     وسنبدأ بدراسة وسائل الإثبات في علم الأصول 

  :بيان الشرعي ال: أولا 
  :     ويقصد بالبيان الشرعي 

  :ـــ الكتاب الكريم ١
ــذي أنزلــه االله تعــالى بمعنــاه ولفظــه علــى ســبيل الإعجــاز     وهـــو القــرآن ال

  .وحيا على أشرف المرسلين محمد صلى االله عليه وآله وسلم 
  :ـــ السنة الشريفة ٢

ــه أو أحــد      ــان صــادر مــن الرســول صــلى االله عليــه وآل الأئمــة وهــي كــل بي
  :المعصومين عليهم السلام ، والبيان الصادر منهم ينقسم إلى ثلاثة أقسام 

 وهو الكلام الـذي يـتكلم بـه المعـصوم عليـه      :أ ـــ البيان الإيجابي القولي   
  .السلام 

  . وهو الفعل الذي يصدر من المعصوم :ب ـــ البيان الإيجابي الفعلي 
م ، أي سـكوته عـن وضـع معـين      وهـو تقريـر المعـصو      :ج ـــ البيان السلبي     

  .بنحو يكشف عن رضاه عن ذلك الوضع وانسجامه مع الشريعة 
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  :الإدراك العقلي : ثانيا 
قــد يكــون العنـــصر المــشترك ممـــا ندركــه بعقولنـــا دون حاجــة إلى بيـــان      

  .شرعي 
اســتحالة اجتمــاع الوجــوب والحرمــة علــى فعــل واحــد في وقــت  " ففـي مثــل  

إلى بيـان شـرعي لأن العقـل يـدرك أن الوجـوب والحرمـة        لا نحتـاج لإثباته    " واحـد  
  .صفتان متضادتان 

فكمــا أن الجــسم لا يمكــن أن يتــصف بالحركــة والــسكون في وقــت واحــد       
  .كذلك لا يمكن أن يتصف الفعل بالوجوب والحرمة معا 

  :مصادر الإدراك العقلي 
   :     ينقسم الإدراك العقلي من حيث المصدر إلى عدة أقسام ، منها

  :ـــ الإدراك العقلي القائم على أساس الحس والتجربة ١
  .مثاله إدراكنا غليان الماء عند بلوغ درجة حرارته مائة 

  :ـــ الإدراك العقلي القائم على أساس البداهة ٢
ــه     ــل ، ومثالـ ــاء أو تأمـ ــه دون عنـ ــذهن بطبيعتـ ــساق إليـــه الـ وهـــو إدراك ينـ

ــا أن الواحــد نــصف الاثــنين ،    وأن الــضدين لا يجتمعــان ، وأن الكــل  إدراكنــا جميع
  .أكبر من الجزء 

  :ـــ الإدراك القائم على أساس التأمل النظري ٣
ــة ليــست        ــذه الحقيق ــه ، وه ــت علت ــزول إذا زال ــول ي ــا أن المعل ــه إدراكن مثال

  .بديهية ، وإنما تدرك بالتأمل عن طريق البرهان والاستدلال 
  :درجات الإدراك العقلي 

  :ك العقلي من حيث الدرجة إلى عدة أقسام ، منها      ينقسم الإدرا
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  :ـــ الإدراك القطعي الكامل ١
ــأ والاشـــتباه ، ومثالـــه   وهـــو أن نـــدرك أمـــرا إدراكـــا لا نحتمـــل فيـــه الخطـ
إدراكنـا أن زوايـا المثلـث تـسـاوي قـائمتين ، وأن الـضدين لا يجتمعـان ، وأن الأرض        

  . النار كروية ، وأن الماء يكتسب الحرارة إذا وضع على
  :ـــ الإدراك الناقص ٢

وهــو اتجـــاه العقـــل نحـــو ترجيـــح شــيء دون الجــزم بــه لاحتمــال الخطــأ ،   
نا أن الجــواد الـذي سـبق ســابقا سـوف يـسبق في المــرة القادمـة أيــضا ،      ـمثــل إدراك ـ 

ـــرض معــين ســـوف ينجـــح في عـــلاج مــرض         ــدواء الــذي نجـــح في عـــلاج م وأن ال
  .به للحرام في أكثر خصائصه يكون حراما مشابـه ، وأن الشيء المشا

هــل يمكــن اســتخدام الإدراك العقلــي كوســيلة      :      ويــأتي الــسؤال التــالي هنــا    
ــات مهمــا كــان مــصدره ودرجتــه أو ضــمن حــدود معينــة مــن حيــث المــصدر           للإثب

  والدرجة ؟
     وقـــد اتــسـعت الدراســــات الأصـــولية الـــتي تنـــاولت حـــدود العقـــل مــن حيـــث       

 ، ولهـذا البحث تاريخ زاخر في علم الأصول وفي تـاريخ الفكـر الفقهـي كمـا       الدرجـة
  .سيأتي 

  :الاتجاهات المتعارضة في الإدراك العقلي 
  :وتوجد هنا ثلاثة اتجاهات 

  :مدرسة الرأي : الاتجاه الأول 
ــات       ــذي يــشمل أيــضا الإدراك ــدعو إلى اتخــاذ العقــل في نطاقــه الواســع ال ي

لإثبــات في مختلــف اـــالات الــتي يمارســها الأصـــولي     الناقــصة وســيلة رئيـــسية ل  
  .والفقيه ، وهذا الاتجاه بقيادة جماعة من علماء أهل السنة 
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  :المدرسة الأخبارية : الاتجاه الثاني 
يــشجب هــــذا الاتجـــاه العقـــل ويجـــرده مطلقـــا عـــن كونـــه وســـيلة رئيـــسية   

كـن اسـتخدامها في   للإثبات ، ويعتبر البيان الـشرعي هـو الوسـيلة الوحيـدة الـتي يم           
  .عملية الاستنباط ، وهو متمثّل في المحدثين والأخباريين من علماء الشيعة 

  :مدرسة أهل البيت عليهم السلام : الاتجاه الثالث 
ــاء       ــب فقه ــل في أغل ــسابقين ، ويتمثّ ــدل ووســط بــين الاتجــاهين ال وهــو معت

ي وسـيلة رئيـسية   مدرسة أهل البيت عليهم السلام ، وهو يـؤمن بـأن الإدراك العقل ـ        
ــي      ــمن الإدراك العقلـ ــن في ضـ ــشرعي ، ولكـ ــان الـ ــب البيـ ــات إلى جنـ ــالحة للإثبـ صـ
ــي      ــذي لا يوجــد في مقابلــه احتمــال الخطــأ ، وأمــا الإدراك العقل القطعــي الكامــل ال
الناقص الذي يقوم على أساس التـرجيح ولا يتـوفّر فيـه عنـصر الجـزم فـلا يـصلح         

 الاســتنباط ، فالعقــل أداة صــالحة   وســيلة إثبــات لأي عنــصر مــن عناصــر عمليــة     
  .للمعرفة إذا أدت إلى إدراك الحقيقة إدراكا كاملا لا يشوبه شك 

     وقــد قـــامت معــركة مــن الاتجـــاه الثــالث ضـــد الاتجــاه الأول والاتجــاه الثــاني     
  :كما يلي 

  :ـــ المعركة ضد استغلال العقل ١
ـــذ أواســط القــرن الثــاني مدرســة فقهيــة    واســعة النطــاق تحمــل  قـــامت من

ـــالب   اســــم مـدرســــة الـــرأي والاجتهــــاد بالمعــــنى الأول الـــذي تقــــدم ســــابقا ، وتطـ
ــسية    ــذي يـــشمل التـــرجيح والظـــن والتقـــدير الشخـــصي أداة رئيـ ـــاذ العقـــل الـ باتخـ

  .للإثبات إلى جنب البيان الشرعي ومصدرا من مصادر الاستنباط 
 هــ ، وكـانوا حيـث    ١٥٠فـة المتـوفى سـنة         وكان عـلى رأس هـذه المدرسـة أبو حني   

ــم         ــى ضــوء أذواقه ــسألة عل ــى الحكــم يدرســون الم ــدل عل ــا شــرعيا ي لا يجــدون بيان
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ــق مـــع ظـــنهم          ــون بمـــا يتفـ ـــاص مـــن مرجحـــات ، ويفتـ ـــة وتفكيرهـــم الخـ الخاصـ
ــك استحــسانا أو اجتــهادا ، وجــاء في كــلام لأبي حنيفــة     وتــرجيحهم ، ويــسـمون ذل

آخذ بكتـاب االله ، فمـا لم أجـد فبـسنة      " :  الاستنباط   وهو يحدد جه العام في    
ــول      ــاب االله ولا في ســنة رســول االله أخــذت بق ــا لم أجــد في كت رســول االله ، فم
أصحابه ، آخـذ بقـول من شـئت منـهم وأدع مـن شــئت منـهم ، ولا أخـرج مـن            
قولهم إلى قـول غـيرهم ، فأما إذا انتهى الأمر أو جـاء إلى إبـراهيم والـشعبي       

بن سـيرين والحسـن والعطــاء وســعيد بـن المـسـيب ــــ وعــدد رجــالا ــــ فقـوم              وا
   .)١( "اجتهدوا ، فأجتهد كما اجتهدوا 

     ومـــا دعـــا إلى قيـــام هــذه المدرســة هــو الفكــرة الــشائعة عنــدهم والــتي كانــت   
ــول  ــشتمل إلا علــى       : تق ــسنة قاصــر لا ي ــل في الكتــاب وال ــشرعي المتمث ــان ال إن البي
م قــضايا محــدودة ، ولا يتــسع لتعــيين الحكــم الــشرعي في كــثير مــن القــضايا   أحكــا

  .والمسائل 
     ومـــا ســـاعد علــى شــيوع هــذه الفكــرة عنــد فقهــاء أهــل الــسنة اعتقــادهم أن      
الــسـنة هــي المأثـــورة عــن رســول االله صـــلى االله عليــه وآلــه فقــط ، وأمــا فقهـــاء          

عي لا يـزال مـستمرا باسـتمرار الأئمـة     الإمامية الذين كانوا يؤمنون أن البيان الـشر  
عليهم السلام ، فلم يوجــد لـديهم أي دافـع نفـسي للتوسـع غـير المـشروع في نطـاق                 

  .العقل 
     وتفاقم خطـر قـول أهـل الـسنة مـن اتهـام القـرآن والـسنة بـالنقص إلى اتهـام               

 في التشـريع الإلهي بـالنقص وعــدم اسـتيعابه لمختلـف شـؤون الحيـاة ، وأن التـشريع        
                                                        

 ، ٣٦٥ ص ١٣ ، تاريخ بغداد للخطيـب البغـدادي ج         ٥١ ص   ٢ تاريـخ ابن معين ج      )١(
   .٤٤٣ ص ٢٩ذيب الكمال للمزي ج 
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ــى أســاس        ــام عل ــروك إلى الفقهــاء مــن النــاس ليــشرعوا الأحك ســائر اــالات مت
الاجتهاد والاستحـسان بـشرط أن لا يعارضـوا في تـشريعهم تلـك الأحكـام الـشرعية             
ــشريع الإلهــي        ــص الت ــتج عــن فكــرة نق ــسنة ، ون ـــاب وال المحــدودة الموجـــودة في الكت

  .القول بالتصويب 
  :القول بالتصويب 

 عمـــل فقهـــاء مدرســـة الــرأي بالترجيحــات والظـــنون والاستحــسانات كــان  اـ     ولم ـ
ــا تبعــا لاخــتلاف أذواقهــم         ــف الأحكــام الــتي يتوصــلون إليه مــن الطبيعــي أن تختل
وطــــرق تفكيرهـــم ، فهــــذا يـــرجح الحرمــــة لأن الفعـــل فيـــه ضـــرر ، وذاك يـــرجح  

  : التالي الإباحة لأن في ذلك توسعة على العباد ، ومن هنا يأتي السؤال
  هل كل الفقهاء مصيبون للواقع أو أن المصيب واحد والباقون مخطئون ؟
     وشــاع عنــدهم أــم جميعــا مــصيبون لأن االله عــز وجــل لــيس لــه حكــم ثابــت  
عـام في مجالات الاجتهاد التي لا يتـوفّر فيهـا الـنص ، وإنمـا يـرتبط تعـيين الحكـم              

  .انه ، وهذا هو القول بالتصويب بتقدير اتهد وما يؤدي إليه رأيه واستحس
ـــص الـــشريعة الإلهيـــة جعـــل عمـــل الفقيـــه عمـــلا        وهــــذا التطــــور في فكـــرة نقـ
ــهاد ،        ــه الاجت ــت ليكــشف عن ــه لا يوجــد حكــم شــرعي ثاب ــشافيا لأن تــشريعيا لا اكت
ونحـن إلى هنـا كنـا نتحـدث عـن العقـل والإدراك العقلـي بوصـفه وسـيلة إثبــات أي          

كــم الــشرعي كمــا يكــشف عنــه البيــان في الكتــاب والــسنة ،  بوصـفه كاشــفا عــن الح 
ــهاد علــى ضــوء القــول بالتــصويب إلى مــصدر تــشريع ويــصبح      وهكــذا يتحــول الاجت

  .الفقيه مشرعا للأحكام 
     وخاض المعـركة مدرسـة أهـل البيـت علـيهم الـسلام ضـد هـذا الاتجـاه ، وهـي          

 كمالهــا واســـتيعاا وشمولهـــا  في حقيقتــها معــــركة للدفــــاع عــن الـــشريعة وتأكيـــد  
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لمختلــف مجــالات الحيــاة ، ولهــذا استفاضــت الأحاديــث عــن أهــل البيــت علـــيهم          
السلام في عصر تلك المعركة لتؤكـد كمـال الـشريعة ووجـود البيـان الـشرعي الكـافي            
ــسلام ،       ــيهم ال ــة وأقــوال الأئمــة عل ــسنة النبوي ــاب وال لكــل الأحكــام متمــثّلا في الكت

  :اديث ونذكر جملة من الأح
  

إن االله تبارك وتعـالى أنـزل في   " :    أ ـــ عـن الإمـام الصـادق عليه السلام قال       
ان كل شيء ، حتى واالله ما ترك االله شيئا يحتاج إليه العباد ـــ حتى ـالقرآن تبي

ـــ إلا وقد أنزله االله ) لـو كان هـذا أنزل في القرآن : ( بـد يقـول ـلا يسـتطيع ع
   .)١( "فيه 

  

   .)٢( "ما من شيء إلا وفيه كتاب أو سنة " :   ب ـــ وعن الصادق عليه السلام  
  

مــا مـن أمـر يختلـف فيـه اثنـان إلا ولـه        " :    ج ـــ وعن الصـادق عليـه الـسـلام   
   .)٣( "أصل في كتاب االله عز وجل ، ولكن لا تبلغه عقول الرجال 

  

أكــلّ : عليـــه الــسـلام أنـــه ســـئل    د ــــ وعـــن الإمـــام مـوســـى بــن جعفـــر الكاظــم   
بـل كـل شـيء في كتـاب     " : شـيء في كتـاب االله وسـنة نبيـه أو تقـولون فيـه ؟ قــال   

   .)٤( "االله وسنة نبيه صلى االله عليه وآله 
  

فيهــا كــل حــلال " :    هــ ـــــ وعـن الإمــام الــصادق عليـه الــسلام يــصف الجامعـة     
   .)٥( "الأرش في الخدش وحرام وكل شيء يحتاج الناس إليه حتى 

                                                        
   .١ ح ٥٩ ص ١الكافي ج  )١(
   .٤ ح ٥٩ المصدر السابق ص )٢(
   .٦ ح ٦٠ المصدر السابق ص )٣(
   .١٠ ح ٦٢ المصدر السابق ص )٤(
   .١ ح ٢٣٩ المصدر السابق ص )٥(
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  :رد الفعل المعاكس في النطاق السني 
     إن الاتـجـــاه الـعـقـــلي المتـطـــرف لـقـــي معـارضـــة في النطـــاق الــسـني أيــضـا ،       
فـعـلى الصـعيد الفقـهي تمثّـل رد الفعــل في قــيام المذهــب الظــاهري علـى يــد داود         

ن الثالـث إذ كـان يـدعو إلى العمـل     ابـن علـي بـن خلـف الأصـبهاني في أواسـط القـر       
ــشجب الرجــوع إلى      ـبظاهـــر الك ــان الــشرعي وي ــصـار عـــلى البي ــسـنة والاقت ـــاب وال ت

  .العقل 
ــاه      ــثّلا في الاتجـ ــة متمـ ــة والكلاميـ ــوث العقائديـ ــى البحـ ــل علـ ــس رد الفعـ      وانعكـ
الأشـعري الـذي عطّــل العقـل وزعـم أنــه سـاقط بـالمرة عــن إصـدار الحكـم حــتى في         

ل العقـائدي ، وقـد كان المقرر بين العلمـاء أن وجـوب المعرفـة بـاالله والـشريعة         اـا
حكم عـقلي لا حكم شـرعي لأن الحكم الـشـرعي ليــس لــه تـأثير في حيـاة الإنـسان            
إلا بعـد أن يعـرف ربـه وشـريعته ، وخـالف الأشـعري ذلـك وأكـد أن وجـوب المعرفــة          

  .باالله حكم شرعي كوجوب الصلاة والصوم 
ـــف عـــلم            ـــذ يعـــيش في كن ــان وقتئ ـــل إلى عـــلم الأخـــلاق ـــــ وك ـــد رد الفع   وامت

ــز الحــسن مــن الأفعــال عــن        ــى تميي ـــ ، فــأنكر الأشــاعرة قــدرة العقــل عل الكــلام ــ
قبيحها ، فـلا يمكن للعقـل أن يميز بـين العــدل والظلـم ، وإنمـا صـار الأول حـسنا         

ء البيــان الــشرعي بقــبح العــدل وحــسن   والثــاني قبيحــا بالبيــان الــشرعي ، ولــو جــا  
  .الظلم لم يكن للعقل أي حق في الاعتراض على ذلك 

     وردود الفعــل هــذه كانــت تــشتمل علــى نكــسة وخطــر كــبير لا يقــل عــن خطــر     
ــق    ــا اتجهـــت إلى القـــضاء علـــى العقـــل بـــشكل مطلـ الاتجـــاه العقلـــي المتطـــرف لأـ

لــي في الذهنيــة الإســلامية  وتجريــده عــن كــثير مــن صــلاحياته وإيقــاف النمــو العق  
  .بحجة التعبد بنصوص الشارع والحرص على الكتاب والسنة 
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ـــلي     ـــاه العقـ ـــاربوا الاتجـ ـــا حـ ـــهم كمـ ـــهم الـــسـلام فإنـ ـــل البـيــــت عليـ ـــا أهـ      وأمـ
المتـــطرف أكّــدوا في نفــس الوقــت علــى أهميــة العقــل وضــرورة الاعتمــاد عليــه في         

ـــب البيـــان الــشـرعي ،   الحــدود المــشـروعة واعتبـــاره أداة ر  ئيــسيـة للإثبـــات إلى جـن
وقـد جـاء في نصوص أهل البيت علـيهم الـسلام عـن الإمـام الكـاظم عليـه الـسلام          

  :أنه قال 
ــتين   "  ــى النــاس حج ــة ، فأمــا    : إن الله عل حجــة ظــاهرة وحجــة باطن

   .)١( "الظاهرة فالرسل والأنبياء والأئمة ، وأما الباطنة فالعقول 
 جمعــت مدرســة أهــل البيــت علــيهم الــسلام بــين حمايــة الــشريعة مــن        وهكــذا

  .فكرة النقص وحماية العقل من مصادرة الجامدين 
  :ـــ المعركة إلى صف العقل ٢

ـــذي وجـــد داخـــل نـطـــاق        ـــل ال ـــكار العـق والاتـجـــاه الآخـــر المتـطـــرف في إن
الأخبـــاريين " الفـــكر الإمـــامي فقــد تمثّـــل في جماعـــة مــن علمائنـــا اتخــذوا اســـم     

ــى     " والمحــدثين  ــادين ودعــوا إلى الاقتــصار عل ، وقــاوموا دور العقــل في مختلــف المي
البيان الشـرعي فقط لأن العقـل عرضـة للخطـأ ، فـلا يـصلح لأن يكـون أداة إثبـات            
في أي مجــال مــن اــالات الدينيــة ، وهــؤلاء الأخبــاريون هــم نفــس تلــك الجماعــة  

  .د كما مر سابقا التي شنت حملة ضد الاجتها
     ويرجــع تــاريخ هــذا الاتجــاه إلى أوائــل القــرن الحــادي عــشر ، فقــد دعــا إليــه    

" المـيرزا محمـد أمـين الإسـترآبادي     " شخص كان يـسكن في المدينـة المنـورة اسمـه         
ــوفى ســنة   ــا أسمــاه    ١٠٢٣المت ـــ ، ووضــع كتاب ــة  "  ه ــد المدني ــه هــذا   " الفوائ ــور في بل

  . مذهبا الاتجاه وبرهن عليه وجعله
                                                        

   .٦ ح ١٦١ ص ١١ وسائل الشيعة ج )١(
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  :ويؤكد الإسترآبادي في كتابه على أن العلوم البشرية على قسمين 
  .     أ ـــ العلم الذي يستمد قضاياه من الحس ، ومنه الرياضيات 

     ب ـــ العلـم الـذي لا يقـوم البحـث فيـه علـى أسـاس الحـس ، ولا يمكـن إثبـات                 
مــن قبيــل تجــرد الــروح  نتائجـــه بالــدليل الحــسي ، ومنــه بحــوث مــا وراء الطبيعــة   

  .وبقاء النفس بعد البدن وحدوث العالم 
     وفي عقيــدة المحــدث الإســترآبادي أن القــسم الأول مــن العلــوم البــشرية هــو         
ــى       ــى الحــس ، فالرياضــيات مــثلا تعتمــد عل ـــة لأنــه يعتمــد عل وحـــده الجـــدير بالثق

ثـاني فـلا قيمـة لـه     ، وأمـا القـسم ال   ) ٤ = ٢ + ٢( قضايا في متناول الحـس مثـل     
ـــائج الــتي يــصـل إليهـــا في هـــذا القــسم لانقطــاع       ولا يمكــن الوثـــوق بالعقـــل في النت

 صلته بالحس.  
     وهكـذا يخـرج الإسترآبادي من تحليلـه للمعرفـة بجعـل الحـس معيـارا أساسـيا         
ــل المحــدث        ــز قيمــة المعرفــة ومــدى إمكــان الوثــوق ــا ، ونلاحــظ بوضــوح مي لتميي

رآبادي إلى المـذهب الحـسي في نظريـة المعرفـة القائـل بـأن الحـس هـو أسـاس              الإست
المعرفـة ، ويمكننـا أن نعتبر أن الحركـة الأخبارية في الفكر العلمـي الإسـلامي أحـد         

  .المسارب التي تسرب منها الاتجاه الحسي إلى تراثنا الفكري 
ذي نـشأ في الفلـسفة الأوربيـة         وقـد سـبقت الأخباريةُ التيار الفلـسفي الحـسي ال ـ    

ـــد   ـــوك  " علــى ي ـــوفى س" جـــون ل ــالمت ـــوم  "  م و١٧٠٤ـنة ـ ـــد هي ـــوفى ســـنة  " دافي المت
بـأكثر مـن مائـة    " جـون لـوك   "  م ، وقـد كانت وفـاة الإسترآبادي قبـل وفـاة           ١٧٧٦

 م ، ١٦١٦ هـــ المــصادف حــدود ســنة    ١٠٢٣ســـنة حيــث تـــوفي الإســـترآبادي عــام     
 م الـذي مهـد   ١٦٢٦المتـوفى سـنة   " فرنـسيس بيكـون   "  معاصرا لـ ويمكن أن نعتبره 

  .للتيار الحسي في الفلسفة الأوربية 
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     وقــد أدت حركــة المحــدث الأخبــاري إلى نفــس النتــائج الــتي ســجلتها الفلــسفة   
الحـسية في أوربــا إذ وجــدت نفـسها مــدعوة بحكــم اتجاههـا الخــاطئ إلى معارضــة    

ا المؤمنـون علــى وجـود االله عـز وجــل لأـا تنـدرج في نطــاق      الأدلـة الـتي يــستدل  ـ  
المعرفــة العقليــة المنفــصلة عــن الحــس ، ونــرى أن محــدثا مثــل الــسيد نعمــة االله          
الجزائـري يطعــن في تلــك الأدلــة بكـل صراحـــة وفقــا لاتجاهـه الأخبــاري كمـا نقــل        

، ولكـن ذلـك لم   " ة الـدرر النجفي ـ " عنـه الفقيـه الشيخ يوسف البحراني في كتابـه       
ــة في        ــسفة الحــسية الأوربي ــه عــن الفل ــاري إلى الإلحــاد لاختلاف ــالتفكير الأخب ــؤد ب ي
ــل منـــهما ، فـــإن الاتجاهـــات الحـــسية          ـــروف الـــتي ســــاعدت عــــلى نـــشـوء كـ الظـ
والتجريبيـــة في نظريـــة المعرفـــة تكونـــت في فجـــر العـــصر العلمـــي الحـــديث لخدمـــة   

ن لديها الاسـتعداد لنفـي كـل معرفـة عقليـة منفـصلة       التجربـة وإبراز أهميتهـا ، فكا  
ــة ، واتهمــت العقــل       ــة فكانــت ذات دوافــع ديني عــن الحــس ، وأمــا الحركــة الأخباري

  .لحساب الشرع لا لحساب التجربة 
     وفي رأي كــثير مــن الناقــدين كانــت الحركــة الأخباريــة تــستبطن تناقــضا لأــا  

دان التــشريع والفقــه للبيــان الــشرعي ،  ن ناحيــة لكــي تخلــي مي ـــشـــجبت العقـــل م ــ
وظلــت مــن ناحيــة أخــرى متمــسكة بــه لإثبــات عقائــدها الدينيــة لأن إثبــات الخــالق   

ق البيـــان الــشرعي بــل يجــب أن يكــون عــن   ـن أن يكــون عـــن طـري ـــوالديـــن لا يمكــ
  .طريق العقل 
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 

  
  :تعريف الحكم الشرعي 

 الأصـول يـدرس العناصـر المـشتركة في عمليـة اسـتنباط الحكـم              عرفنا أن علـم   
الشرعي ، فلا بد أن نعـرف المـراد مـن الحكـم الـشرعي حـتى تتكـون عنـدنا فكـرة               
عامـــة عنـــه قبـــل البـــدء بدراســـة العناصــر الــتي تــشترك في عمليــة اســتنباطه ،          

  :فنطرح السؤال التالي 
  رعي في علم الأصول ؟ما هو الحكم الشرعي ؟ ولماذا ندرس الحكم الش

  :الجواب 
ـــ علــم الأصــول يــستفاد منــه في علــم الفقــه ، وعلــم الفقــه يــستفاد منــه في     ١      ــ

اسـتنباط الحكم الشرعي ، فالحكم الشرعي هـو غايـة غـير مباشـرة لعلـم الأصـول          
لأن غاية علم الأصـول هـي الفقـه حيـث إن علـم الأصـول يقـدم العناصـر المـشتركة             

  .لفقه هي الأحكام الشرعية للفقيه ، وغاية ا
ـــــ تقَــسم الأدلــة بلحــاظ الحكــم الــشرعي ، فــالحكم الــشرعي لــه مدخليــة في   ٢     

تحديــد وتــصنيف الأدلــة والقواعــد الأصــولية ، فتقــسم الأدلــة بلحــاظ أن الحكــم         
ــي يكــون حكمــا شــرعيا أو وظيفــة       الــشرعي محــرز أو غــير محــرز ، والموقــف العمل

الــشرعي واقعــي أو ظــاهري ، وأن الحكــم الــشرعي تكليفــي أو  عمليــة ، وأن الحكــم 
ــولية       ــد الأصـ ــد القواعـ ــة في تحديـ ــا مدخليـ ــشرعي لهـ ــم الـ ــسام الحكـ ــعي ، فأقـ وضـ

  .وتصنيفها 
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     إن الحكم في أي قضيـة أو مسألـة هــو المحمــول الـذي يثــبت للموضــوع ، وقــد            
كـون بيــد الـشارع عـز     م تقييــد الحكـم هنــا بالـشـرعي لأن تحديــد هــذا الحكـم ي         ـت

 ، فيقــول إن الحكــم )١(وجــل ، ويبــدأ الــشهيد في البحــث بتعريــف الحكــم الــشرعي   
  :الشرعي هو 

  

التـشـريع الصـادر مـن االله تعــالى لتنظــيم حيــاة الإنـسـان وتوجيهــه           " 
   .)٢(" سـواء كان متعلّقا بأفعاله أم بذاته أم بأشياء أخرى داخلة في حياته 

                                                        
ـاب الصـادر من الشارع سـواء       الحكم الشـرعي هـو الحكم المسـتنبط مـن الخط       )١(

كان كتـابا أم سـنة ، والكتب الفقهيـة تحتـوي على الأحكام الواقعية ، وتحتوي أيـضا               
على الأحكام الظاهـرية التي قد تطابق الواقع وقد لا تطابق الواقع ، نعم الحكـم الـشرعي                 

 .الواقعي هو التشريع الصادر من االله تعالى 
  :الشرعي إشكال على تعريف الحكم  )٢(

 ،  "التشريع الصادر من االله تعالى لتنظيم حياة الإنـسان          " الحكم الشرعي هو    :    يقول الشهيد   
  :فيرد الإشكال التالي وهو 

    إن مـا يصدر من الشارع هو الخطابات الشرعية التي تكشف عـن الحكـم الـشرعي ،         
ن صـادرا  فالحكم الشـرعي لا يكون صـادرا مـن الشـارع مبــاشرة ، ولــو كـا        

مبـاشرة فهذا يعني أن الشـارع يقـول إن هذا حرام وذاك واجب وهـذا مـستحب وذاك    
مكروه وهذا مباح ، هذا من جهة ، ومن جهة أخرى لَما وقع الاخـتلاف بـين الفقهـاء في            

  .الأحكام الشرعية حيث نرى أن أحدهم يقول بالوجوب والآخر بالاستحباب مثلا 
شرعية ثم يأتي الفقهاء ويطبقون الأصول والقواعـد عليهـا ،               إن الشارع يصدر خطابات     

ويسـتنبط كل فقيـه الأحكام الشرعية حسب فهمه ونظـره ، ولا نـستطيع أن نقـول إن      
 كما عـرف الـشهيد الحكـم        -الأحكام التي اسـتنبطها الفقهاء كلها صادرة من الشارع         

 كـالوجوب  -ين  لأنـه يلزم من ذلك وجــود حكمـين شـرعيين مخـتلف           -الشـرعي  
 على شيء واحـد مع أن الأحكام الشرعية متضادة ، فلا يمكـن اجتمـاع               -والاستحباب  
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حكمين على شيء واحد ، لذلك لا يمكن أن نقول عن الأحكام الشرعية إا صـادرة مـن                  

  .الشارع لأنه يلزم منه اجتماع الضدين وهو مستحيل 
: قـول الـشـارع    :     مثـال  
  )   هذا صـادر من الشارع وهو ليس حكما شرعيا ، بل هـو              ) ١٨٣: البقرة ،

  .خطاب شرعي ، ويأتي الفقيه ويستنبط منه حكما شرعيا كوجوب الصيام 
مباشرة ، ونحـن        إن الحكم الشرعي لم يصدر مباشرة من الشارع ، وإنما صدر بطريقة غير              

نقاشـنا في الطريقة المباشرة ، نعم هناك بعض ما يصدر من الشارع يكون حكمـا شـرعيا                 
مباشرة ، وذلك مثلما إذا قال الشارع هذا واجب أو ذاك حرام ، فهذا حكم شـرعي وهـو                   
تشريع صادر من الشارع ، ولكن أكثر الآيات والروايات لا تعطي أحكامـا شـرعية ـذه                 

لك يقـع الاختلاف بين الفقهاء في استنباط الأحكام الـشرعية ، وهـذا مـا       الطـريقة ، لذ  
  .يلاحظ في كثير من المسائل الشرعية 

 يكون غير مانع عن دخـول الأغيـار لأن الخطـاب            - إذا سلمنا به     - التعـريف   :إذن      
الشرعي هو الصادر من الشارع ، وبعض الخطابات تحتوي على أحكـام شـرعية مباشـرة ،       

ـها لا تكون كذلك ، بل يستنبط منها الحكم الشرعي ، والأفـضل تعريـف الحكـم          وبعض
   ."التشريع الذي يستنبط مما يصدر من االله تعالى لتنظيم حياة الإنسان " : الشرعي بأنه هو 

    ونلاحـظ أنه لا يوجد فرق بين تعريف الشهيد وتعريف القدماء الذين عرفـوا الحكـم                
لشرعي ، فالشهيد عرف الحكم الشرعي بأنه التشريع الصادر مـن االله            الشرعي بأنه الخطاب ا   

تعالى ، وما يصدر من الشارع هو الخطاب الشرعي ، فالتعريفـان متـساويان وان اختلـف                 
  .التعبيران 
هل هـذا التعريف للحكم الشرعي تعريف تام دقيق أو يحتـاج إلى تعـديل ويكـون            : سـؤال  

  للحكم الشرعي تعريف آخر ؟
 بد أن نلتفت إلى حيثية معينة ، من هذه الحيثية قد نقول إن هذا التعريف لـيس تامـا ،                        لا

المفـروض أن لا نأخذ التعاريف في الكتب كأا مسلّمات ونصوص لا يمكـن تعديلـها أو                
إضافـة شيء عليها ، بل يمكن أن نأتي بتعاريف أكمل ، إن الذي يأتي بتعريف لـشيء فإنـه     

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  - ١٧٣ -

  :من الحكم الشرعي هو تنظيم حياة الإنسان من أربع جهات      إن الهدف 
                                                                                                                                  

ين وجهـة معينة وحيثيـة معينــة ، ولا ينظــر إلى الحيثيـات             ينظـر إلى جـانب مع   
الأخـرى ، وقد أشار الشهيد في التعريف إلى البعد الدنيوي للأحكام الشرعية ، ويمكـن أن                

هو التشريع الصادر من االله تعالى عن طريـق الأنبيـاء علـيهم    " . . . : نضيف إليـه فنقـول    
 بتتميم للتعريف بحيث نجمع فيه بين البعـد الـدنيوي والبعـد     ، ويمكن أن نأتي. . . "السلام  

وليبتلي االله تعالى النـاس حـتى يميـز         " . . . : الأخـروي للحكم الشـرعي ، ويمكن إضافة       
   ."الخبيث من الطيب ويترتب عليه الثواب أو العقاب في الآخرة 

  :    ويتم تحديد الموقف العملي في علم الفقه بأسلوبين 
  . الحكم الشرعي عن طريق الأدلة المحرزة  بتعيين-١
  . بتحديد الوظيفة العملية عن طريق الأصول العملية -٢

  . الموقف العملي يشتمل على الحكم الشرعي والوظيفة العملية :    إذن 
كتـاب منهاج الصالحين أو تحرير الوسيلة كتاب يحتوي على الأحكام الشرعية وهـو             : سـؤال  

هل هذا الكتاب هو التشريع الصادر من االله تعالى لتنظـيم حيـاة الإنـسان               من عمل الفقهاء ، ف    
  وتوجيهه ؟

    نقـول عن الرسـائل العمليـة إـا تحتوي على الأحكام الشرعية مع أـا في الواقـع               
تحتـوي على الأحكام الشـرعية والوظـائف العمليـة ، فعندما يقول الفقيـه في رسـالته              

، هذا الجواز قد يكون مستنبطا من أدلة محرزة فيكـون حكمـا             " كذا  يجوز فعل   : " العملية  
شرعيا أو من أصول عملية فيكون وظيفة عملية ، فكيف يطلق على الرسائل العمليـة اسـم                 

  كتاب الأحكام الشرعية ؟
  :الجواب 

    عندما نقـول إن الرسالة العملية هي رسالة الأحكام الشرعية فهذا القول إما مـن بـاب                
 الأغلب لأن أغلب المواقف العملية تكون على أساس الأدلة المحرزة ، فأغلبـها أحكـام                الأعم

شرعية ، والقليل منها وظائف عملية كما يطلق الأبوين على الأب والأم أو القمـرين علـى                 
الشمس والقمر ، وإما من باب ااز فنطلق الأحكام الشرعية مجازا على الوظائف العمليـة ،                

 . عز وجل أعطى الحجية للوظيفة العملية فصارت بذلك حكما شرعيا وإما لأن المولى
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     بينه وبين ربـه ، وبينـه وبـين نفـسه ، وبينـه وبـين أخيـه الإنـسان ، وبينـه وبـين               
 ، فالجهـــة الأولى تتكفّــل ـا أحكــام العبــادات ، والجهـة الثانيــة تتكفّــل   )١(الطبيعــة  

ـس والـروح ، والجهـة الثالثـة تتكفّـل     ـا أحكام الأخــلاق لأــا أحكـام تتعلّــق بالنف ـ        
ـــا أحكــام العلاقــــات بــين النـــاس كعلاقــــات الـــزوج بزوجتـــه وأولاده ، والجهـــة       

  .الرابعة تتكفّل ا أحكام الطبيعة كإحياء الموات والمياه والمعادن 
  

     لا يوجـــد عمـــل يقـــوم بـــه الإنــسـان إلا ولــه حكــم شــرعي ، فمــا مــن واقعــة إلا  
 ، وكل شـيء لـه حكـم شـرعي حـتى الأفكـار        )٢(م كما دلّت عليـه الروايات      ولهـا حك 

  .التي تخطر في ذهنك ، فكل عملية فكرية ذهنية لها حكم شرعي 
  

    والأحكــام الــشرعية تنبــع مــن المــصالح والمفاســد الــتي لا يعلــم ــا إلا االله عــز   
 ـــ      ا إلا االله تعـــالى ،  وجــــل ، فالمـــصـالح الواقعيــــة والمفاســــد الواقعيــــة لا يعــــلم ـ

ــصل      ــة ، ويـ ــة والأخرويـ ــد الدنيويـ ــصـالح والمفاسـ ــن المـ ــم مـ ـــد أعـ ــصـالح والمفاسـ والمـ
  .التشريع الإلهي إلى الناس عن طريق الأنبياء والأوصياء عليهم السلام 

  

  :تعريف الحكم الشرعي عند قدماء الأصوليين 
الخطاب الشرعي " :      كان تعـريف الحكم الشـرعي عنـد قدمـاء الأصوليين هو 

   .)٣( "المتعلِّق بأفعال المكلّفين 
                                                        

  .لشهيد محمد باقر الصدر قدس سره لسيد ال" الفتاوى الواضحة "  راجع مقدمة كتاب )١(
   .٣٢ - ٣٠ ح ١٤٣ - ١٣٣ ص ١ جامع أحاديث الشيعة ج )٢(
  :إشكال على تعريف القدماء للحكم الشرعي  )٣(

 ، فيرد الإشـكال     "الخطاب المتعلِّق بأفعال المكلَّفين     "  الشرعي بأنه هو         عرف القدماء الحكم  
لـو كان الحكم الشرعي هو الخطاب الصادر مـن الـشارع ، ونعـرف أن               : التالي وهـو   

الخطـابات موجـودة في الكتاب والسنة فهذا يعني أن الأحكام الشرعية موجـودة بـشكل              
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  :إشكالات على تعريف القدماء 
  :الإشكال الأول 

يـس هــو نفــس الخطـاب الـشرعي ، بـل إن الحكـم الـشرعي            ـ     الحكم الشـرعي ل  
هــو مــدلول الخطــاب الــشرعي والمكــشوف عنــه والمــبرز مــن الخطــاب الــشرعي ،          

 الــشرعي ومــبرز لــه ودالّ عليــه ، فــالحكم  فالخطــاب الــشرعي كاشــف عــن الحكــم 
ــة ، والخطــاب الــشرعي هــو      ـالــشرعي ه ــ ــة أو الرواي ــستنبط مــن الآي ــم وي فْهو مــا ي

   .)١(مصدر التشريع ، والحكم الشرعي هو مدلول الخطاب الشرعي 
  :     ويمكن أن نطرح السؤال التالي 

سمى أحكامــا هــل مـــا يوجـــد في القــرآن الكــريم والروايــات الـشريفة ي ــ  
  شرعية أو لا ؟

  هل الخطابات الشرعية هي الأحكام الشرعية ؟: بعبارة أخرى 
  :الجواب 

     لا ، إن الأحكــام الــشرعية ليــست هـــي الخطابــات الــشرعية بــل إن الأحكـــام       
الشرعية تستنبط من الخطابات الشرعية ، فـالحكم الـشرعي هـو مـدلول الخطـاب            
                                                                                                                                  

 لا داعي لاستنباط الأحكـام الـشرعية ، فيكـون    إذن: مبـاشر في الكتاب والسنة ، فيقال      
الكتـاب والسنة مثل الرسالة العمليـة المحتوية على الأحكام الشرعية ، فكلمـا احتجنـا إلى        
مسألة شرعية رجعنا إلى هذه الخطابات وأخذنا الحكم الشرعي منها لخصوص تلـك المـسألة               

 الـتي هـي الخطابـات       -حكام الشرعية   المعينـة ولا نحتاج إلى عملية الاستنباط طالما أن الأ        
  . موجودة في الكتاب والسنة -الشرعية 

  . تعريف الحكم الشرعي بالخطاب الشرعي غير تام :إذن     
 مصادر التشريع هي الكتاب الكريم والسنة الشريفة فقط ، وأدلة التشريع هـي الكتـاب                )١(

 .والسنة والإجماع والعقل 
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 يــدل عـــلى الحكــم الــشـرعي ، فالخطــاب الــشرعي  الــشـرعي ، فالخطـــاب الــشـرعي
ــل الـــدال والمـــدلول ، فالخطابـــات        ــم الـــشرعي مـــدلول ، أي مـــن قبيـ دالّ ، والحكـ
الشرعـيـة ليـسـت هـي الأحـكام الشـرعـيـة بــل هــي دالــة عـلــى الأحــكام الـشـرعـيـة        

لـــدال  أو كاشـفــــة عــــن الأحــــكام الـــشـرعيـة أو مــــبرزة للأحــــكام الـــشـرعية ، وا       
ــنفس المعــنى ، فيكــون الحكــم الــشرعي مــدلولا للخطــاب          والكاشــف والمــبرز كلــه ب

  .الشرعي 
  :مثـال 

 ؛ دال عـــــلى وجــــوب الــــصـلاة ،  )١( :      الخطــــاب الـــشـرعي   

 ؛ دال على وجوب الصيام ، )٢( : والخطـاب الشـرعي 
  .ووجوب الصيام مدلولان للخطاب الشرعي فوجوب الصلاة 
  :الإشكال الثاني 

ــشرعي لا       ــة بأفعــال المكلفــين ، فــالحكم ال ــشـرعية متعلّق ـــس كــل الأحكــام ال      لي
يتعلّق دائما بأفعـال المكلفـين ، ولكـن بعـضها متعلّـق بأفعـال المكلفـين وهـي الأحكـام                

قـا بأفعـال المكلفـين بــل    الـشرعية التكليفيـة كالـصلاة والـصيام ، وبعــضها لـيس متعلّ     
ــشرعية      ــام الـ ــي الأحكـ ــام وهـ ــة في حيـ ـــرى داخلـ ـــاء أخـ ــذوام أو بأشيـ ــق بـ متعلّـ
الوضعيـة كالزوجية والملكية والطهارة والشرطية ، وهـذه الأحكـام لهـا ارتبـاط غـير              

   .)٣(مباشر بأفعال المكلفين 
                                                        

   .٧٨:  الإسراء )١(
   .١٨٣ :  البقرة)٢(
 ويرد إشكال ثالث وهـو أن كون الحكم الـشرعي هـو مـدلول             :الإشكال الثـالث    )٣(

  .الخطاب الشرعي هذا ليس تعريفا جامعا لأنه لا يشمل الحكم المستنبط من دليل عقلي 
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  :أقسام الحكم الشرعي 
  .ي ، وحكم وضعي حكم تكليف:      ينقسم الحكم الشرعي إلى 

  :ـــ الحكم التكليفي ١
م الـشرعي الـذي يتعلّـق بأفعـال الإنـسان مباشـرة       ـ       الحكم التكليفـي هــو الحك ـ   

ولـــه توجيـــه عملـــي لـــسلوكه بـــشكل مباشـــر في مختلـــف جوانـــب حياتـــه الشخـــصية   
ــة     ــضائية والمرتبطـ ــصادية والقـ ــة والاقتـ ــسياسية والاجتماعيـ ــة والـ ــة والعائليـ والعباديـ

ـــا ، وكــل واقعــة لهــا حكــم عنــد االله      بالطبيعـــ ـــا جميع ــشـريعـة وتنظمه ـــأتي ال ة ، فت
  .تعالى 
أو " افْعــلْ  " قـصـود بتـوجـيـه السـلـوك مباشـرة أن يتـضمـن الحكــم معــنى       ـ     والم

ــلْ "  فْعــا       " لا تــة أم لم يكــن إلزامي ــا كــالوجوب والحرم ــل إلزامي ، ســواء كــان الفع
ــة مــن بــاب      كالاســـتحباب والكراه ـــ ـــد سميـــت بالأحكــام التكليفي ة والإباحـــة ، ولق

تسمية الشيء باسم البعض لأن التكليف يتناسب مـع الإلـزام الـذي يـشمل الواجـب            
والمحــرم ، والواجــب والمحــرم بعــض مــن الأحكــام الخمــسة فــأطلق علــى الجميــع          

ــى خمــسة أقــسا      ــة تكــون عل ــة ، وعلــى هــذا فالأحكــام التكليفي : م الأحكــام التكليفي
  .الوجوب والحرمة والاستحباب والكراهة والإباحة 

 وجــوب الــصلاة ، حرمــة شــرب الخمـر ، وجــوب الإنفــاق علــى بعــض   :     أمثــلة  
ــة     ــل الـــصلاة ، كراهـ ـــاب نوافـ ــاكم ، اسـتحبـ ـــلى الحـ ـــدل عـ ـــوب العـ ـــارب ، وجـ الأقـ

  .التحدث في دار الخلاء ، إباحة شرب الماء ، إباحة إحياء الأرض 
الأحكـام كلّهـا متعلّقـة بفعـل الإنـسان بـشكل مباشـر إذ لهـا توجيـه عملـي                    وهذه  

مباشـر لـسلوكه ، فـالوجوب يحـرك المكلـف نحـو الإتيـان بالفعـل ، والحرمـة تحــرك          
  .المكلف نحو ترك الفعل 
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  :أقسام الحكم التكليفي 
ــد خمـــسة أقـــسام للحكـــم التكليفـــي      الوجـــوب والاســـتحباب والحرمـــة   :      توجـ

 ، وهــذه الأحكــام تــأتي مــن مــصالح أو مفاســد يعلمهــا االله    )١(والإباحــة والكراهــة 
  :، والأقسام هي كما يلي " ملاكات الأحكام الشرعية " تعالى ، وهي التي تسمى 

  :ـــ الوجــوب ١
هــو حكـم شــرعي يبعــث نحــو الـشـيء الـذي تعلّـق بـه بدرجـة الإلـزام مــع            

لتــرك ، فالبعــث هنــا بعــث شــديد ،  المنـــع عـــن ارتكــاب النقـــيض ، والنقـــيض هــو ا 
  .وهذا إلزام من جهة الفعل 

  . وجوب الصلاة ، وجوب إعالة المعوزين على ولي الأمر :مثال 
  :ـــ الاسـتحبـاب ٢

هـو حكم شـرعي يبعـث نحــو الـشـيء الـذي تعــلّق بـه بدرجـة دون الإلـزام                
ــث هن ــ     ــرك ، والبع ــع عــن ارتكــاب النقــيض ، والنقــيض هــو الت ــث مــع عــدم المن ا بع

ــه       ــل ، وتوجــد إلى جانب ـــن جهــة الفع ــزام م ـــيف ، ولا يوجـــد في الاســـتحباب إل ضع
  .دائما رخصة من الشارع في مخالفته 

  .استحباب صلاة الليل : مثال 
  :ـــ الحـرمـة ٣

      هي حكم شرعي يزجـر عـن الـشيء الـذي تعلّـق بـه بدرجـة الإلـزام مـع المنـع               
فعــل ، والزجــر هنــا زجــر شــديد ، وهــذا   عـــن ارتكــاب النقــيض ، والنقــيض هــو ال 

  .إلزام من جهة الترك ، والحرمة في مجال الزجر كالوجوب في مجال البعث 
                                                        

 هذه الأقسـام يمكن أن نأتي ا بالحصر العقلي ، ومعنى ذلك أنه لا توجد أقسام أخـرى                  )١(
  .ي للحكم التكليف
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ـــال  ـــة إلى   :مثـ ـــع الأسلحـ ـــا ، بيـ ـــة الزنـ ـــا ، حرمـ ـــة الربـ ــداء )١( حرمـ  أعـ
  .الإسلام 

  

  :ـــ الكـراهـة ٤
 هـي حكم شـرعي يزجـر عــن الـشـيء الـذي تعلّـق بـه بدرجـة دون الإلـزام               
مــع عــدم المنــع عــن ارتكــاب النقــيض ، والنقــيض هــو الفعــل ، والزجــر هنــا زجــر      
ضعـــيف ، ولا يوجـــد في الكراهـــة إلــزام مـــن جهـــة التــرك ، والكراهــة في مجــال        

  .الزجر كالاستحباب في مجال البعث 
  

   .)٢( خلف الوعد :مثال 
                                                        

، " إلى أعداء الإسـلام    " ، بمعنى   " بيع السلاح من أعداء الإسلام      : "  في اللغة العربية يقال      )١(
، وهو استعمال صحيح ، ويفهم المعنى من القرينــة ،           " إلى  " في المثال بمعنى    " من  " وتكون  

لأنـه  ونحتـاج إلى بحث في قيام الحروف مقام الحروف الأخرى ، ويكون الاستعمال مجازيـا         
 .استعمال في غير المعنى الموضوع له ، وهذا البحث ينفع في فهم الآيات والروايات 

   هل خلف الوعد مكروه أو حرام مع أننا نعرف أن خلف الوعد من علامات المنافق ؟)٢(
الوعـد مع نيـة الخلف حـرام ، ولكن إذا وعد مع نية الوفاء بالوعـد وبعـد                : الجـواب  

  :ون عذر فهذا مكروه ، ولننقل بعض أقوال العلماء في المسألة ذلك لا يفي بوعده بد
   :٣٥٢ ص ٢١ المحقق الأردبيلي ج -مجمع الفائدة 

سمعت أبـا عبـداالله   : خلف الوعد ، وذكر في بابه حسنة هشام بن سالم ، قال           ) ومنها      ( 
االله بـدأ ،  عدة المؤمن أخاه نذر لا كفارة له ، فمن أخلف فبخلـف        : " عليه السلام يقـول    

يا أيهـا الـذين آمنـوا لم تقــولون مـا لا          : ( ولمقتـه تعرض ، وذلك قولـه تعـالى       
  ) " .تفعلون كبر مقتا عند االله أن تقولوا ما لا تفعلون 

  .    والآيات في ذم خلف الوعد كثيرة فافهم من القرآن العزيز والأخبار كذلك 
قال رسول االله صلى االله عليـه       : ليه السلام قال        وحسنة شعيب العقرقوفي عن أبي عبداالله ع      

  " .من كان يؤمن باالله واليوم الآخر ، فليف إذا وعد : " وآله 
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   :٣٥٩ المحقق الأردبيلي ص -زبدة البيان 

    وأن يكون المراد النهي عن قول لعمل لا يعمله ، يعني يعد بشيء وفي نفسه عدمـه فيـدل             
  .لقا ، مع احتمال الإطلاق فتأمل على تحريم خلف الوعد حينئذ لا مط

   :٣٩ ص ٢ السيد الخميني ج -المكاسب المحرمة 
    إن خلف الوعد ليس كذبا وهو معلوم ، وكذا الوعد ولو مع إضمار عدم الإنجـاز لأنـه                  

وأما حكمه فحرمته في الجملة ضرورية لا تحتاج إلى إقامـة الـدليل             . . . إنشـاء لا إخبار ،     
  .عليها 

   :٥٩٩ ص ١ السيد الخوئي ج -اهة مصباح الفق
    لا بأس بتوضيح حقيقة الوعد ، وبيان حكم الخلف فيه ، أما حقيقة الوعد فإنـه يتحقـق                  

  :بأحد أمور ثلاثة 
إني : أن يخبر المتكلم عـن عزمـه عـلى الوفـاء بشيء ، كأن يقـول لواحـد      :     الأول  

ء إلى ضـيافتك ، أو علـى إعظامـك          عـازم على أن أعطيك درهمـا ، أو أني ملتزم باي         
وإكرامك ، ولا شبهة في كون هذا من أفراد الخبر ، غاية الأمر أن المخبر بـه مـن الأفعـال                     
النفسانية أعني العزم على الفعل الخارجي نظير الإخبار عن سائر الأمور النفسانية مـن العلـم                

دق وإلا فهـو كـاذب ،   والظن والشك والوهم ، وعليه فإن كان حين الإخبار عازما فهو صا  
  .فتشمله أدلة حرمة الكذب ، ويكون خارجا عن المقام 

لك علـي كـذا     : أن ينشئ المتكلم ما التزمه بنفس أصله التي تكلم ا بأن يقول             :     الثاني  
الله علي أن أفعل كـذا ،       : درهما أو دينـارا أو ثوبا ، ونظـيره صيغ النذر والعهد ، كقولك             

 الجمل إنشائية محضة ، فلا تتصف بالـصدق ولا بالكـذب بـالمعنى           ولا ريب أن مثل هـذه    
  .المتعارف ، بل الصدق والكذب في ذلك بمعنى الوفاء ذا الالتزام وعدم الوفاء به 

أجيئك غـدا ، أو أعطيـك   : أن يخبر المتكلم عن الوفـاء بأمر مستقبل ، كقوله       :     الثالث  
 بعد شهر ، وهذه جمل خبرية بالحمـل الـشايع           درهما بعـد ساعة ، أو أدعـوك إلى ضيافتي       

ولكنها مخبرة عن أمـور مستقبلة ، كسائر الجمل الخبرية الحاكية عـن الحـوادث الآتيـة ،                 
كالإخبار عن قدوم المسافر غدا ، وعن نزول الضيف يوم الجمعة ، وعن وقوع الحـرب بـين                

لصدق والكـذب ، فإـا    السلاطين بعد شهر ، ولا شبهة في اتصاف هذا القسم من الوعد با            
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عبـارة عن موافقـة الخبر للواقع وعـدم موافقته له من غير فرق بين أنواع الخـبر ، وهـو                  
واضـح ، وأمـا حرمـة الكذب هنـا فإن تنجـزها يتوقف على عـدم إحـراز تحقـق               
 المخبر به في ظرفه ، فيكون النهي عنه منجزا حينئذ ، وأما لو أحرز حين الإخبار تحقق الوفـاء                  
بوعـده في ظرفـه ، ولكن بدا له أو حصل له المانع من باب الاتفـاق وأصـبح مـسلوب                   

. . . الاختيار عن الإتمام والإاء لم تكن الحرمة منجزة وإن كان إخباره هذا في الواقع كـذبا                 
ومن هنا اتضح أن النسـبة بين حرمة الكذب وبين خلف الوعد هي العموم من وجه ، فإنـه                  

ب المحرم حيث لا مورد لخلف الوعد ، وقد يوجد خلف الوعـد حيـث لا            قـد يتحقق الكذ  
  .يوجد الكذب المحرم ، وقد يجتمعان 

   :٧٤ ص ١ السيد الگلپايگاني ج -كتاب الشهادات 
أن الظلم والكذب محرمان يخلان بأصل العدالة ، وكذا خلف الوعد بنـاء علـى            :     وفيـه  

  . . . .كونه من الكذب ، 
   :١٣٤ السيد كاظم الحائري ص -قه الإسلامي القضاء في الف

مـن عامـل   : " قال  :     ومـا ورد عن سماعة بن مهـران عن أبي عبداالله عليه السلام قال             
الناس فلم يظلمهم ، وحدثهم فلم يكذم ، ووعدهم فلم يخلفهم كان ممن حرمـت غيبتـه ،                  

 مـن   ١٥٢ بـاب    ٨عة ج   وسائل الشي " . ( وكملت مروته ، وظهر عدله ، ووجبت أخوته         
   ) .٣٩٣ ص ٩ من صلاة الجماعة ح ١١ باب ٥ ، وج ٥٩٧ ص ٢أحكام العشرة ح 

عدة المؤمن أخـاه    : " سمعت أبا عبداالله عليه السلام يقول       :     وعن هشـام بن سالم قـال      
يـا أيهـا    : ( نذر لا كفارة لـه ، فمن أخلف فبخلف االله بدأ ، ولمقته تعرض ، وذلك قوله                 

  ) " .منوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند االله أن تقولوا ما لا تفعلون الذين آ
 الـسيد محمـد سـعيد       - ، حواريـات فقهية     ٣٩٠ السيد السيستاني ص     -الفتـاوى الميسرة   

   :٣٠٢الحكيم ص 
من كان يؤمن باالله وبـاليوم الآخـر        : "     وعن النبي محمـد صلى االله عليه وآلـه أنه قال          

أربع من كن فيه كـان منافقـا ، ومـن    : " ، وعنـه صلى االله عليه وآله  " ذا وعـد   فليف إ 
إذا حدث كـذب ، وإذا وعـد   : كانت فيه خلة منهن كانت فيه خلة من النفاق حتى يدعها           

  ) .أخلف ، وإذا عاهد غدر ، وإذا خاصم فجر 
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  :ـــ الإبـاحـة ٥
وقــف الــذي يريــده ، هــي أن يفــسح الــشارع اــال للمكلّــف لكــي يختــار الم 

ك هـــي أن يتمتــع المكلّـــف بالحريـــة ، فلـــه أن يفعــــل ولـــه أن يتـــرك ،     ـونتيجـــة ذل ــ 
   .)١(فالمكلّف حر في اختيار ما يريد 

                                                                                                                                  
   :٣٦٣ ص ٢ الشيخ الكليني ج -الكافي 

بي عمير ، عن شعيب العقرقوفي ، عـن أبي عبـداالله عليـه     علي ، عن أبيه ، عن ابن أ  -٢    
من كان يؤمن باالله واليـوم الآخـر        : " قـال رسول االله صلى االله عليه وآله        : السلام قـال   
  " .فَلْيفِ إذا وعد 

   :١٠٧ - ١٠٦ ص ٦٩ العلامة السي ج -بحار الأنوار 
ير ، عن حسن بن عطية عـن يزيـد   علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عم:  كا  -٥    

رجل على هذا الأمر إن حـدث كـذب ، وإن   : قلت لأبي عبداالله عليه السلام      : الصائغ قال   
هي أدنى المنازل من الكفـر ولـيس     : " وعـد أخلف ، وإن ائتمن خان ، ما مترلته ؟ قـال            

  " .بكافر 
أدنى " خـبر ،    " ن حـدث    إ" صفة رجل ، وجملة     " على هذا الأمر    : "     بيان من السي    

ـذا  " وليس بكـافر    " أي أقرا من الكفـر أي الذي يوجب الخلود في النار ،            " المنـازل  
المعنى وإن كان كافـرا ببعض المعاني ، ويشعر بكون خلف الوعـد معـصية بـل كـبيرة ،              

  .والمشهور استحباب الوفاء به 
   :٣٥٧٤ ص ٤ محمدي الريشهري ج -ميزان الحكمة 

ليس الخلف أن يعد الرجل ومن نيته أن يفـي ، ولكـن             : " ن النبي صلى االله عليه وآله           ع
  " .الخلف أن يعد الرجل ومن نيته أن لا يفي 

 كل حكم له ملاك وسبب وعلة عند الشارع ، والشارع عز وجل يعلم مـصالح الأشـياء             )١(
رم لوجـود مفـسدة     ومفاسدها ، فالصـلاة واجبة لوجـود مصلحة للناس فيها ، والخمر مح          
أو مــا في    " لأنـه  " للناس فيـه ، وبعض الملاكات تذكرها الروايـات حينمـا تقـول          

معناه ، وإذا لم تذكرها الروايـات فلا يمكن أن نعرفها بعقولنا الناقصة ، ويمكـن اكتـشاف                 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  - ١٨٣ -

  :ـــ الحكم الوضعي ٢
      الحكم الوضعي هـو الحكـم الـشرعي الـذي لا يتعلّـق بأفعـال الإنـسان مباشـرة         

اشـر أو لـه توجيـه عملـي غـير مباشـر ، بـل        وليس له توجيه عملي لسلوكه بـشكل مب  
يــشرع ويبــين وضــعا مــن الأوضــاع وحالــة مــن الحــالات الــتي يكــون لهــا تــأثير غــير   
مباشــر في ســلوك الإنــسان ، فيرتــبط بأفعــال الإنــسان بطريــق غــير مباشــر ، فــإذا  

  .تحقق هذا الوضع فإن الشرع يبين ما يترتب عليه من فعل 
  

  :أقسام الحكم الوضعي 
  :   الحكم الشرعي الوضعي على أقسام   

  

  :القسم الأول 
ــات الــتي        ــأتي الخطاب ـــة ، فت ـــف كالزوجي ــذات المكلّ ـــلّق ب      الحكــم الوضـــعي المتع
ــة ،       ـــتبر المــرأة زوجــة للرجــل في ظــل شــروط معين ـــة ، وتع ـــات الزوجي ـــم علاق تنظّ

  .ويلْزم كلاهما بسلوك معين تجاه الطرف الآخر 
                                                                                                                                  

 عـز وجـل ،    أجزاء العلة ، ولكن العلة التامة لا يمكن معرفتها ، فالملاك التام لا يعلمه إلا االله               
والعلة المنصوصة المذكورة يمكن استنباط أحكام أخرى منها ، ولكن العلة غـير المنـصوصة لا      

  .يمكن استنباط أحكام أخرى منها ، هذا عندنا 
    وأمـا عنـد المخالفين فهم يعملـون على أسـاس الظـن ، فالفقيـه عنـدهم بعقلـه               

أحكاما أخـرى ، فيأتي عنـدهم بحـث   يقـول بعلة معينة ، وعلى أساس مـا يظن يستنبط          
  .القياس الفقهي لا القياس المنطقي 

في علم المنطق ، وهو أن تجد وجه الشبه بـين شـيئين             " التمثيل  "     والقياس الفقهي يسمى    
  .فتعطي حكم الشيء الأول للشيء الثاني 

 هـذا   ، وفي الواقـع   " علل الـشرايع    "     ويوجد كتاب للشيخ الصدوق قدس سره بعنوان        
  .الكتاب يذكر الحكمة والفائدة المترتبة على الأحكام ولا يذكر علة وملاك الأحكام 
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   :القسم الثاني
     الحكم الوضعي المتعلّق بأشـياء أخـرى تـرتبط بـالمكلّف مثـل الأشـياء الخارجيـة              
ــبر        ــة ، وتعت ــات الــتي تــنظّم علاقــة الملكي ــأتي الخطاب ــة المرتبطــة بالمــال ، فت كالملكي

  .الشخص مالكا للمال ضمن شروط معينة 
  :القسم الثالث 

ــف بــدون توجي ــ   ــق بأفعــال المكلّ ــة       الحكــم الوضــعي المتعلّ ــي مباشــر كجزئي ه عمل
  .الركوع في الصلاة وشرطية الاستقبال فيها وطهارة الماء في الوضوء 

  :أمثـلـة 
ـــول إن   :١     مثــال  ـــدما نق ــد   "  عن ــة لا تــتم إلا بعق ــنى ذلــك أن  " الزوجي فمع

الـعـقـد شــرط فـي الـزوجـيــة ، والـشـرطـيــة حـكــم وضــعــي ، ولـكــن عـنــدما نقـول            
  .فهذا حكم تكليفي " لزواج مستحب ا" إن 

فهـذا حكـم تكليفـي لأن الوجــوب    " النفقــة واجبــة   "  عــندما نقــول    :٢     مثـال  
النفقـة للزوجـة مقـدارها    " يقـع ضـمن الأحكام التكليفيـة الخمسـة ، وعنـدما نقـول      

  .فهذا حكم وضعي لأنه يعطي وضعا معينا " ما يشمل المسكن والمأكل والملبس 
ــارة أخــرى        ــق بأفعــال الإنــسان بــدون توجيــه       : بعب الحكــم الوضــعي تــارة يتعل

ــشرطية والمانعيــة ،        ــارة والنجاســة والجزئيــة وال مباشــر كالــصحة والــبطلان والطه
وتــارة أخــرى لا يتعلــق بأفعــال الإنــسان مثــل الزوجيــة والملكيــة ، فنقــول إن هــذه          

ــاء طــاهر أو نجــس ، و     ــذا الإن ــة ، وه ــوع جــزء مــن   الــصلاة صــحيحة أو باطل الرك
ــد غــير         ــاس المــصنوع مــن جل ــصلاة ، واللب الــصلاة ، والوضــوء شــرط في صــحة ال
مـأكول اللحـم مـانع عـن الإتيـان بالـصلاة ، وهـذا الرجـل زوج لهـذه المـرأة ، وهــذا           
البيت ملك لزيد ، وهـذه الأحكام كلها ليست متعلقـة بفعـل الإنـسان بـشكل مباشـر              
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ـــملي مباشـــر ، ف ــ    ــيس لهــا توجيـــه ع ـــل    إذ ل ـــحكم وضـــعي مث ـــا ب بطــلان " إذا قلن
مـثـلا فـإنـنـا نـحـتـاج إلى حـكـم تـكـلـيـفي لـه توجيــه عــملي مباشــر مثــل     " الصـلاة  

  " .وجوب إعادة الصلاة " 
  :الارتباط بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي 

  :     نسأل السؤال التالي 
كـم الوضـعي ؟ هـل هنـاك     مـا هـو الارتبـاط بـين الحكــم التكليفـي والح        

  علاقة بينهما ؟
  :الجواب 

لا يوجــد "      نعــم توجـــد علاقـــة بــين الحكـــم التكليـــفي والحكـــم الوضـــعي لأنـــه  
 ، هـذا مـا قالـه الـشهيد في     )١(" حكم وضعي إلا ويوجد إلى جانبه حكم تكليفـي      

ة الـتي لـيس   الأحكـام الوضـعي  " : الحلقـة الأولى ، ولكنـه في الحلقـة الثانيـة يقـول        
   .)٢( "لها توجيه عملي مباشر ، وكثيرا ما تقع موضوعا لحكم تكليفي 

  :أنحاء الحكم الوضعي 
  :     توجد للحكم الوضعي صورتان 
                                                        

 الأصل في الشريعة هي الأحكام التكليفية ، والأحكام الوضعية تأتي في الدرجـة الثانيـة ،                 )١(
والأحكام التكليفية يترتب عليها الثواب والعقاب ، وأما الأحكام الوضعية فـلا ثـواب ولا               

 عليها لأا لا تدخل في ذمة المكلف ، وإنما تبين وضعا من الأوضـاع وحالـة مـن                  عقـاب
 .الحالات 

؛ لأن بعض الأحكام الوضعية لا تقـع " كثيرا ما تقع موضوعا لحكم تكليفي  : "  قال الشهيد    )٢(
لا يقـع موضـوعا لحكم تكليفي ، فـلا   " تنجيس المـاء   " موضـوعا لحكم تكليفي ، مثـلا      

، فالطهـارة   " تطهير هذا الماء واجب     : " ، وكذلك لا نقول     " تنجيس هذا الماء حرام      " :نقول  
 .مقدمة للوضوء مثلا وليست واجبة بنفسها 
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  :الحكم الوضعي موضوع للحكم التكليفي : الصورة الأولى 
ــع      ـــة تقـ ـــل الزوجيـ ـــيفي ، فمثـ ــم التكلـ ـــوعا للحكـ ـــعي مـوضـ ــم الوضـ ـــع الحكـ      يـقـ

ــول     موضــوع الزوجيــة تقتــضي  : " ا لوجــوب النفقــة ووجــوب تمكــين الزوجــة ، فنق
ــزوج علــى زوجتــه ووجــوب تمكــين الزوجــة لزوجهــا     ، فالزوجيــة " وجـــوب إنفـــاق ال

حـكــم وضـعــي وقـعــت موضــوعا لحكـــم تكليــفي ، والحكــم التكليــفي وقــع محمـــولا         
ضـــوعا لوجـــوب الإعـــادة ،   وهـــو وجـــوب الـنـفـقـــة ، أو الـــصـلاة الـباطـــلة تقـــع مو     

ـــول  ــصـلاة الباطـــلة تجــب إعادــا    : " فنق ــة حكــم وضــعي    " ال ، فالــصلاة الباطل
وقعــت موضــوعا لحكــم تكليفــي وقــع محمــولا وهــو وجــوب الإعــادة ، والملكيــة حكــم     
وضـعي توجـد إلى جانبـه أحـكام تكليفيـة مثـل حرمــة تـصرف غـير المالـك في المـال           

و كـان المـال زهيـدا ، ويكـون المـال في هـذه الحالـة مغـصوبا ،         إلا بإذن المالك حتى ل 
مثـلا بعـض الأزواج يجبرون زوجـام على الإنفـاق علـى البيـت ، وهـذا لـيس حقـا         
شرعيا للزوج ويكون مال الزوجـة مغـصوبا لا يجـوز التـصرف بـه مـن قبـل الـزوج ،          

  . شربه ومثل الأرض المغصوبة يحرم الصلاة فيها ، ومثل الماء النجس يحرم
  :الحكم الوضعي منتزع من الحكم التكليفي : الصورة الثانية 

في للأمـــر بالمركّـــب ، ـ      يكـــون الـحكـــم الـوضـعـــي مـنتـــزعا مـــن الحكـــم التـكلـي ــ
ـــل  ــصـلاة    " مث ـــن ال ـــوع جـــزء م ـــم تكليفــي هــو    " الرك ـــن حـك وجــوب " المنـتـــزع م

 أجزاء هي تكـبيرة الإحـرام والقـراءة والركـوع     إذ أن الصـلاة مركَّبة من   " الصلاة  
  .والسجود والتشهد والتسليم وغيرها ، فننتزع الجزئية من الأمر بالمركَّب 

  : يكون للحكم الوضعي صورتان :إذن 
 مثـل الزوجيـة   :أ ـــ أن يكـون الحكـم الوضـعي موضــوعا لحكــم تكليفـي     

  .التي هي موضوع لوجوب النفقة على الزوج 
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 مثـل انتـزاع   :ن يكون الحكم الوضعي منتزعـا مـن حكـم تكليفـي       ب ـــ أ  
جزئيــة الركــوع في الــصلاة مــن وجـــوب الــصلاة المركَّبــة مــن أجــزاء ، أو انتـــزاع         
شــرطية اســتقبال القبلــة مــن وجــوب الــصلاة المــشروطة بالاســتقبال ، أو انتـــزاع         

   .)١(الصحة من وجوب الصلاة التامة الأجزاء والشرائط 
  

 
  

  :     نبدأ أولا بذكر مراحل عملية الحكم التكليفي 
  

  :مراحل عملية الحكم التكليفي 
     إذا حلّلنا عمليـة الحكـم التكلـيفي ـــ كــما يمارســها أي مــولى لـه حـق الطاعـة               

  :في حياتنا الاعتيادية ـــ نجد أا تنقسم إلى مرحلتين هما 
  

  :ثبوت الحكم : المرحلة الأولى 
  :    وهي مرحلة نشوء الحكم التكليفي ، وتتكون من ثلاثة عناصر 

  . الملاك أ ـــ
  . الإرادة ب ـــ
  . الاعتبار ج ـــ

                                                        
 قلنـا سابقا إن الأصل في الشريعة هو الأحكام التكليفية ، ولكن يتبين هنـا أن الحكـم                  )١(

 ، ويترتـب عليـه الحكـم        الوضعي قـد يكون هو الأصل والأساس كما في الصورة الأولى         
التكليفي كما في الملكية والزوجية لأن الحكم الوضعي يقع موضـوعا للحكـم التكليفـي ،                

  .والموضوع يكون قبل المحمول لأن العرش قبل النقش 
    وقد يكون الحكم التكليفي هو الأصل والأساس وينتزع منه الحكـم الوضـعي كمـا في                

  . والبطلان الصورة الثانية ، كما في مثل الصحة
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  .إثبات الحكم وإبرازه وإعلانه وإصداره : المرحلة الثانية 
  :التوضيح 

ـــيفي ، وهـــذه المر  ـــة الحكـــم التكلـ احـــل لا      يتــــناول الـــشـهيـد أولا مراحــــل عـمليـ
ــا       ــعية في حياتنـ ــوانين الوضـ ــشرع في القـ ــا المـ ــوم ـ ــل الـــتي يقـ ــن المراحـ تختلـــف عـ

المرحلــة الأولى هــي  : الاعتياديــة ، وتنقــسم عمليــة الحكــم التكليفــي إلى مــرحلتين    
  .مرحلة ثبوت الحكم ونشوئه ، والمرحلة الثانية هي مرحلة إثبات الحكم وإعلانه 

  :     ونأتي إلى هاتين المرحلتين 
  :ثبـوت الحـكم : المرحلـة الأولى 
ــو لم يكــن مــن المــؤمنين      ـ     عـندمــ ـــ حــتى ل ـــد المــشرع أو المقــنن العقلائــي ــ ا يري

ــشخص         ــو ي ــع فه ــور اتم ــا لتنظــيم أم ــا معين ــضع قانون ـــ أن ي ــالى ــ بوجــود االله تع
ـــه مــصلحة أو مفــسدة      ـــين في ـــل المع ــصـور أن هـــذا الفع ــدرك ويت  بدرجــة ويحــدد وي

        ــذلك الفعــل وحــب ـــاوت ، فتتـــولّد عـنـــده إرادة ل ـــة ، والمــصـالح والمفاســـد تتف معين
ورغبـة فيـه بدرجة تتناسب مع المصلحة المُدركَة أو إرادة لعـدم ذلـك الفعـل وبغـضا             
له ورغبة عنه بدرجة تتناسب مـع المفـسدة المُدركـة ، فيحـب أن يتحقَّـق في اتمـع            

دي إلى هـذه المـصلحة أو يـبغض أن يتحقَّـق في اتمـع الفعـلُ الـذي             الفعلُ الذي يـؤ   
ــاب        ــه في كت ــه ويكتب ــانون ويدون ـــأتي ويــصيغ هــذا الق ــؤدي إلى هـــذه المفــسـدة ، في ي
ضـمن مـواد قانونيـة ، ثم يصدِر هـذا القـانون ويعلنـه للنـاس في الجريـدة الرسميـة        

ــصـحف واـــلات و   ـــن الـ ـــلام مـ ـــائل الإعـ ــذياع ، والنـــاس لا  أو في وسـ ــاز والمـ التلفـ
ا جرى في مرحلة الثبوت ولا يعرفـون ملاكـات هـذا القـانون مـن مـصالح           ـيعرفـون م 
اســـد لأــا مرحلــة خافيــة علــى النــاس ، فهــم يــرون الإعــلان فقــط ، ولا          ـأو مف

  .يعرفون ما جرى خلف هذا القانون من إجراءات في عالم الثبوت 
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ـــه توجـــد ثلاث ـــ   ــا أن ــرى هن ــصلحة أو المفــسدة ،    : ة عناصــر      ون مــلاك وهــو الم
ـــن لهــذا القــانون في        وإرادة وهــي الحـــب أو البغـــض ، ثم اعـــتبار وصـيـاغـــة وتـدوي

تـــاب ، وهـــذه المراحـــل تكـــون قبـــل إبـــراز وإصــدار وإعــلان القــانون للنــاس في         ـك
 الخـــارج ، فـــنحن في مرحلـــة الثبـــوت قبـــل مرحلـــة الإثبـــات والإصـــدار والإعـــلان ،  
فـالمقنن يــسير ـذه الخطــوات حـتى بعــد ذلـك يــصدِر ويعلِـن ويــبرز هـذا الحكــم ،       

المـلاك والإرادة والاعتبـار ، هـذا    : فمرحلـة ثبـوت الحكم تتكون من عناصـر ثـلاث     
  .بالنسبة للمشرع العرفي العقلائي 

  :مثـال 
ــ ــراء ،     ـ     لا يجـ ــون حمـ ــدما تكـ ــارة المـــرور عنـ ــاوز إشـ ــف أن يتجـ  ومـــن وز للمكلـ

 دينـارا ، المـولى العـرفي حـتى هـذه اللحظـة يكـون في        ٤٠يتجاوزها فإن عـليه غرامة    
ــس الــشورى أو في البرلمــان ومــا     ــس الأمــة أو في مجل غرفـــة الاجتماعـــات أو في مجل
زال في مرحلــة صــياغة القــانون ولم يــصدِر ولم يعلــن هــذا القــانون في الخــارج ولم    

ه المراحـل الـثلاث مـن المـلاك والإرادة والاعتبـار        ينشـره ليعـرفه الناس ، فتأتي هذ     
في مرحلة ثبوت الحكم ، والأحكام تكون تابعـة للمـصالح والمفاسـد ، وهكـذا أحكـام           

  .االله تعالى تكون تابعة للمصالح والمفاسد التي يحددها االله تعالى 
اعـة       نأتي الآن للمولى عـز وجــل ، في المـلاك يحــدد الـشارع الـذي لـه حـق الط         

ــد إدراك المــصلحة أو        ــسدة ، ثم بع ــذه المف ــذه المــصلحة أو ه ــه ه ــل في ــذا الفع أن ه
ــك     ـالمفــس ـــ تجــاه ذل ـــ أي حــب أو بغــض ــ ــده إرادة ــ ــأتي إلى الإرادة فتتولّــد عن دة ن

الفعل بدرجـة تتناسـب مـع المـصلحة أو المفـسدة المدركـة ، فـإذا كانـت الإرادة قويـة                
ـــوب أو الحرمــ ـــ  ـــد الوجــ ـــه يتولّــ ــد   فإنــ ــه يتولّــ ـــعيفة فإنــ ـــت الإرادة ضــ ة ، وإذا كانــ

ــه     ــصيغ إرادتـ ــار ويـ ــة الاعتبـ ــشـارع في مرحلـ ــأتي الـ ـــة ، ثم يـ ـــتحباب أو الكراهـ الاسـ
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ـــة م ــ لِيعـــار ضــمن قــانون ، فيجعــل الفعــل في ذمــة المكلــف     ـصياغـــة ج ــوع الاعتب ن ن
  .ويعتبر هذا الفعل على ذمة المكلف 

  :ملاحظـة 
ـــس  ـــبوت      إن الاعتبـــــار ليــ ـــا في مرحلـــــة الثــ ـــل )١(عنــــصـرا ضروريــ  لأنـــــه جعــ

وافتــــراض ، فالاعــــتبار يـــستعمل غالبـــا كعمـــل تنظيمـــي صـــياغي لأن المـــشرعين        
والعقـلاء حينما يريدون أن يضعوا القـوانين فـإم اعتـادوا علـى أن يمـروا بعنـصر         

ــة لإب ــ     ــب طريقــة معين ــار ترتي ــة ثبــوت الحكــم ، والاعتب ــار في مرحل راز المــراد الاعتب
والمطـــلوب ، والــشـارع يــسـير عـــلى نـــهج العقــلاء في ذلــك لأن النــهج واحــد عنــد         
الشـارع وعندهم ، فالـشارع هـو سـيد العقـلاء ، وسـيأتي في الحلقـة الثالثـة توضـيح            

  .أكثر لعنصر الاعتبار في عملية التشريع إن شاء االله تعالى 
  

  :الخلاصـة 
  : الحكم ، وتتكون من ثلاثة عناصر هي     المرحلة الأولى هي مرحلة ثبوت

ـــ المـــلاك   ــل مــن       :أ ـ ــه الفع ــشتمل علي ــا ي ــشخص المــولى م د ويــه يحــد  في
  .مصلحة أو مفسدة 

ـــ الإرادة     تتولّــد عنــد المــولى إرادة لــذلك الفعــل بدرجــة تتناســب مــع  :ب ـ
  .المصلحة أو المفسدة المُدركَة 

ـــار     ـــ الاعتب ــة ، فيعتــبر    يــصيغ المــولى إرادتــه :ج ــ ــة اعتباري  صــياغة جعلي
  .الفعل على ذمة المكلف 

                                                        
 هذا جانب نظري فقط وهو أننا لا نحتاج إلى مرحلة الاعتبار ، ففـي الواقـع نحتـاج إلى                  )١(

الاعتبار حتى نصيغ هذا القانون ، فعدم الاحتياج إلى الاعتبار أمر نظري ، ولكـن في الواقـع                  
 .العملي نحتاج إلى مرحلة الاعتبار 
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  :إثبـات الحكم وإعـلانه : المرحلـة الثـانية 
ــط       ــة الثبــوت بعناصــرها الثلاثــة أو بعنــصريها الأولــين فق      وبعــد اكتمــال مرحل
بدون عنصـر الاعتبـار يأتي المولى ويبرز هــذا الحكـم الناشـئ عـن المـلاك والإرادة         

ى المـلأ ويـصدره ويظهـره للنـاس والمكلّفـين في الـصحف الرسميـة ، ويبـدأ             ويعلنه عل 
تطبيـق القــانون مــن تـاريخ صــدوره في الــصحف ، وإذا لم يعلـن المــولى الحكــم فــإن     

  .المكلف غير مسؤول عن الإتيان به 
     ويـــبرز المــولى عـــز وجـــل الحكــم عــن طريــق رســول االله صــلى االله عليــه وآلــه   

ويقـول  " يـا أيهـا الـذين آمنـوا     " أو " يـا أيهـا النـاس    " فينـادي  حيث يبلِّغـه للنـاس      
ـــلا   ــك مث ـــد ذل ـــة  " بع ــصـلاة واجب ــصيـام واجـــب  " أو " ال ــر  " أو " ال شـــرب الخم

ذا الحكـــم في الخــارج ، ويكـــون الإعــلان بـــدافع مــن المـــلاك    ـ، فـــيعلن ه ــ" حــرام  
الإتيان بالفعل إذا والإرادة ، وإذا أعـلن الشـارع الحكم للناس فإم مسؤولون عن      

كانت فيه مصلحة ، وعدم الإتيان بالفعل إذا كانـت فيـه مفـسدة ، وبإمكـان المـولى              
  .عز وجل أن يحاسبهم إذا خالفوا ولم يتقيدوا بالحكم والقانون 

  :     ويكون الإعلان بإحدى الطريقتين التاليتين 
  :ـــ الجملة الخبرية ١

ـــة يك ـــ ـــة الخبريـ ــــ      والجملـ ــون    ون فيهـ ــر ، وتكـ ــب والأمـ ــشاء والطلـ ـــنى الإنـ ا معـ
  :بأسلوبين من حيث نوع الجملة 
الـصلاة  "  المكونة من مبتدأ وخـبر ، فيقـول المـولى       :أ ـــ الجملة الاسمية     

  .، والمراد هو صلِّ " واجبة 
ـــ الجملــة الفعليــة   المكونــة مــن فعــل وفاعــل أو نائــب فاعــل ، فيقــول  :ب ــ

  .، والمراد هو صلِّ وصم " كُتِب عليكم الصيام " و أ" تجب الصلاة " المولى 
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  :ـــ الجملة الإنشائية ٢
، أو " صــوموا " أو " أقيمــوا الــصلاة "       مـــن قبيـــل الأمـــر حيــث يقــول المــولى  

  " .لا تشربِ الخمر " من قبيل النهي حيث يقول المولى 
  

  :أنـواع الإثبـات والإعلان 
ــث          يوجــد نوعــان وطريق  ــراز والإصــدار مــن حي ــات والإعــلان والإب ــان في الإثب ت

  :متعلَّقه 
  :أ ـــ إثبات يتعلّق بالإرادة مباشرة 

أو " أريـــد مــنكم حـــج البيـــت مـــن اســـتطاع إليـــه ســبيلا    : "       فيقـــول المـــولى 
، فينتقـل المــولى  " أريــد " ، فيــستعمل المـولى كلمـة   " أريــد مــنكم الـصـلاة   " يقــول  

ادة إلى الإثبات والإعـلان دون المـرور بالاعتبـار ، فيتبـين أن الاعتبـار لـيس           من الإر 
  .شيئا ضروريا في مرحلة الثبوت لأنه يمكن الاستغناء عنه 

  :ب ـــ إثبات يتعلّق بالاعتبار الكاشف عن الإرادة 
 ، )١( :      فيقول المولى عز وجل 

أو 
)٢(.   

   وهـذا خطـاب شـرعي مـبرز وكاشـف عـن الحكـم الـشرعي ودال عليـه ، والحكـم           
وب الحج ـــ هو نفـس الاعتبـار ، فالإثبـات والإعـلان هنـا يتعلـق         الشـرعي ـــ وهـو وج   

بالاعتبــار ، ولكنــه اعتبــار يكــشف عــن إرادة المــولى وأنــه يريــد مــن النــاس الحــج ،   
                                                        

  .٩٧:  آل عمران )١(
  .١٨٣:  البقرة )٢(
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ــق المــدلول الالتزامــي لا عــن        فيكــشـف عــن الإرادة بطـــريق غــير مباشـــر عــن طري
ـــزامي نعـــرف أن  ـطـريـــ ـــول الالتـ ـــابقي ، فبالمدلـ ـــول المطـ الـــشارع يريـــد مـــن ق المدلـ

المكلفين أن يحـجوا إلى بيت االله الحـرام ، فالإثبـات يتعلـق بالاعتبـار الكاشـف عـن           
ــي   ــدلول الالتزامـ ــار ثم إلى   )١(الإرادة بالمـ ــن الإرادة إلى الاعتبـ ــولى مـ ــل المـ  ، فينتقـ

   .)٢(الإثبات والإعلان ، فيكون الاعتبار خطوة وسطى بين الإرادة والإعلان 
                                                        

أيهما أشد الإثبات والإعلان المتعلّق بالإرادة أو الإثبات المتعلّق بالاعتبار الكاشـف            : سـؤال   )١(
  عن الإرادة ؟
 إن الإعـلان المتعلق بالإرادة أشد من الإعلان المتعلق بالاعتبار الكاشـف عـن              :    الجواب  

  .الإرادة لأنه يتعلق بالإرادة مباشرة وبدون واسطة شيء فيكون أشد 
 ومرحلـة الإثبـات     - بمـا فيها من ملاك وإرادة واعتبار        -هل مرحلـة الثبوت    : ـؤال  س )٢(

  تجريان في الحكم الوضعي أيضا كما تجريان في الحكم التكليفي أم لا ؟
 قـد يقال نعم إن الحكم الوضـعي يمر بالمرحلتين أيضا ، ففي مرحلة الثبـوت  :    الجـواب   

لاة الظهر أربـع ركعات لهـا مـصلحة للنـاس         يوجـد ملاك للحكم الوضعي ، مثـلا ص      
مترتبـة على هـذه الصلاة ، ثم تتعلق إرادة االله عز وجل ذه المـصلحة ، ثم تمـر في عـالم               
الاعتبـار فيعتبر الحكم الوضعي على ذمة المكلف ، ثم تأتي مرحلة الإثبـات وإبـراز الحكـم       

  .وإعلانه 
م الوضعي ، والمصالح والمفاسد مترتبـة علـى             وقد يقال لا لأنه لا يوجد تكليف في الحك        

التكاليف ، ففي مثل صلاة الظهر أربع ركعات لا توجد مصلحة لأنه لا يوجـد تكليـف ،                  
والمصلحـة تترتب على وجوب الصلاة لا على كوا أربع ركعات ، فـالحكم الوضـعي لا                

لـف فـلا يكـون    طلب فيـه حتى تتعلق به الإرادة ، والحكم الوضعي لا يدخل في ذمة المك           
الـصلاة  " ؛ فإن هذا مساوق لقولـه       " أريد منكم الصلاة    " مسؤولا عنه ، فإذا قال الشارع       

، وأمـا كون الصـلاة أربع ركعـات أو أن المعاملة صحيحة أو فاسـدة أو أن               " واجبـة  
العقد صحيح أو باطل فلا توجد فيها مصالح أو مفاسد ، مثلا البيع في وقت صـلاة الجمعـة                   

 ولكنـه صحيح ويترتب عليـه الأثر من نقل الثمن وانتقال المـثمن ، ولا يمكـن أن                حرام ، 
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نقول إنه تترتب مفسدة على البطلان وتترتب مصلحة على الصحة حتى يمكـن أن يقـال إن                 
المفسـدة الناتجة من حرمـة البيع تتعارض مع المصلحـة الناتجة من صحة البيـع في نفـس                

ا القول لأن الملاكين لا يجتمعان على شيء واحـد في نفـس             الوقت ، ولا يمكن القـول ذ     
  .الوقت لوجود التنافي بين الملاكات 

  . لا توجد مرحلة الثبوت ومرحلة الإثبات في الأحكام الوضعية :إذن 
    إن الحكم الوضـعي ليس لـه توجيه عمـلي مباشر لأفعـال الإنـسان حـتى نقـول               

 ـ     ة المـصلحة الـتي يترتـب عليهـا الوجـوب           بوجـود مصلحة فيـه ، ويقصد بالمصلح
والاستحباب ، وهذا هـو المعنى الاصطلاحي للمصلحـة ، وإلا فـإن المـصلحـة بـالمعنى              
اللغـوي أعم من هـذا المعنى ، فإن الله تعالى مصالح حتى في الأحكـام الوضـعية ، ولكـن                   

ي ، وفي علـم   المصلحـة في الحكم الوضعي لا تكون بالمعنى الاصطلاحي بل بـالمعنى اللغـو            
  .الأصول يراد المعنى الاصطلاحي 

    وكما قال السيد الشهيد إن كل حكم وضعي يوجد إلى جانبه حكـم تكليفـي ، مثـل                  
الزوجية التي يترتب عليها وجوب الإنفاق ، فإن المصلحة تكون مترتبة بشكل مباشـر علـى                

حة مترتبـة بـشكل   الحكم التكليفي الموجـود إلى جانب الحكم الوضـعي ، ولا توجد مصل    
  .مباشر على الحكم الوضعي 

    وفي مثال الزوجية يقول الشارع إن الزواج مستحب ، فهذا حكم تكليفي تترتـب عليـه                
  وكيف يكون الزواج في الإسلام ؟: مصلحة خفيفة ، ثم يسأل السائل 

    فيجـاب بأنه يكون ـذه الكيفية المعينـة بأن يكون فيهـا إيجــاب مـن الزوجـة               
وقبـول من الزوج وأن يكون المهر محددا ، وإذا كان الزواج صحيحا فإنه يتـشكّل عنـدنا                 
موضوع ذلك الحكم ، ثم يأتي الحكم وتترتب المصلحـة ، وأما إذا كان الزواج فاسـدا فـلا          
تترتب المصلحـة ، فالمصلحة إذن تترتب على الحكم الوضعي بشكل غير مباشـر بواسـطة               

  .الحكم التكليفي 
إضافة إلى ذلك فإن الأحكام الوضعية كانت موجودة عند الناس قبـل مجـيء الإسـلام                    

كالزوجية والملكية ، وجـاء الشارع وأمضـاها مع إضافـة بعض التعديلات عليهـا ، فـلا    
  .تحتاج إلى المرور اتين المرحلتين 
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  :والإعـلان نتيجـة الإثبـات 
  

  ما هي نتيجة هذا الإثبات والإعلان والإبراز والإصدار ؟: سؤال 
  

  :الجواب 
  

     نتيجة إعلان الحكـم وبيانـه هـي أنـه بمجـرد مـا يعلـن المـشرع الوضـعي قـانون                 
المــرور مــثلا فــإن الــشخص إذا خــالف القــانون فإنــه يعاقــب وتؤخــذ منــه الغرامــة ،  

 وأصدره يكـون مـن حـق المـولى علـى العبـد أن يـأتي         وكذلك إذا أعلن المـولى الحكم    
ــذا الفعــل لأن حــق الطاعــة للمــولى يفــرض علــى المكلــف أن يطيعــه قــضاءً لحــق     
مولويتـــه ، والـــذي يحكــم بــذلك هـــو العقـــل ، فعقـــل المكلّــف يقــول طالمــا أن المــولى    
أعلــن وأبــرز هــذا الحكــم فيجــب علــي أن أتحــرك إلى تنفيــذ وامتثــال هــذا الحكــم    
قــضـاءً لحــق مولويـــة المــولى ، فينـــتزع العقـــل مـــن إعـــلان المــولى وإبــرازه لإرادتــه ،  

 ــــ  )١(هـذا الإبراز الصادر منه ـــ والإبراز والإعلان الـصادر هـو الخطـاب الـشرعي          
                                                                                                                                  

 ـ  :    إشكال   اج إلى إعـلان   قد يقال إن إدخال بعض القوانين إلى بعض الأحكام الوضعية تحت
وإبراز وإصـدار ، وعالم الإعلان والإثبات يأتي بعد عالم الثبوت ، فحتى لـو كـان الحكـم     

  .إمضائيا فإن التعديلات التي أدخلت عليه تحتاج إلى إعلان وإثبات 
 ليس كل الأحكام الوضعيـة إمضائية مثل بطلان الـصلاة وصـحة الوضـوء              :    الجواب  

  .لمرور اتين المرحلتين وشرائط الحج ، فلا تحتاج ل
 هو التشريع الصادر من االله تعـالى لتنظـيم حيـاة            - كما مر سابقا     - الحكم الشـرعي    )١(

الإنسان ، وحياة الإنسان تتنظم من خلال امتثال المكلفين للأحكام الـشرعية ، فـإذا امتثـل      
، واتمـع   المكلفـون أوامـر االله تعـالى وابتعـدوا عـن نواهيـه فإن حيـام تنـتظم            

مكون من أفـراد ، والخطـاب لا يكون موجهـا إلى اتمع بما هو مجتمع ، وإنما بمـا هـو                   
مكون من أفـراد ، فالخطاب الشرعي والحكم التكليفي يكون موجها إلى الأفـراد ، فعنـدما    

ا فإن الحكم ينحـلّ إلى الأفراد بعددهم ، ومعـنى هـذ          " الصـلاة واجبـة   " يقـول المولى   
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بقصـد التوصل إلى مراده وبقصد امتثـال التكليـف مـن قِبـل المكلّـف ، ينتـزع العقـل             
ــشـرعي عن ـــ ـــاب الـ ــشـديد في  مــــن الخطـ ـــث الـ ـــك والبعـ ـــل التحريـ ـــددة مثـ ـاوين متعـ

ــة ،      ــشديد في الحرم ــل الزجــر ال ــث الــضعيف في الاســتحباب ، ومث الوجـــوب ، والبع
  .والزجر الضعيف في الكراهة 

     إن الخطـــاب الــشـرعي هـــو منــشـأ انتـــزاع العقـــل للعنـــاوين المتعــددة بقــصد         
ف ، فــإذا كــان يـوجـــد حـكـــم معلَـــن فــإن العقـــل  تـثـــال التـكليـــف مـــن قِـبـــل المكلّــــام

، فيتـحرك المكلّـف إلى تنفيـذ الحكـم ، فـلا      " يجب على المكلّف الطاعـة     : " يقـول  
يتجاوز إشارة المرور لأن هناك آلات تـصوير تراقبـه ، وبمجـرد مـا يخـالف القـانون          

نــام تراقــب المعلَــن فإنــه يوجــد عقــاب يترتــب علــى مخالفتــه ، وعــين االله الــتي لا ت  
سـان دائمـــا ، القانـــون الوضـــعي قـــد يجــد منــه مهربــا عــن طريــق الواســطة ،    ـــالإن

ون الإلهــي لا يــستطيع أن يجــد منــه مهربــا لأن واضــع القــانون يراقبــه    ـولكــن القانــ
  .بعين لا تنام ولا يستطيع الإنسان أن يجد مهربا من عين االله تعالى 

  :مبـادئ الحـكم أو روحـه أو حقيقتـه 
ــط       ــذكر ملاحظــة ، فيقــول إن المــلاك والإرادة فق ــشهيد وي ــسـيد ال ــأتي ال     ثم ي

ــا   ــق عليهمـ ــار يطلـ ــم " دون الاعتبـ ــادئ الحكـ ــم " أو " مبـ ــة " أو " روح الحكـ حقيقـ
لأن الاعتبار والجعـل هـو الحكـم الـشرعي نفـسه        " الدافع إلى الحكم    " أو  " الحكم  

مبــادئ الحكـم وروحــه وحقيقتــه  لأنـه جعِــلَ علـى شــكل قـانون فيكــون هــو الحكـم ، ف    
                                                                                                                                  

، وكذلك بـاقي    " صلِّ  ! يا علي   " و  " صلِّ  ! يا محمد   " و  " صلِّ  ! يا أحمـد   " الحكم أنـه   
أفـراد اتمـع ، فينحـلّ الحكم التكليفي بعـدد الأفراد في زمـان رسـول االله صــلى        
االله عليه وآله ، وينحلّ بعـدد الأفراد في زمان الإمـام علي عليــه الـسـلام ، وينحـلّ                  

 .م بعد ذلك الزمان وإلى يومنا الحالي وإلى الأفراد الموجودين في المستقبل بعدده
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ــون في المــلاك والإرادة أي في المــصلحة والحــب أو في المفــسدة والــبغض لأن روح      تك
الحكــم المتكــون مــن المــلاك والإرادة هــو الــذي يقــع موضــوعا لحكــم العقــل بوجــوب   
الامتثــال ، فــالملاك والإرادة معــا يقعــان موضــوعا لحكــم العقــل بوجــوب الامتثــال ،   

ـ المكون من الملاك والإرادة ــــ يـدعو العقـل إلى الامتثـال إذا تـصدى          فـروح الحكم  ــ 
المـولى لإبرازهمــا وإعلامــا بقـصد التوصــل إلى مــراده سـواء أنــشأ المــولى اعتبــارا     

ــو لم يكــن هنــاك اعتبــار وعرفنــا مــن   )١(وجعــلا أم لم ينــشئ اعتبــارا وجعــلا    ، فل
م العقـل بوجـوب امتثـال المـولى وطاعتـه      طريق آخر أن المولى يريد فعلا معينا لَحكَ ـ     

  .قضاء لحق المولوية 
  :مبادئ الأحكام التكليفية الخمسة 

     بمعنى مـا هـو ملاك هذا الحكـم لأن لكـل حكـم تكليفـي ملاكـا وعلـة يتناسـب          
مع طبيعـة هـذا الحكم ؟ فمـا هـو مـلاك الواجب ؟ ومـا هــو مـلاك الحرمـة ؟ ومـا        

   هو ملاك الكراهة ؟ وما هو ملاك الإباحة ؟هو ملاك الاستحباب ؟ وما
     إن الحكم التكليفي ينقسم إلى خمسـة أقـسام مـن حيـث المبـادئ لا مـن حيـث          
نفــس الحكــم التكليفــي بمــا هــو حكــم تكليفــي ، ففــي الواقــع هــو تقــسيم للمبــادئ ،  

                                                        
 إن الملاك والإرادة دون الاعتبار همـا مبادئ الحكم وروحه وحقيقتـه لأن المـولى يقـوم         )١(

بإبرازهما حتى لـو لم يكن هناك اعتبار ، ولكن قلنا سابقا إن عدم احتياجنا للاعتبـار أمـر                  
ـال نظري غير عملي ، وهو افتراض عقلي فقط لأن الحكم لا بـد أن               نظري ، وهـذا احتم   

يمر في مرحلـة الاعتبار حيث يصيـغ المولى إرادتـه بالاعتبـار ويجعل الحكـم في اللـوح               
المحفـوظ قبل إعلانـه ، ففي الواقع نحتاج إلى الاعتبار الذي يعتبر هو الحكـم قبـل إعـلان      

 ـ      ار هـو الحكم فيكون الملاك والإرادة مبادئ له ، فهنـا           الحكم ، وإذا نظـرنا إلى أن الاعتب
نريد أن ننظـر بالافتراض إلى أن المولى ينتقل من الملاك والإرادة إلى إعلان الحكـم ونغـض                 

 .الطرف عن وجود الاعتبار ، ولكن هذا مجرد فرض ، ففي الواقع لا بد من وجود الاعتبار 
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ويـسري التقــسيم مــن المبــادئ إلى الأحكــام التكليفيـة ، فالمبــادئ هــي الــتي تنقــسم    
ــادئ إلى خمــسة تنقــسم الأحكــام       إلى  ــسام المب ــى أســاس انق ــسام ، وعل خمــسة أق

  .التكليفية إلى خمسة 
  :     والأحكام التكليفية الخمسة ومبادؤها هي 

  :ـــ الوجـوب ١
ــة الــشديدة الناشــئة مــن المــصلحة الــشديدة البالغــة      ومبــادؤه هــي المحبوبي

 لا يكـون مرخـصا في تـرك    درجـة عاليـة تأبى عن التـرخيص في المخالفـة ، والمكلـف         
الواجب ، فمبـادئ الوجـوب مـن حيـث المـلاك هـي المـصلحة الـشديدة ، ومـن حيـث              

  .الإرادة هي المحبوبية الشديدة 
  :ـــ الحـرمة ٢

ومبادؤها هـي المبغوضـية الـشديدة الناشـئة مـن المفـسدة الـشديدة البالغـة               
ــون م      ــل ، والمكلــف لا يك ــرخيص في الفع ــة تــأبى عــن الت ــل  درجــة عالي ــصا في فع رخ

الحــرام ، فمبــادئ الحرمــة مــن حيــث المــلاك هــي المفــسدة الــشديدة ، ومــن حيــث   
  .الإرادة هي المبغوضية الشديدة 

  :ـــ الاستحبـاب ٣
ومبــادؤه هــي المحبوبيــة الــضعيفة الناشــئة مــن المــصلحة الــضعيفة البالغــة     

ه ، درجــة منخفــضة لا تــأبى عــن التــرخيص في المخالفــة ويــسمح المــولى بمخالفت ــ       
  .والمكلف يكون مرخصا في ترك المستحب 

     إن مبادئ الاسـتحباب مـن حيـث المـلاك هـي المـصلحة الـضعيفة ، ومـن حيـث              
الإرادة هـي المحبوبيــة الــضعيفة ، ويوجــد في الاســتحباب محبوبيــة بدرجــة أقــل مــن   

  .محبوبية الوجوب 
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  :ـــ الكراهـة ٤
فـسدة الـضعيفة البالغـة    ومبادؤها هـي المبغوضـية الـضعيفة الناشـئة مـن الم         

ـــل ويـــسمح المـــولى بارتكابـــه ،    ــأبى عــــن التــــرخيص في الفعـ درجــــة منخفـــضـة لا تـ
  .والمكلف يكون مرخصا في فعل المكروه 

ــضعيفة ، ومــن حيــث         ــسـدة ال ــث المــلاك هــي المف ــادئ الكراهــة مــن حي      إن مب
أقــل مــن  الإرادة هــي المبغوضــية الــضعيفة ، فيوجــد في الكراهــة مبغوضــية بدرجــة    

  .مبغوضية الحرمة 
  :ـــ الإباحـة ٥

وفي مبـــادئ الإباحــــة لا بــــد مـــن التفرقــــة بـــين مــصطلحين حيـــث يوجـــد    
  :الإباحة بالمعنى الأخص ، والإباحة بالمعنى الأعم : معنيان للإباحة 

  :أ ـــ الإباحة بالمعنى الأخص    
ــة في م     ــة أي الإباحـ ــام التكليفيـ ـــن الأحكـ ـــس مـ ــسـم الخامـ ــي القـ ــل وهـ قابـ

ــة        ــام التكليفي ــون قــسيما للأحك ــث تك ــة والاســتحباب والكراهــة حي الوجــوب والحرم
الأخـرى ، والإباحــة بـالمعنى الأخــص يتــساوى فيهـا الفعــل والتـرك في نظــر المــولى ،     

  .فيجوز فيها الفعل والترك ولا يوجد ترجيح لأحدهما على الآخر 
  :ب ـــ الإباحة بالمعنى الأعم    

الإباحــة بــالمعنى الأخــص : ام الترخيــصية وهــي ثلاثـة أحكــام         وتـشمل الأحك ــ
والاستحباب والكراهـة حيـث إـا جميعـا تـشترك في عـدم الإلـزام فعـلا أو تركـا ،              
ــشيء المــستحب أو المكــروه         ــة وقــسيما لهمــا لأن ال فهــي في مقابــل الوجــوب والحرم

ــث يج ــ      ــف حي ــا مباحــان للمكل ــا ، فهم ــهما أو يتركهم ــف أن يفعل ــستطيع المكل وز في ي
التـــرخيص في مقابـــل " المــسـتحب والمكــــروه الفعــل والتـــرك ، لــذلك يطلـــق عليهــا     
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ــزام  ــزام ، ولكــن      " الإل ــصر الإل ــا عن ــة لأن فيهم ــني الوجــوب والحرم ــزام يع ، والإل
الوجــوب إلــزام مــن جهــة الفعــل ، والحرمــة إلــزام مــن جهــة التــرك ، وفي الإباحــة    

  .عل ولا من جهة الترك بالمعنى الأعم لا يوجد إلزام لا من جهة الف
ــالمعنى الأعــم  :     إذن  ــالمعنى الأخــص  =  الإباحــة ب + الاســتحباب + الإباحــة ب
  الكراهة

  :ملاك الإباحة بالمعنى الأخص 
  :     نسأل السؤال التالي 

هـل يـوجـد مـلاك للإباحــة بالمعــنى الأخــص أو لا يوجــد ؟ وإذا كـان             : سـؤال  
  احة بالمعنى الأخص ؟ يوجـد ملاك فما هو ملاك الإب

  :الجواب 
  :يوجد نوعان من الملاك في الإباحة بالمعنى الأخص 

  :أ ـــ الملاك اللااقتضائي أو غير الاقتضائي 
ــا إنـــه لا يوجـــد أي مـــلاك للإباحــة أي لا مــصلحة ولا مفــسدة ولا           ويقـــال هن
ــعيف ، فملاكـــه       ــض ضـ ــديد ولا بغـ ـــف ولا بغــــض شـ ـــب ضعيـ ـــديد ولا حـ ـــب شـ  حـ

وجـــد مـــلاك ، فالمكلّـــف حـــر يــسـتطيع أن يفعـــل ويــستطيع أن       ـاللامـــلاك أي لا ي
يتــرك ، فيخلــو الفعــل المبــاح مــن أي مــلاك يــدعو إلى الإلــزام مــن جهــة الفعــل أو    
ــق علــى         ــرك ، فيطل ــل ولا الت ــضي الفع ــرك ، فالإباحــة لا تقت ــة الت ــزام مــن جه الإل

   ."الإباحة اللااقتضائية " الإباحة هنا 
  وإذا قلنا بعدم وجود مـلاك للإباحـة وأن الإباحـة لا تقتـضي الفعـل أو التـرك                

أي أن أي مــلاكٍ لا يقتــضي   " المــلاك اللااقتــضائي   " فإنــه يطلــق علــى المــلاك     
الإباحـةَ ، فـلا يوجــد أي مــلاك في الإباحــة ، وذلـك كـشـرب المـاء فإنـه مبـاح مـن              
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ك باللااقتــضائي لأن الحكــم  غــير وجــود أي مــلاك ومــصلحة فيــه ، وسمــي المــلا     
  .بالإباحة لم ينشأ من أي مقتضي وسبب وعلة لهذا الحكم 

ــبير ، ففــي         ــسامحة في التع ــاب التجــوز والم ـــن ب ــون إطـــلاق المــلاك م ــا يك      وهن
الواقـــع لا يوجـــد مـــلاك ، ولكــن حــتى نوفِّـــق بــين النــوعين مــن الإباحــة بــالمعنى          

لـى أحـدهما الاقتـضائي ونطلـق علـى الثـاني         الأخـص نطلق عليهما الملاك ونطلـق ع      
   .)١(اللااقتضائي 

                                                        
تضي التـرك ، ولكن في حالة الاضطرار مـثلا          لو أخـذنا شيئا محـرما فإن الحرمـة تق       )١(

يجب على الإنسان أكل الشيء المحرم أكله ، والاضطرار يقتضي إلـزام الفعـل ووجوبـه أي              
وجـوب أكل الشيء المحرم ، فيوجـد ملاك آخر في حال الاضطرار يختلـف عـن المـلاك              

 قلنا بإباحـة أكـل       إذا -الموجـود في حال الحرمة ، ويوجد تزاحم بينهما ، وتكون الإباحة            
 في هـذه الحالة اقتضائيـة ، فالاضطرار يقتضي أكل الحرام ، فـصار أكـل               -الشيء المحرم   

  .الحرام في هذه الحالة مباحا ، ونطلق عليه الإباحة الاقتضائية 
:     وهنـا ننظـر إلى وجود الاضطرار لكي يكون الفعل أو الترك مباحا ، يقول السيد الشهيد                

   ." تنشأ من خلو الفعل عن أي ملاك ، وقد تنشأ عن وجود ملاك الإباحة قد" 
الإباحة عند االله عز وجل إما أن تكون ناشئة من ملاك ومصلحة معينـة راجعـة إلى     :     إذن  

العبد ، أو لا تكون ناشئة من أي مصلحة خاصة ، وإنما يكون العبد حرا مطلق العنـان فيمـا           
اح أو لا يختاره يكون الأمر بالنسبة له سيان ، فـسواء فعـل              يريد ، فالإنسان حينما يختار المب     

هـل النقطـة    : المباح أم لم يفعل فليس هناك مصلحة مترتبة على ذلك بالنسبة للعبد ، فنسأل               
  الأخيرة صحيحة ؟

 ،  "الإباحة تعبر عن مساواة الفعل والترك في نظر المـولى           " :     يقول السيد الشهيد قبل ذلك      
  : التالي فنسأل السؤال

هل واقعا وجود المباحات في الشريعة لا مصلحة فيها للعبد حتى تكون بلا ملاك ومـصلحة ؟                    
  وهل االله تعالى لم يجعل لوجود المباحات أي مصلحة ؟

  :الجواب 
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إنه رد أن يكون المكلف حـرا مطلق العنان فهذا هو الملاك والمـصلحة ، فالمـصلحة أن          

االله ألزم الإنسان بأشياء من جهة ، ومن جهة أخرى تركه حـرا في أن               يكون العبـد حرا ، ف    
يختار ضمن أشياء أخرى ، ولكنه ضمن هذه الأشياء الأخرى يتكفّل االله عز وجـل بتوجيهـه           
لاختيار الأفضل من هذه المباحات ، فيقول االله تعالى للإنسان إنك تـستطيع أن تتحـرك إلي                 

ذاك المبـاح ، فالمؤمن يختـار مـن المباحـات مـا          وتتقرب لي بفعـل هـذا المباح وترك       
يقربـه إلى االله تعـالى ويترك مـا لا يقربـه إلى االله ، والمباحات التي تقربـه إلى االله تعـالى                  
تنقـلب إلى مسـتحبات ، وبذلك تكون حيـاة المـؤمن كلـها مكونـة مـن واجبـات            

  .ومستحبات 
  :النتيجـة 

ـلاك ، وكذلك الإباحة ملاكها أن يكون العبـد مطلـق               إن كل حكم لا بد لـه من م       
العنان ، وبذلك يستطيع أن يتحرك إلى االله عز وجل باختيار ما يقربه إليـه مـن المباحـات ،     
وبفعل الواجبات والمستحبات ، وترك المحرمات والمكروهات ، وفي المباحـات هنـاك أشـياء     

  . تعالى يتركها قربة الله تعالى ، وأشياء يفعلها قربة الله
    إن المـلاك في الإباحة يكون دائما اقتضائيا ، ومن غير الممكن عدم وجـود مـصلحة في                 
المباح لأن االله عز وجل ليس عابثا ، فلكل شيء هدف ومصلحة حتى يكون الإنسان حـرا في                

  .اختياراته ، وبذلك يستطيع أن يتحرك إلى االله باختياره 
يتركـه الأب حرا في لعبه وتحركه لأنه يوجـد عنـد               وهـذا مثل الطفـل الصغير الذي      

الأب ملاك في ترك الطفل حرا ، وهذا الملاك يصب في مصلحة الطفل حتى ينمو الطفل نمـوا                  
طبيعيا من ناحية نفسية ويمكنه أن يعتمد على نفسه في المستقبل بعد أن يتركـه الأب يـسير                  

  .تربية التي حصلت له وأثمرت في نفسه لوحده دون الاعتماد على أبيه ، والطفل لن ينسى ال
  .الإباحة الاقتضائية هي الصحيحة :      إذن 

  : نسأل السؤال التالي :بعبارة أخرى 
      هل يوجد ملاك للإباحة أو لا يوجد ؟ وما هو الدليل على ذلك ؟

 ملاكـا       هل االله عز وجل لا يجعل أي مـلاك ومصلحة للإباحة بالمعنى الأخص أو أنه يجعل لها               
  بأن يكون المكلف حرا في اختياراته وتروكاته ؟
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  :ب ـــ الملاك الاقتضائي 
ــق هــو       ــق الإباحــة ، والمتعلَّ ــا إنــه يوجــد مــلاك ومــصلحة في متعلَّ ويقـــال هن
الفعــل المبــاح ، والمــلاك هــو أن االله عــز وجــل يريــد أن يتــرك هــذا المكلــف حــرا في  

ــق ا  ــق  اختيــاره فعــلا أو تركــا وأن يكــون مطل لعنــان في أفعالــه وتروكاتــه ، فهــذا نطل
ــضائي " عليـــه   أي أنـــه يوجـــد مـــلاك للإباحـــة ، وهــذا المــلاك هــو  "المــلاك الاقت

ــها وتــرك المباحــات الــتي لا      حريـــة المكلــف في اختيــار المباحــات الــتي يريــد أن يفعل
ـــلها ، وسمـــي المـــلاك بالاقتـــضائي لأن الحكـــم بالإباحـــة ينـــشأ مـــن   ـي ريــــد أن يفعـ
  .تضي وسبب وعلة وهو ترك المكلف حرا في الفعل والترك مق

                                                                                                                                  
  :الجواب 

  :  يأتي الجواب ضمن النقاط التالية 
 إن االله عز وجل يترك الإنسـان في الحياة الدنيا حرا في اختياراته للأشياء ليرى هـل                 -١     

ة للتقرب إليه تعالى يختـار ما يقربه إليه تعـالى وهـل يستطيع أن يجعل الأشياء في الدنيا وسيل     
  .أو أنه يجعل الأشياء وسيلة للابتعاد عنه سبحانه ، فإن الدنيا دار امتحان واختبار 

 إن الأحكام التكليفيـة تمر بمرحـلتين ، وفي مرحلة الثبوت يوجـد مـلاك وإرادة               -٢     
 ـ-واعتبار ، وهذا يعني أنه يوجد ملاك للإباحة حتى يمكن للإباحة             ن الأحكـام   باعتبار أا م

 أن تمر في هاتين المرحـلتين إذ بدون الملاك لا يمكن أن يمر الحكـم في مرحلـة                  -الخمسـة  
  .الثبوت ، وبالتالي لا يمكن أن يمر في مرحلة الإثبات والإعلان والإبراز 

     وإذا قلنـا بأن الإباحة لا ملاك لها فهذا يعني أا لا تمر بمراحـل الحكـم التكليفـي وأن      
االله عز وجل محصورة ضمن الأحكام الأربعة الأخرى فقط ، وأن المباحات لا تكـون               أحكام  

ضمن القـانون الإلهي ولا تحتـاج إلى إعلان لأن المباحات لا حصر لها ، فكـل مـا عـدا                   
الأحكام الأربعـة يكون مباحـا ، فلا تحتاج المباحات إلى إعلان وإبراز للنـاس مـن قِبـلِ                

 القول بأن الإباحـة لا ملاك لها ، وأما بناء على القـول بوجـود               الشـارع ، هذا بناء على    
  .الملاك في الإباحة فإن الإباحة تمر بمراحل الثبوت والإثبات 
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 
  

 أو لا يوجــد ؟ ، بمعــنى أنــه إذا )١(     هــل يوجـــد تــضـاد بــين الأحكــام التكليفيـــة  
: ؛ فهـل يسـتطيع أن يقــول أيـضـا في نفـس الوقــت       " هـذا واجـب   : " شـارع  ـقـال ال 

  أو له أن يكتفي بتكليف واحد فقط ؟" هذا مباح " ، أو " هذا حرام " 
                                                        

هل التضاد هنا بالمعنى المنطقي أو بمعنى آخر لأنه قد يكون في علم المنطـق بمعـنى                 : سـؤال   )١(
  ويكون في علم الأصول بمعنى آخر ؟

التفرقة بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي للكلمـة ، معـنى الكلمـة في                  هنا لا بد من     
العـلمين يرجـع إلى المعنى الأصـلي للكلمـة وهو المعنى اللغوي ، فتبحـث عـن المعـنى                
اللغـوي في كتب اللغـة مثـل لسـان العـرب أو القـاموس المحيط أو مختـار الـصحاح    

لا ينفعك في علم المنطق ولا في علم الأصـول ولا في            ، ولكن المعنى اللغوي     " ض د د    " تحت  
أي عـلم آخر ، هنـاك معنى اصطلاحي في نفس العلم ، نعم له علاقة بـالمعنى اللغـوي ،                    
ولكن تأتي الكلمـة في هـذا العـلم بمعنى اصطلاحي معين ، وتأتي نفس الكلمـة في العلـم    

 ـ         ذا بالـسمكة الموجـودة في البحـر       الثـاني بمعنى اصـطلاحي آخر ، ونستطيع أن نشبه ه
والسـمكة الموجـودة في النهـر ، فكلاهما مـن نفس النوع ، ولكـن طعـم الـسمكة                 
الموجـودة في البحر يختلف عن طعم السمكة الموجودة في النهر مع أما من نفـس النـوع ،         
 فلهما أصل واحد ولكن السمكة تتشكَّل حسب البيئة التي تعـيش فيهـا ، كـذلك المعـاني        
الاصطلاحية ، نعم للكلمة أصل لغوي ولكن يختلف معناها في العلـوم المختلفـة ، فـالمعنى                 
الاصطلاحي للكلمـة في هـذا العلم يختلف عن المعنى الاصطلاحي لنفس الكلمة في العلـم              
الثاني وفي العلم الثالث وفي العلم الرابع ، وكذلك في العلوم الحديثة قد تجد كلمة لهـا معـنى                   

 في علم الفيزياء ولكن معناها الاصطلاحي مختلف في علم الكيمياء وإن كانـت              اصطـلاحي
  .هي نفس الكلمة ، فلها معان اصطلاحية مختلفة حسب العلوم التي تكون الكلمة فيها 

التناقض والتضاد والتضايف والملكة وعدمها ، وقـد نـصل إلى أن            :     أقسام التقابل أربعة    
 فيكون المعـنى هـو المعنى اللغـوي لا المعـنى الاصـطلاحي           التضـاد هنا بمعنى التنـاقض   

 .الموجود في علم المنطق 
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إذا أتى مـن االله عــز وجــل تكلــيف معــين فـلا يمكـن أن يــأتي تكليـف آخـر            ـ     ف
ــين المتـــضادين        ــن الجمـــع بـ ــف الثـــاني ، ولا يمكـ ــف الأول مـــضاد للتكليـ لأن التكليـ

ــشديدة وا     ــة ال ــشديدة والمحبوبي ــصلحة ال ــادؤه الم ــافيين لأن الوجــوب مب ــة والمتن لحرم
مبادؤهــا المفــسدة الــشديدة والمبغوضــية الــشديدة ، فــلا يمكــن الجمــع بــين مبــادئ    

وجـــوب ومبــــادئ الحرمــــة لأنـــه لا يمكـــن أن يكـــون الــشيء الواحـــد ذا مـــصلحة    ـال
شديدة ومفـسدة شـديدة في نفـس الوقـت ، فالمـصلحة الـشديدة يترتـب عليهـا إرادة          

ا إرادة بــإلزام التــرك ، ولا يمكــن بــإلزام الفعــل ، والمفــسدة الــشديدة يترتــب عليه ــ
ــس الوقــت ، وهكــذا في بــاقي الأحكــام          ــاع إلــزام الفعــل وإلــزام التــرك في نف اجتم

  .الخمسة 
  :النتيجـة 

ــل        ــها في فع ــوعين من ــاع ن ــؤدي إلى اســـتحالة اجتم ـــة ي ــام التكليفي      تــضـاد الأحك
لتكليفيـة هـو   واحد ، والفعل أعم من العمل والتـرك ، وسـبب التنـافي بـين الأحكـام ا      

التنــافي بــين مبادئهــا ، فالتــضـاد حقيقــة موجـــود بـين مبـــادئ الأحكـام ، والتــضـاد      
بين الأحكام يكـون مــن جهــة مبــادئها لا مـن حيـث نفـس الأحكـام بمـا هـي هـي ،                 
ففــي الواقــع التــضاد موجــود بــين مبــادئ ومــسببات وعلــل الأحكــام ، ولكــن ننــسب     

عـــلولات وهـي نفـــس الأحكـام ، وتكــون الأحكـام متــضادة    ضـاد إلى المـسـببات والم  ــالت
  .لأن مبادئها وعللها متضادة 

 إذا كانــت هـــذه الورقـــة لوـــا أبيـــض فـــلا يمكــن أن يكـــون لوــا في   :     مثــال 
نفــس الوقــت أســود ، وإذا كــان محمــد واقفــا فــلا يمكــن أن يكــون في نفــس الوقــت   

  .ت بين الأمور المتضادة جالسا ؛ لأنه لا يمكن الجمع في نفس الوق
  :     وهنا يأتي السؤال التالي 
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     هل يوجد تضاد بين الأحكام التكليفية بحيـث لا يمكـن الجمـع بينـها أو لا            
  يوجد تضاد فيمكن الجمع بينها ؟

  :الجواب 
الأول علــى مــستوى الاعتبــار ،  :     يمكــن أن يجــاب علــى الــسؤال علــى مــستويين   

  :ادئ ـــ أي الملاك والإرادة ـــ والثاني على مستوى المب
  :ـــ التضاد بين الأحكام التكليفية على مستوى الاعتبار ١

     أي في مرحلــة اعتبــار هــذا التكليــف في ذمــة المكلــف ، وهــو العنــصر الثالــث في  
مرحلـة الثبـوت ، هل يوجد تضاد بـين الأحكـام التكليفيـة في مرحلـة الاعتبـار فقـط               

  ك والإرادة ؟مع غض النظر عن الملا
ــار       ـــم الاعتب ـــد أن نغـــض الطـــرف عـــن الـمـــلاك والإرادة وننظـــر إلى عال      نري
فقط ، فإذا نظـرنا إلى الاعتبـار المحض بمـا هـو هـو فهـل يمكـن للـشارع أن يعتـبر              

ـــول  ــضاد    " هــذا حــرام  " و" هـــذا واجــب  : " ويق ــل يوجــد ت ــس الوقــت ؟ فه في نف
  ار الحرمة ؟وتنافي بين اعتبار الوجوب واعتب

  :الجـواب 
     لا يوجـد تضـاد بينهمـا ، فالـشـارع يمكـن لــه أن يجمـع بـين الوجـوب والحرمـة         
ــا تــشاء ،         ــك وتعتــبر م ــستطيع أن تغمــض عيني ــالم الاعتبــار المحــض ، أنــت ت في ع
تــستطيع أن تعتــبر الآن أن زيــدا طــائر في الــسماء لأن الاعتبــار ســهل المؤونــة أي لا   

ـد ، فتــستطيع أن تتـــصور مـــا تريــد ، فبإمكانـــك أن تتـــصور   يحتـــاج إلى بـــذل جه ـــ
إنــسـانا بــستـة رؤوس وتعتـــبره كــذلك ، وتعـــتبر الليــل ــارا ، وتــستطيع أن تتــصور    
ــع         ــار لا يكــشف عــن الواق ــس الوقــت لأن الاعتب ــضاء في نف ــة ســوداء وبي ـــذه الورق ه

  .حينما لا تتكلم عن الواقع 
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 ـــ   ـ     ف ــ  أي بغـــض النظـــر عــن المــلاك والإرادة ـــــ      في عـــالم الاعتبـــار المحـــض ــ
تــستطيع أن تعتــبر أي قــانون تريــد ، ويمكــن لــك أن تــدون أي حكــم تــشاء ، اتــرك  

أولا : " ، فيكتــب ! " اكتـب أي قـانون تريـد    : " ورقــة وقــلم عنــد الطفـل وقـل لـه       
يجـب سـجن أبي عـشر سـنوات ، وثانيـا يجـب ضـرب أمـي عـشرين ضـربة ، وثالثـا            

 أخـي الكبـــير لأنـه ضــربني ، ورابعـا يجــب سـحب شــعر أخـتي الكــبيرة      يجـب شـــنق 
، فهـــذه القــوانين الــتي تكتــب وتــدون مـــن قِبـــل الطفــل   " لأــا لا تعـــطيني لعبـــتها 

تكون في الواقـع بلا مـلاك وإرادة ، نعم يوجــد عنــده مــلاك خـاص وإرادة خاصـة           
ن تكتــب قــوانين لإدارة العــالم ، ن ســلطان ، وتــستطيع أنــت أـمـــا أنـــزل االله ــا م ــ

ـــار والــصياغـة مـــع قطـــع النظـــر عـــن المـــلاك والإرادة لا يوجــد       ففــي عـــالم الاعتب
ــام     ـــد مــــن الأحكـ ـــا تريـ ـــبر مـ ـــية ، فتـــسـتطيع أن تعتـ تـــضـاد بـــين الأحكـــام التكليفـ
المتـضـادة ، وتــستطيع أن تعتــبر الــشيء الواحــد واجبــا وحرامــا في نفــس الوقــت لأن   

يجــب شــرب الخمــر ويحــرم شــرب : " ر ســهل المؤونــة ، فيــستطيع أن يقــول الاعتبــا
ار كاشــف عــن المــلاك والإرادة ، فــإذا لا توجــد مبــادئ للحكــم  ـ، والاعتبــ" الخمـــر 

  .فإن الاعتبار لا يكشف عن شيء ، ومثل قوانين الطفل لا تكشف عن شيء 
، فـإذا نظرنــا  في مرحلـة الاعتبـار يوجــد تـدوين الحكـم فقـط      :      بعبـارة أخـرى   

ــار      إلى الاعتبـــار مجــردا عـــن المـــلاك والإرادة فـــمن الممكــن اعتبـــار أي أمــر واعتب
أمـور متضـادة في نفس الوقـت ، مـثلا يـستطيع المـولى أن يعتـبر أحكامـا متـضادة ،              

أيها المكلـف أنـا أعتـبر أن الخمـر حـرام ، وفي نفـس الوقـت أعتـبر          : " ول مثلا   ـفيق
، " أعتــبر أن الــصلاة واجبــة ومحرمــة في نفــس الوقــت    " و ، أ" ر مبــاح ـأن الخمــ

هــذا إذا لم يعبــر الاعتبــار عــن المــلاك والإرادة ، والإنــسان يــستطيع أن يعتــبر مــا    
شـاء ، مثــلا يمكـن أن يعتــبر أن الأبيــض أسـود ، ويعتـبر أن الـشاة بقـرة ، وأمـا                ـي
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تمــع اعتبــاران متــضادان ر الاعتبـــار عـــن المــلاك والإرادة فـــلا يمكــن أن يجـإذا عب ـ
لأن هـذا التــضاد يــسري إلى عــالم المــلاك والإرادة ، ولا يمكــن أن يوجــد تــضاد في   
عـالم المـلاك بين المصلحـة والمفـسدة أو بـين المـصلحة الـشديدة والمـصلحة الخفيفـة             

  .أو بين المفسدة الشديدة والمفسدة الخفيفة مثلا 
ين الأحـــكام التكليفيـــة في عـــالم الاعتبـــار   لا يـوجـــد تـنـافـــر وتـــضـاد ب ـــ:     إذن 

عنـــد قطــع النظــر عــن المــلاك والإرادة ، فــيمكن الجمــع بــين الأحكــام التكليفيــة في  
عـالم الاعتبـار إذا جردت عن المبـادئ ، فاجتمـاع اعتبـار الوجـوب واعتبـار الحرمـة         

ن لنفـس الشـيء ممكن غير مستحيل في عالم الاعتبار المحـض مـع غـض النظـر ع ـ          
  .الملاك والإرادة 

  :ـــ التضاد بين الأحكام التكليفية على مستوى المبادئ ٢
  :     في عالم المبادئ يوجد ملاك وإرادة ، فنسأل 

  هل يمكن أن يكون في الفعل الواحد مصلحة ومفسدة في نفس الوقت ؟
  . لا يمكن :     الجواب 

  لوقت ؟هل يمكن للمولى أن يحب الشيء الواحد ويبغضه في نفس ا
 لا يمكــن ، ففــي عــالم المــلاك والإرادة يوجــد تــضاد وتنــافي بــين        :     الجــواب 

الأحكــام التكليفيــة لأن المــصلحة والمفــسدة لا تلتقيــان ، والحــب والــبغض لا يلتقيــان  
لأمــا مــن الأمــور المتــضادة ، فــلا يمكــن الجمــع بــين المــصلحة والمفــسدة في نفــس   

  .وبية والمبغوضية في نفس الوقت الوقت ، ولا يمكن الجمع بين المحب
  :النتيجـة 

     يوجـد تضـاد بين الأحكام التكليفيـة في عـالم المبـادئ لأنـه يوجـد تنـافي وتـضاد          
في المـلاك والإرادة ، فـلا يـمـكـن الجـمـع بـين الأحــكام التكليـفيــة في عـالم المبــادئ           
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 نوعـان مـن الأحكـام التكليفيـة     ـــ أي عـالم الملاك والإرادة ـــ ، فيـستحيل أن يجتمـع    
في فعــل واحـــد في نفـــس الوقــت لأن الأحكـــام التكليفيـــة متــضادة في عـــالم المـــلاك    

  .والإرادة 
  :اجتماع حكمين تكليفيين متماثلين في فعل واحد 

     كان الكلام السابق حـول اجتمـاع حكمـين تكليفـيين متغـايرين وقلنـا باسـتحالة          
  :مين تكليفيين متماثلين ، فيأتي السؤال التالي ذلك ، والآن نأتي إلى اجتماع حك

ن أن يجتمـع حكمـان مـن نفـس النـوع في نفـس الفعـل بمعـنى أنـه       ـ     هـل يمك 
  يوجد ملاكان وإرادتان ووجوبان في نفس الفعل أو لا يمكن ؟

، ثم تقــول " أحــب شــرب المــاء وتوجــد مــصلحة في شــرب المــاء  : "     مــثلا تقــول 
، فـشرب المــاء  " حـب شـرب المـاء وتوجــد مـصلحة في شـرب المـاء       أ: " مـرة أخـرى   

ــث إن الحــب الأول غــير الحــب الثــاني ،      واجــب ، وشــرب المــاء واجــب أيــضا ؛ بحي
  .والمصلحة الأولى غير المصلحة الثانية ، والوجوب الأول غير الوجوب الثاني 

ول     ومــثلا الــصلاة هــل يجتمــع فيهــا وجــوب ووجــوب ثــان بحيــث إن الوجــوب الأ 
ــة         ــا حرم ــع فيه ــر هــل يجتم ــاني ؟ ، وشــرب الخم يكــون مــسـتقلا عـــن الوجــوب الث

  وحرمة ثانية بحيث إن الحرمة الأولى تكون مستقلة عن الحرمة الثانية ؟
  :الجـواب 

     إن اجتماع فردين من نفس الحكـم علـى فعـل واحـد مـستحيل لأن ذلـك يعـني           
ـــد ، ومــــن الم ـــ سـتحيل أن يتـــصف شـــيء واحـــد اجتمــــاع إرادتــــين عــــلى مــــراد واحـ

بوجــوبين ، وهــو مــن قبيــل اجتمــاع المــثلين ، واجتمــاع المــثلين مــستحيل لأن اجتمــاع   
المــثلين يرجــع إلى وجــود إرادتــين مــستقلتين علــى مــراد واحــد ، وإلى وجــود علــتين    
مسـتقلتين عـلى معـلول واحــد ممـا يعـني صـدور الواحـد مـن الكـثير وهـو مـستحيل                

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  - ٢١٠ -

ــة    لأن الواحــد لا يــصدر  ــة وواجب  إلا مــن واحــد ، ولا يمكــن أن تكــون الــصلاة واجب
بوجوب آخر غير الوجوب الأول لأنـه يكـون تحـصيلا للحاصـل ، وتحـصيل الحاصـل             

  .يكون لغوا 
     مثـــلا إذا صنـــع مــصـنع كوبــا فإنــه لا يــصنع نفــس الكــوب مــرة أخــرى وإنمــا     

بحرمـة أخـرى   يصنع كوبا آخر ، ولا يمكن أن يكـون شـرب الخمـر حرامـا وحرامـا           
غـــير الحرمــــة الأولى ، فـــإذا أنتــــجت الإرادةُ الأولى الوجــــوب الأولَ فـــإن الإرادة      

  .الثانية لا دور لها ، فيكون من باب تحصيل الحاصل 
       ، ــشـتد ـــذا الوجـــوب ي ـــذي يمكـــن أن يـحـــدث هـــو وجـــوب واحـــد ولكـــن ه      وال

ــني " شــرب المــاء أحــب : " ، ثم قــولي " أحــب شــرب المــاء  : " فقـــولي  ؛ معنــاه أن
: ، ثم قولــه  " الـصـلاة واجبــة   : " أحب شـرب الماء بدرجـة عاليـة ، وقـول المــولى          

، معـــناه أن وجـــوب الــصـلاة اشــتد وأن  " ـس الــصـلاة واجبـــة بوجـــوب آخــر  ـــونف" 
ــصلحة        ــذا الــشيء ، والم ــصلاة ، فتوجــد شــدة في حــب ه ــه اشـــتد وزاد لهـــذه ال حب

 أنــه توجــد مــصلحتان في هــذا الفعــل الواحــد ، بــل توجــد عنــدنا مــصلحة    تــزداد لا
دة شــــديدة ، فالمـــصلحـة الأولى بالإضافــــة إلى المـــصلحـة الثانيــــة تـــساويان      ـواحـــ

ــذا الأمــر         ــى ه ــرتبتين عل ــساويان مــصلحتين مت ــا ت مــصلحة واحــدة شــديدة لا أم
ــل تحــصيل الحاصــل ، ولكــن يقبــل إرادة      ــرف لا يقب ــشيء بدرجــة  الواحـــد ، والع ال

أقــوى وأشــد ، فيقــال هنــا إن الإرادة لا تتكــرر علــى الــشيء الواحــد بــل إن الإرادة    
   .)١(تشتد وتقوى ، ولا توجد إرادتان بل توجد إرادة واحدة شديدة قوية 

                                                        
كيف يجتمع الحكم الأولي والحكم الثانوي إذا كان لا يمكن اجتماع حكمـين علـى               : سؤال   )١(

  شيء واحد ؟
  :الجواب 
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 ـ              م     في الحكم الأولي توجـد عوامل معينـة ، ولكن تدخـل عوامل أخرى فيـتغير الحك

الأولي إلى حكم ثانـوي ، وتوجـد للحكم شروط معينة تكون ضمن موضـوع الحكـم ،                
فضمن موضـوع الحكم توجد الشروط التي تجعل الحكم فعليا في حـق المكلـف ، فهـذه                 
الشـروط تجعل الحكم واجبا ، وقد يدخل شرط آخر مثل وقوع ضـرر علـى المكلـف ،                  

 شرط الضرر لم يكن موجودا سـابقا ، فالـشخص           فالموضـوع يتغير لأن الشروط تغيرت ،     
الذي يضره الوضوء يجب عليه أن يتيمم ، فمن شروط الوضوء أن يكون المكلـف صـحيح                 
الجسـم ولا يضره المـاء ، فإذا كان الماء يضره فإن الشروط تتغير ، فيأتي الحكم الثـانوي ،                  

 التيمم للصلاة ، حـتى لـو        فبعـد أن كان عليـه وجوب الوضوء للصلاة ، الآن يجب عليه          
  .توضأ مع وجود الضرر فإن وضوءه باطل لأن تكليفه الآن هو التيمم 

 إذا تغيرت العـوامل والشـروط فإن الحكم يتغير ، وهنا لا يوجد اجتمـاع بـين                :إذن      
الحكم الأولي والحكم الثـانوي بل إن الحكم الأولي يصير ملغيا ويأتي دور الحكـم الثـانوي                

  .يكون له الفعلية الذي 
   ومـن العوامل والشـروط الزمان والمكان ، فالزمان والمكان يغيران الحكم ، فـإذا كـان            

  .شيء معين في زمان سابق أو في مكان آخر له حكم فالآن يكون له حكم آخر 
 التمر والزبيب والقمح والـشعير ، وقـد  :  الاحتكار حرام أو مكروه في أربعة مواد    :    مثال  

يلحق ـا السمن والملح ، وقد يقال بالاحتياط الوجوبي أو الاسـتحبابي بإلحـاق الأطعمـة            
  .الأخرى المهمة الضرورية للناس 

  :    ولنأت إلى أقوال الفقهاء في المسألة 
   :٢٣٨ ص ٢ ابن إدريس الحلي ج -السرائر 

لـشعير والتمـر    وي عن الاحتـكار ، والاحتكار عند أصحابنا هو حبس الحنطـة وا               " 
والزبيب والسـمن من البيـع ، ولا يكون الاحتـكار المنهي عنـه في شيء من الأقـوات               

  " .سوى هذه الأجناس 
   :٢٧٥ ص ٢ المحقق الحلي ج -شرائع الإسلام 

حرام ، والأول أشبه ، وإنما يكـون في الحنطـة والـشعير    : الاحتكار مكـروه ، وقيل         " 
  " .وفي الملح : وقيل والتمر والزبيب والسمن ، 
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   :١١ ص ٢ العلامة الحلي ج -قواعد الأحكام 

يحـرم الاحتكار على رأي ، وهـو حبس الحنطة والشعير والتمر والزبيـب والـسمن                  " 
  " .والملح 

   :٤٠ - ٣٨ ص ٥ العلامة الحلي ج -مختلف الشيعة 
؟ ، قـال الـصدوق في    اختلف علماؤنا في الاحتكار هل هو محرم أو مكروه          : مسـألة      " 

مقنعه إنـه حرام ، وبه قال ابن البراج ، والظاهر من كلام ابن إدريس ، وقـال الـشيخ في                    
المبسوط والمفيد إنه مكروه ، وبه قال أبو الصلاح في المكاسب من كتاب الكافي ، وقـال في                   

د ما وصـل    وأجو. . . الأصل عدم التحريم    : لنا  . والأقرب الكراهة   . فصـل البيع إنه حرام     
لـيس  : ( إلينا في هذا الباب ما رواه غياث بن إبراهيم في الموثق عن الصادق عليه السلام قال                 

وحينئذ يبقى ما عـداه علـى       ) . الحكرة إلا في الحنطـة والشـعير والتمر والزبيب والسمن         
  " .الأصل 

   :١٠٠٧ ص ٢ العلامة الحلي ج -) الطبعة القديمة ( منتهى المطلب 
: حتكار وهـو حبس الحنطـة والشـعير والتمـر والزبيـب والـسمن ، وقيـل             الا    " 
  " .فأما ما عدا ذلك فلا يتحقق فيه الاحتكار . والملح 

   :٥٨٥ ص ١ العلامة الحلي ج -) الطبعة القديمة ( تذكرة الفقهاء 
 وقـال . . . الاحتكار هـو حبس الحنطة والشعير والتمر والزبيب والـسمن والملـح                " 

  ) " .الحكرة في الحنطة والشعير والتمر والزبيب والسمن : ( الصادق عليه السلام 
   :١٦٠ ص ١ العلامة الحلي ج -) الطبعة القديمة ( تحرير الأحكام 

ومعنى الاحتكار هـو حبس الحنطـة والشعير والتمر والزبيب والـسمن ، وفى الملـح                  " 
  " .ولا احتكار فيما عداها . . . قولان 

 ٥١٤ ص ٢ العلامة الحلي ج -اية الأحكام:   
ولا احتكار في غير الأقوات إجماعا ، ولا يعم جميع الأقوات ، بل هو مخـتص بالحنطـة                      " 

  " .والشعير والتمر والزبيب والملح والسمن 
   :١٨٠ ص ٣ الشهيد الأول ج -الدروس 

  " .لملح على الأقرب فيهما ومنه الاحتكار وهو حبس الغلات الأربع والسمن والزيت وا   " 
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   :٢٩٩ ص ٣ الشهيد الثاني ج -شرح اللمعة 

وإنمـا تثبت الحكرة في سبعة أشياء الحنطة والشعير والتمر والزبيب والـسمن والزيـت                  " 
  " .والملح 

   :٥٠٠ - ٤٩٧ ص ٥ السيد الخوئي ج -مصباح الفقاهة 
ه الطعام عرفا بحيـث كـان في        موضـوع الاحتكار هـو الطعام ، فكل ما يصدق علي            " 

عرف البلد قوام الناس وحيام نوعا ذا الطعام فمنعه عن الناس احتكـار ، وهـذا يختلـف                 
وعلى الإجمـال أن    . . . باختلاف البلدان والعادات فمثل قشر اللوز طعام في بعض البلدان ،            

 عليـه الطعـام   هذا شيء يختلف بحسب اختلاف الأمكنة والأزمنة والعادات ، فكل ما يصدق   
فإن العلة والمنـع واقعـا في حرمـة         . . . فاحتكاره مع عـدم وجوده في السـوق حرام ،         

  .الاحتكار ترك الناس بغير طعام كما لا يخفى 
    وبالجملـة فكل ما يكون دخيـلا في قوام طعـام البشـر بحسـب عــادة نــوع              

الضرر والعسرة فيكـون احتكـاره      الناس بحيث يلزم من منعه ضيق النوع في الحرج والمشقة و          
حراما ، وقـد قلنـا ليس لأحد السلطنة على حبس طعام الناس واحتكاره وإن كـان مـالا          

  " .الاحتكار حرام إذا كان يترك الناس بغير طعام مع احتياجهم إليه . . . لنفسه 
   :٤٦١ ص ١ السيد الخميني ج -تحرير الوسيلة 

و حبس الطعام وجمعه يتربص به الغـلاء مـع ضـرورة             يحرم الاحتكار ، وه     :٢٣مسألة      
، والأقوى عدم تحقّقـه إلا في       . . . المسلمين وحاجتهم وعدم وجود من يبذلهم قدر كفايتهم         

الغـلات الأربع والسمن والزيت ، نعم هو أمر مرغوب عنه في مطلق ما يحتاج إليه النـاس ،                  
  " .. . . لكن لا يثبت لغير ما ذكر أحكام الاحتكار ، 

   :١٣ ص ٢ السيد الخوئي ج -منهاج الصالحين 
 يحرم الاحتكار ، وهـو حبس السلعـة والامتناع من بيعها لانتظـار زيـادة        :٤٦    مسألة  

القيمـة مع حاجـة المسلمين إليهـا وعدم وجود الباذل لها ، والظاهر اختـصاص الحكـم               
 ، وإن كـان الأحــوط       بالحنطة والشـعير والتمـر والزبيب والسـمن والزيت لا غـير        

استحبابا إلحـاق الملح ـا بل كل ما يحتاج إليه عامة المسلمين مـن الملابـس والمـساكن                 
  " .والمراكب وغيرها 
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   :٢٠ - ١٩ ص ٢ السيد السيستاني ج -منهاج الصالحين 

 حـرام إذا كـان      - وهـو حبس السلعـة والامتناع من بيعها        - الاحتكار    :٥٠    مسألة  
زيادة القيمـة مع حاجـة المسـلمين ومـن يلحق م من سائر النفوس المحترمـة             لانتظـار  

والظاهر اختصاص الحكم بالطعام ، والمراد به هنا القوت الغالب لأهـل البلـد ،    . . . إليها ،   
وهـذا يختلف باختـلاف البلدان ، ويشمل الحكم ما يتوقف عليه يئتـه كـالوقود وآلات               

قومـاته كالملح والسـمن ونحـوهما ، والضابط هـو حـبس مـا           الطبخ أو مـا يعد من م     
يترتب عليـه ترك الناس وليس لهم طعام ، والأحوط استحبابا ترك الاحتكار في مطلـق مـا                 

  " .يحتاج إليه كالملابس والمساكن والمراكب والأدوية ونحوها 
   :٣٠ ص ٢ السيد محمد سعيد الحكيم ج -منهاج الصالحين 

 يكره الاحتكار ، وهـو حبس الطعام لطلب الزيادة في الخصب أربعين يومـا          :٨٦    مسألة  
وفي الشدة والبلاء ثلاثة أيام ، بل يحرم حبس الطعام مطلقا مع حاجة الناس له وعـدم البـاذل     
بحيث يوجب الضيق على الناس ، والمراد بالطعام الحنطة والشعير والتمر والزبيـب والزيـت               

  " .والسمن 
  :تعليق 

وهكذا نرى أن الأقـوال متفاوتة في المسألة ، ولكن لو كان نظرنا إلى الزمـان لرأينـا أن          
هذه الغلات الأربعة بالإضافة للسمن والملح كانت تمثِّل عصب الحياة في زمان النبي صـلى االله                
عليه وآلـه وفي زمـان الأئمـة عليهم السلام ، وأمـا الآن فتوجد مواد ضـرورية أخـرى         

ذلك قـد يقال بأنه لا نحتاج إلى الاحتياط الوجوبي أو الاسـتحبابي ، بـل يقـال                 للناس ، ل  
بالفتوى بحرمة احتكار كل مادة ضرورية للناس سواء كان طعاما أم غير طعام لأن المـصاديق                

  .تتغير باختلاف الأزمنة والأمكنة 
ام الـشرعية لـيس         ولا بد من الالتفات هنا إلى أن إدخال عامل الزمان والمكان في الأحك            

بمزاجنا ، فلا بد أن تكون في الرواية دليل على أن هذه الأطعمة أو هذه المواد خاصـة بـذلك           
الزمـان ، فندرس الظروف الموضوعية لهذه الرواية بمعنى أن هذه الروايـة قيلـت في زمـان                 
بظـروف معينة ، والآن طرأت ظروف جديدة فيتغير الحكم إلى حكم آخر لـدخول عامـل           
الزمـان في موضوع الحكم فتتغير الفتوى ، وكذلك عامل المكان يغيـر الحكـم ، فنـدرس                 
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     ولــو كــان هنــاك وجوبــان علــى الــشيء لوجــب أن يــأتي بالــشيء مــرتين لوجــود   
 هــذا الــشيء ، فيــأتي بــصلاة الــصبح   مــصلحتين مــستقلتين وإرادتــين مــستقلتين في 

  .مثلا مرتين لوجود وجوبين مستقلين ومصلحتين مستقلتين وإرادتين مستقلتين 
ــرة       ـ     وإذا قل ــأتي بــصلاة الــصبح م ــه ي ــك أن ــنى ذل ــشتد فمع ــأن الوجـــوب ي ـــا ب ن

ــد صــلاة الــصبح بــشدة وقــوة ، وعــدم أداء صــلاة الــصبح      واحــدة لأن الــشارع يري
                                                                                                                                  
ظروف الرواية لنرى هل أن الزمان والمكان كان لهما دخل في الحكم أو لم يكن له دخـل في                   

  الحكم ولكن بالدليل لا بالمزاج والرأي الشخصي ؟
، وشـخص آخـر بحـسب    " عم ن: "     وقد يأتي شخص بحسب ما يستسيغ مزاجه ويقول  

ما هو دليلكما على أن الزمان والمكـان لهمـا   : " ، فنسـأل كليهما   " لا  : " مزاجـه يقول   
  " .دور في تغير هذا الحكم أو ليس لهما دور ؟ 

    إن المكان والزمان لهما دخل في الحكم ولكن بالاستفادة من ظروف الرواية حـتى نقـول                
كم أو ليس لهما دخل ، وإن لم يكن بدليل فنكون مثل أصـحاب              بالتالي إن لهما دخلا في الح     

الآراء الشخصية الذين يستنبطون الأحكام حسب عقـولهم القاصـرة في مدرسـة الـرأي ،             
فيعملون بالقياس والاستحسان والمصالح التي يروا بنظرم القاصــرة ، فحـسب المـزاج              

فوظ ، وما يقوله الفقيه هـو الحكـم         لا يوجد واقع ولوح مح    : " يأتـون بالحكم ، ويقولون     
حكـم  : يوجد حكمــان    : " ، وأما نحن أتباع أهل البيت عليهم السلام فنقول          " الواقعي  

واقـعي وهـو الموجـود في اللـوح المحفوظ ، وحكم ظـاهري وهـو مــا يـستنبطه              
ـب ، فاللوح المحفوظ عندهم يتغيـر حـس   " الفقيه مـن أجل أن يصـل إلى الحكم الواقعي         

أقوال الفقهـاء ، ولكن عندنا ثابت لا يتغير ، فإذا أفتى أحدهم بالوجوب فإن ما في اللـوح                  
المحفوظ يكون واجبا ، ويأتي الآخر ويفتي بالحرمة فيكون ما في اللــوح المحفـوظ حرامـا ،       
فاللـوح المحفوظ عنـدهم يتغير مـع الفتـاوى المختلفة ، ولكن عندنا اللــوح المحفـوظ              

 ، وإذا استنبط الفقيه حكما بواسطة الدليل الظني الناقص الذي أتمَّه الشارع وجعـل لـه       ثابت
الحجية فنقول إن هذا حكم ظاهري لا حكم واقعي لأن الحكم الواقعي الموجـود في اللـوح                 

 .المحفوظ مجهول لنا ولا يمكننا الوصول إلى معرفته 
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جــد وجــوب واحــد ولكنــه وجــوب أكثــر شــدة ، فتوجــد مــصلحة   مــرتين معنــاه أنــه يو
متداخلــة مــع المــصلحة الأولى ، وتوجــد إرادة متداخلــة مــع الإرادة الأولى ، وكلتــا       
ــا الإرادتـــين     ـــدة ، وكلتـ ـــديدة مؤكَّـ ـــدة ولكـــن شـ ــشكلان مـــصلحـة واحـ المـــصلحتين تـ

ــ ـــدة ، وتكــــون المــــصلحـة الــــشديدة المؤكــــدة والإ ـتــــشكلان إرادة شـديــ رادة دة مؤكــ
  .الشديدة المؤكدة هما مبادئ للحكم بوجوب واحد 

إن الفعــل الواحــد لا يجتمــع فيــه حكمــان مــن نــوع واحــد كــأن  :      بعبــارة أخــرى 
يجتمــع وجوبــان في فعــل واحــد ، وذلــك لأن الإرادة لا تتكــرر علــى هــذا الــشيء لأن  

 الإرادة علة الإرادة هي الملاك ، وفي هذا الفعـل يوجـد مـلاك واحـد ، لـذلك تتولـد          
من الملاك ، فإذا افترضنا وجـود إرادة أخـرى فـلا بـد أن يكـون لهـذه الإرادة علـة         
أخـرى أي مـلاك آخــر ، لـذلك فإنــه توجـد إرادة واحــدة ، وأمـا أــا تقـوى وتــشتد       

لأن الإرادة تكــون تبعـــا للمــلاك ، فــإذا كــان المــلاك المــصلحة الــشديدة كانــت        ـفــ
ـــو كــان المــلاك ـالإرادة أقـــوى ممــ ــشديدة   ا ل  المــصلحـة الخفيفـــة ، ففــي المــصلحة ال

اك وجـــوب ، وفي المــصلحـة الخفيفـــة يكــون هنــاك اســتحباب ، فلــذلك        ـيكــون هن ــ
تختلف الأحكام التكليفية ، فتـارة يكـون هنـاك وجـوب أو اسـتحباب ، وتـارة أخـرى           
يكــون هنــاك حرمــة أو كراهــة ، وتــارة ثالثــة يكــون هنــاك إباحــة ، وكــل هــذا تــابع    

  . الملاك وبالتالي تابع لاختلاف الإرادة لاختلاف
  :النتيجـة 

ــل واحــد بــسبب          ــوع علــى فع ــستحيل اجتمــاع حكمــين تكلــيفين مــن نفــس الن      ي
   .)١(استحالة اجتماع المثلين بلحاظ المبادئ لا بلحاظ الاعتبار فقط 

                                                        
ن في الأمور التكوينية ، ونحـن هنـا في           يمكن أن يقـال بأن استحالة اجتماع المثلين يكو        )١(

  .الأمور الاعتبارية ، ويمكن القول بأن اجتماع المثلين لا يكون مستحيلا في الأمور الاعتبارية 
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 
ــائع ا  ــع وقـ ــم الـــشرعي لجميـ ــدنا ،       إن شمـــول الحكـ ــديهيات عنـ ــاة مـــن البـ لحيـ

فالأحكام الشرعية تـشمل جميـع أمـور الحيـاة مـن القـضايا الاجتماعيـة والـسياسية                 
  .والاقتصادية والفردية والجماعية وغيرها 

  :فيأتي السؤال التالي 
       ما هو الدليل على شمول الحكم الشرعي لجميع وقائع الحياة ؟

  :الجـواب 
  .دليل عقلي ، ودليل شرعي : س سره دليلين      يذكر السيد الشهيد قد

  :     والدليلان هما 
  :الدليل العقلي : الدليل الأول 

  :    وهو يتكون من مقدمتين ونتيجة 
 إن االله تعـــالى عــالم بجميــع المــصالح والمفاســد ، فهــو      :المقدمــة الأولى 

  .الذي خلق الخلق فيعلم ما يصلحهم وما يفسدهم 
 االله تعـــالى لطيــف بعبـــاده ، ومــن لطفـــه أنـــه أنعـــم   إن:المقدمــة الثانيــة 

عـلى الإنسـان بأن حدد لـه طريقا حـتى يعـيش الحيــاة الأفـضل ، فكـون االله عـادلا            
يوجب عليه أن يكون لطيفا ، ومن لطفه أنه يبين التكاليف في مختلف أمور الحيـاة     

  " .قاعدة اللطف " وشؤوا ، وهذا ما يطلق عليه 
ـــالى ان إ:النتيجــة  طـــلاقا مــن عـــلمه بالمــصـالح والمفاســد ومــن    ـن االله تع

لطفــه يــشرع للإنــسان التــشريع الأفــضل لــشتى جوانــب الحيــاة وفقــا لتلــك المــصالح  
والمفاســد لأنــه لطيــف بعبــاده ، ولكــن لا بــد مــن الالتفــات إلى أنــه مــن الممكــن أن     

  .ة الحكم الإلهي الواقعي لشيء معين لم يصل إلينا لظروف معين
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  :الدليل الشرعي : الدليل الثاني 
     توجد بعض الآيات القرآنية التي تـدل علـى أن القـرآن فيـه تبيـان كـل شـيء ،                

: منهـا قولـه تعـالى    
 )١(.   

د كــثير مــن الروايــات عــن أهـل البيــت علــيهم الــسلام مــضموا أن كــل        وتوج ـ
واقعة من وقائع الحياة لا تخلو من حكـم ، فللـه تعـالى حكـم في كـل واقعـة وفي كـل              
ــواقعي ، ولكــن         ــذا الحكــم ال ــه أن يــصل إلى ه ــة ، ومهمــة الفقي أمــر وفي كــل حادث

  :الفقيه قد يصيب الواقع وقد يخطئه ، ومن هذه الروايات 
ــسلام قــال          ــه ال ــر علي ــيس عــن أبي جعف ــر بــن ق إن االله تبــارك " :   عــن عم

وتعـالى لم يـدع شـيئا يحتـاج إلـيـه الأمـة إلا أنزلـه في كتـابـه وبينه لرسـوله صلى 
االله عليـه وآلـه ، وجعـل لكل شيء حدا وجعل عليه دليلا يدل عليه ، وجعل على 

   .)٢( "من تعدى ذلك الحد حدا 
مــا مـن شـيء إلا وفيــه   " :      وعـن حمـاد عـن أبي عبــداالله عليـه الـسلام قـال       

   .)٣( "كتاب أو سنة 
أَكُــلُّ : قلــت لــه :      وعــن سماعـــة عــن أبي الحــسن موســى عليـــه الــسـلام قـــال  

بـل  " : شيء في كتـاب االله وسنة نبيـه صـلى االله عليـه وآلـه أو تقولـون فيـه ؟ قـال          
   .)٤( " وسنة نبيه صلى االله عليه وآله كلّ شيء في كتاب االله

                                                        
  .٨٩:  النحل )١(
   .٢ ح ٥٩ ص ١الكافي ج  )٢(
   .٤ ح ٥٩ ص ١ المصدر السابق ج )٣(
   .١٠ ح ٦٢ ص ١ المصدر السابق ج )٤(
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إن عنـدنا  " :      وعن أبي بصير عن أبي عبداالله عليـه الـسلام في حـديث قـال        
صحيفة فيها كل حلال وحرام وكل " : ومـا الجامعـة ؟ قـال : قـلت  . "الجامعة 

   .)١( . . . "شيء يحتاج إليه الناس حتى الأرش في الخدش ، 
  :النتيجة النهائية 

  .     إن الحكم الشرعي شامل لجميع وقائع الحياة 
  

  
د أن عرفنـــا أن الحكــم الــشـرعي شامـــل لجميـــع وقـــائع الحيــاة فإنــه يجــب  ـ     بعــ

ن الحكـم الـواقعي الـصادر مـن الـشارع ، وإذا لم يـستطع       ـعلى المكلـف أن يبحـث ع ـ  
ب عليــه أن يبحــث عــن الحكــم الظــاهري لأن     واقـــعي يج ـــأن يــصـل إلى الحكــم ال 

  .الحكم الظاهري يكون هو التكليف المطلوب منه 
  :أقسام الحكم الشرعي 

  .حكم واقعي ، وحكم ظاهري :      ينقسم الحكم الشرعي إلى قسمين 
  :     ونأتي إليهما تباعا 

  :ـــ الحكم الواقعي ١
ـرض في موضـوعــه الـشـك    الحكم الـواقـعي هـو كل حـكم لــم يفْت ـ :تعريفه  

  .في حكم شرعي مسبق 
     وهــذا الحكــم هــو الحكــم الموجــود في اللــوح المحفــوظ أي واقــع الأحكــام ، وهــو   
الحكــم الــذي شـــرعه االله تعـــالى لكــل واقعــة واقعــة مــن وقــائع الحيــاة ، فهــل هــذا    

  الفعل المعين واقعا واجب أو حرام أو مستحب أو مكروه أو مباح ؟
                                                        

   .١ ح ٢٧١ ص ١٩ وسائل الشيعة ج )١(
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  :ح التعريف توضي
     قبل الدخـول في التوضيح لا بــد مـن بيــان معــنى الـشـك ، إن الـشك المنطقـي           
هو ما تساوت فيـه نـسبة الطـرفين مـن النفـي والإثبـات ، فكـل مـن النفـي والإثبـات            

، وأما الشك الأصـولي فإنـه أعـم مـن الـشك المنطقـي            % ٥٠تكون نسبـة احتمالـه    
  .لأنه يشمل الشك والظن والوهم 

ــ إن الــشك الأصــولي هــو غــير القطــع ، وغــير القطــع شــامل      : ارة أخــرى ـ     بعب
ــوهم ، فيكــون الــشك الأصــولي شــاملا لكــل احتمــال إلا احتمــال      للــشك والظــن وال

ـــر مــن صــفر     % ١٠٠و % صــفر  % ، فتتــراوح نــسبـة الــشـك الأصـــولي بــين أكث
  .%   صفر >  الشك الأصولي   > %   ١٠٠:  ، أي  % ١٠٠وأقل من 

     إن الفقيـه إذا وصل إلى الحكم الـشرعي بـدليل قطعـي فـلا يوجـد عنـده شـك            
في حكـم شــرعي مـسـبق لأنــه وصــل إلى الحكـم الواقــعي ، فالـدليل القطعـي يــؤدي          

ــدما نقــول    ــواقعي ، فعن ــة  : " إلى الحكــم ال ؛ فــإن وجــوب الــصلاة  " الــصلاة واجب
ب الــصلاة بأدلــة قطعيــة لا حكــم واقعــي ، فالفقيــه وصــل إلى الحكــم القائــل بوجــو 

بأدلة ظنية ، فتوجـد أدلـة كـثيرة قائمـة علـى وجـوب الـصلاة بـل هـو مـن بـديهيات              
الدين ، وبديهيات الدين هـي الأمــور الواضـحة الانتـساب إلى الـدين ، مثـل وجـوب          
الصـوم ووجـوب الحج ووجـوب الخمس ، فلا يوجد حكـم مـسبق حـتى يكـون عنـدنا         

  .شك في هذا الحكم المسبق 
 الحكــم الــواقعي هــو كــل حكــم لم يفْتــرض في موضــوعه الــشك في حكــم   :إذن     

شــرعي مــسبق لأنــه لا يوجــد في الحكــم الــواقعي حكــم شــرعي مــسبق ، فــالحكم         
ــه أصــاب       ـــه شــك لأن ــواقعي لا يوجـــد في الــواقعي بنفــسه هـــو الموجـــود ، فــالحكم ال

  .الواقع ، وما يكون مصيبا للواقع لا يوجد فيه أي شك 
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    وأمــا لــو أخــذنا الأدلــة الظنيــة أو الأصــول العمليــة فإنــه يوجــد عنــدنا شــك في    
ــنفس لأن       ــزول الــشك مــن ال ــة لا ي ــق الأصــول العملي الحكــم الــشرعي ، فعنــد تطبي
ــاح       ـــذا الــشيء واجــب أو حــرام أو مــستحب أو مكــروه أو مب ــدري أن ه المكلــف لا ي

ـــفي ضـــمن     ــشـك ، ف ــرض في موضـــوعه ال فْتـــا ، فَي ـــة   واقع  موضـــوع الأصـــول العملي
يوجـد الـشـك لأن موضــوع الأصــول العمليــة هــو الـشـك في التكليـف ، فيـأتي أصـل               
ــبراءة أو الاستــصحاب أو التخــيير ، ولا       ــاط أو ال ــة مــن الاحتي مــن الأصـــول العملي
ــق الأصــول         طَبــدا ، نعــم ي ــل يرفعــه تعب ــا ب ـــلي هـــذا الــشك واقع يرفــع الأصـــل العم

ــا     العمليـــة ول ـــة الــشك تبقــى في نفــسه ولا تــزول ، فالأصــول العمليــة تعطين كــن حال
حكمـا ظـاهريا ، ظاهـرا أن الحكم هـو هـذا ، وأمـا الحكـم الـواقعي فـلا نـدري مـا            
هــو ولا نــصل إليــه ، فيظــل هــذا الــشك موجــودا عنــدنا ، ولكــن الــشارع يقــول لنــا      

دا تعاملوا مع هذا الشك كأنه غير موجود ، فيرفع الشك تعب.  
ـــ لا يرفــع الــشك الموجــود في الــنفس ، نعــم      ـــ أي الأمــارة ــ      إن الــدليل الظــني ــ
الـشـارع يقـــول لـك خـــذ ـذا الــدليل الظـني ، فيعطيــه الحجيـة ولكــن حالـة الــشك       
تظل عندك لأنـه لا يحصـل عندك قطع بـالحكم الـشرعي ، نعـم إذا حـصل عنـدك           

ل ، فـلا يظـل عنـدك هـذا الـشك ،      قطـع فإن الشـك يرتفع من نفسك حقيقة ويـزو    
الـة القطـع فإن الشـك يرتفـع حقيقــة لا تعبــدا ، فيكـون الرفـع رفعـا حقيقيـا            ـوفي ح 

لا رفعــا تعبــديا ، وإذا جــاء الــدليل القطعــي فإنــه يرفــع الأصــل العملــي لأنــه يرفــع     
؛ " الـصلاة واجبـة   : " موضوع الأصل العملي وهو الشك في التكليـف ، ففـي قولنـا       

يوجـــد احتمـــال أن الـــصـلاة ليــسـت واجبـــة ، فــلا يوجــد عنـــدنا شــك بوجـــوب       لا 
الــصلاة بــل نحــن نقطــع أن الــصلاة واجبــة ولا نحتمــل أن الــصلاة مــستحبة أو         
مباحـة مثـلا ، ولكن في الدليـل الظـني وفي الأصــل العمــلي يظــل هـذا الـشك باقيـا          
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ـــا    ـــا ولا ينقطـــع مـــع أنن ــشـك مــسـتمر معن ــزول ، وال ــق   ولا ي ــى طب  نقــول بالعمــل عل
ــشـك في الحكــم الــشرعي         ـــلي ، ولكــن ال ـــق الأصـــل العم ـــلى طب ـــل الظـــني وع الدلي
ــزول ولا يرتفــع مــن نفــسك حقيقــة بــل يرتفــع تعبــدا ، فالــشارع يقــول       موجـــود لا ي

  .تعامل مع هذا الشك كأنه غير موجود 
  

  :ـــ الحكم الظاهري ٢
رض في موضــوعه الــشك في  الحكــم الظــاهري هــو كـل حكــم افْت ــ:تعريفـه  

  .حكم شرعي واقعي مسبق 
  

  :توضيح التعريف 
م الظــــاهري يجعـــل في مــــورد الـــشـك في الحكــــم الواقــــعي ، فيكـــون  ـ     إن الحكـــ

الحكم الواقعي مشـكوكا مجهـولا عنـدنا ، فـنحن لا نعلـم بـالحكم الموجـود في اللـوح             
ظـني أو بالأصـل العملـي ، فالـدليل     المحفـوظ ، فيأتي الـشارع ويقـول خـذ بالـدليل ال      

الظني أو الأصـل العـملي يعطينا حكمـا ظاهريـا لا حكمـا واقعيـا ، واللـوح المحفـوظ            
ــدنا القطــع          ــوظ لحــصل عن ــالموجود في اللــوح المحف ــا نعلــم ب ـــا ، ولـــو كن خــافٍ علين

  .بالحكم 
  

 الغطـاء  لـو كُـشِف  " :      نحن لسـنا مثـل الإمـام عـلي عليـه السلام الذي يقـول      
   .)١( "ما ازددت يقينا 

  

     فهو عليه السلام عنده اطـلاع كامـل علـى كـل الأحكـام الواقعيـة ، وأمـا نحـن             
فـــلا نعـــلم بمــا هـــو موجـــود في اللـــوح المحفــوظ ، هنــاك أحكــام شــرعية واقعيــة          
موجودة في اللوح المحفوظ ونحـن نعلـم بعـضها ولا نعلـم جميعهـا ، ونريـد أن نـصل         

                                                        
   .٣٧٢١ ص ٤محمد الريشهري ج لشيخ  ميزان الحكمة ل)١(
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ــع الأ ــة     إلى جميـ ــذه الأدلـ ــق إلا هـ ـــا طريـ ـــد أمامنـ ــن لا يوجـ ـــة ، ولكـ ــام الواقعيـ حكـ
الشـرعية الموجـودة بين أيدينا ، فإذا كـان عنـدنا دليـل قطعـي نأخـذ بـه ونـصل إلى         
ــا نأخــذ بالــدليل         ـــل قطعــي فإنن ـــدنا دلي ـــعي ، ولكــن إذا لم يوجـــد عن الحكــم الواق

نا دليـل ظـني فـإن النوبـة     الظني الذي أعطاه الشـارع الحجية ، وإذا لم يوجـد عنـد        
  .تصل إلى الأصل العملي الذي أعطاه الشارع الحجية 

  

  :مثال الحكم الظاهري من الأمارات 
  

     تصديق الثقـة والعمـل على وفـق خـبره ، وخـبر الثقـة دليـل ظـني إذا لم يـصل                
ـــة فإ   ـإلى حـــد الـتواتـــر لأن التواتـــر يعطي  ــالحكم ، وأمـــا خـــبر الثق ـــقين ب ـــا الي ـــه ن ن

يـورث احتمالا وظنـا ولا يعطي قطعـا ، وخـبر الثقـة قـد يـصيب الواقـع وقـد يخطـئ                
الواقـع ، والثقـة لا يكــذب ولكنـه قــد يخطـئ ويــشتبه في النقـل ، فــيفهم مـن الإمــام       
عليـه الـسلام شــيئا خـلاف الواقـع وينقلــه إلينـا ، والـشارع قــال خـذ بخـبر الثقــة ،         

ددنـــا حجيـــة خــبر الثقــة فــإن كــل هــذه        ومعظــم رواياتنــا أخبــار ثقـــات ، فــإذا ر     
الروايــات لا بـــد أن نرفــضها ، فخـــبر الثقـــة دليــل ظـــني ويظــل الـــشك في الحكـــم     

عي موجـــودا عندنـــا ، وطالمــا أن هــذا الــشك موجــود فيكــون الحكــم حكمــا          ـالواق ــ
ظاهريـا لأننــا لا نعلــم ــذا الحكــم الــواقعي المحفــوظ في اللــوح المحفــوظ ، وكــذلك   

  .ة من باقي الأمارات الظنية الأخرى مثل الشهرة توجد أحكام ظاهري
  

  :مثال الحكم الظاهري من الأصول العملية 
  

كـل شـيء هـو    " :      أصـالـة الحـل في قـول أبي عـبداالله الصـادق عــليه الـسـلام      
   .)١( . . . "لك حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه فتدعه 

                                                        
   .١٢ ح ٢٧٣ ص ٢ بحار الأنوار ج )١(
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تـه  يء وحرمتـه فإننـا نـبني علـى حلّ         فإذا كان يوجـد عـندنا شك بـين حليـة شـي        
إلى أن نتــيقن ونقطــع بأنــه حــرام ، وكــذلك أصــالة الطهــارة فإننــا إذا شــككنا بــين  
طهــارة شــيء ونجاســته فإننــا نــبني علــى طهارتــه ، نعــم قــد يكــون حكمــه الــواقعي    
النجاســة ، ولكــن حــين العمــل نــبني علــى طهارتــه ، فالــشك بــين الحليــة والحرمــة     

 والنجاســـة هــذا الــشك موجــود لا يــزول مــن الــنفس ، ولكــن  والــشـك بــين الطهــارة
ــى       ــى الطهـــارة ، فمــن ناحيـــة عـــملية نــبني عل حــين العمـــل نــبني علــى الحليـــة وعل
ــا        ــون واقع ـــه حــلال أو طــاهر ، فقــد يك ــدري أن ــارة ، وفي الواقــع لا ن ـــة والطه الحلي

قـــوم بـــه ، راما ونجــسا ، ولكــن حــين العـــمل لا بـــد أن نــبني عـــلى عمـــل مـــا ون  ـحــ
ــذلك توجــد أحكــام          ــاء ، وك ــتى يمكــن أن نتوضــأ ــذا الم ــارة ح ــى الطه ــبني عل فن

  .ظاهرية من الأصول العملية الأخرى كالبراءة والاستصحاب والاحتياط والتخيير 
  

  :الأحكام الظاهرية متأخرة رتبة عن الأحكام الواقعية 
 إن الأحكــام )١(     بنـاء علــى أســاس وجـود أحكــام واقعيــة وأحكـام ظاهريــة يقــال   

ـــ لأننــا      ــأخرة رتبــة عــن الأحكــام الواقعيــة ، فــنحن نعتقــد كمخطِّئَــة ــ الظاهريـــة مت
نعتقــد أن اتـــهد قــد يــصيب الواقــع وقــد يخطئــه ـــــ أن هنــاك حكمــا واقعيــا لكــل   

ن أعـــمال المكلــف ونحــن نحــاول أن نــصـل إلي هــذا الحكــم الــواقعي عــن    ـعـــمل مــ
صل إليـه إذا كـان الـدليل قطعيـا ، وتـارة أخـرى قـد نـصل          ريق الأدلــة ، فتــارة ن ـ      ـط

ـــ وهــم      وقــد لا نــصل إليــه إذا كــان الــدليل ظنيــا أو أصــلا عمليــا ، وأمــا المُــصوبة ــ
                                                        

؛ لأن هذا القول على مستوى الحلقة الثانيـة ، وسـيأتي   " يقال : "  قال السيد الشهيد هنا    )١(
ي والحكـم   قول آخر في الحلقة الثالثة ، ويحاول السيد الشهيد أن يوفق بين الحكـم الظـاهر               

الواقـعي ، فهل ملاك الحكم الظـاهري يختلف عن ملاك الحكم الـواقعي أو أن ملاكيهمـا      
 .نفس الملاك ؟ ، وسيأتي الجواب في الحلقة الثالثة إن شاء االله تعالى 
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جماعـة مـن أهـل الـسنة الـذين يقولـون بـأن اتهـد مـصيب دائمـا ــــ فهـم يقولـون              
ــه اته ــ      ــل كــل مـــا يــصل إلي ـــة ب ــاك أحكــام واقعي د هــو الحكــم  بأنـــه لا توجـــد هن

الواقـــعي ، فــإذا وصـــل اتهـــد الأول إلى حكــم فهـــذا هـــو الحكــم الــواقعي ، ومــا    
يـصـل إليـه اتهــد الثــاني هـو الحكـم الـواقعي ، فـالواقع عنـدهم يتغيـر ويتبــدل ،           
فــلا يوجــد عنــدهم لـــوح محفــوظ ثابــت ، والحكــم الـــواقعي يتغيــر حــسب أقـــوال         

   .)١(اتهدين 
                                                        

  : بعض الأقوال من المصادر السنية والشيعية عن التصويب والمصوبة )١(
   :٢٦٩ ص ١٣ ابن حجر ج -فتح الباري 

وأما المصوبة فاحتجوا بأنه صلى االله عليه وسلم جعل له أجرا ، فلو كـان لم يـصب لم                "   
يؤجر ، وأجابـوا عن إطلاق الخطأ في الخبر على من ذهـل عن النص أو اجتهـد فيمـا لا                   
يسوغ الاجتهاد فيه من القطعيات فيما خالف الإجماع ، فإن مثل هذا إن اتفق له الخطأ فيـه                   

اه ولو اجتهد بالإجماع وهو الذي يصح عليه إطلاق الخطأ ، وأمـا مـن               نسـخ حكمه وفتو  
  " .اجتهد في قضية ليس فيها نص ولا إجماع فلا يطلق عليه الخطأ 

   :١٤١ الفيض القاساني ص -الأصول الأصيلة 
وحاصل المقدمة الثانية عند المصوبة من الأصوليين أن كل ما تعلق به ظن اتهـد فهـو                     " 

الواقعي في حقـه وحق مقلديه ، وحاصلها عند المخطئة منهم أن كل ما تعلـق بـه   حكم االله  
ظن اتهد فهـو حكم االله الظاهري في حقـه وحق مقلـديه ، وقـد يكـون حكـم االله                 

  " .الواقعي وقد لا يكون 
   :٣٥٢ الغزالي ص -المستصفى 

 الناس فيهـا ، واختلفـت       الحكم الثاني في الاجتهاد والتصويب والتخطئة ، وقد اختلف            " 
الرواية عن الشافعي وأبي حنيفة ، وعلى الجملة قد ذهب قوم إلى أن كل مجتهـد في الظنيـات          
مصيب ، وقـال قوم المصيب واحد ، واختلف الفريقان جميعا في أنه هل في الواقعـة الـتي لا     

ققـو  نص فيهـا حكم معين الله تعـالى هـو مطلوب اتـهد ؟ ، فالذي ذهب إليــه مح               
المصوبة أنـه ليس في الواقعـة التي لا نص فيهـا حكم معين يطلب بالظن بل الحكم يتبـع                  
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الظن ، وحكم االله تعـالى على كل مجتهد ما غلب على ظنه ، وهو المختار ، وإليـه ذهـب                    
القـاضي ، وذهب قـوم من المصوبة إلى أن فيه حكما معينا يتوجه إليه الطلـب إذ لا بـد                   

، لكن لم يكلف اتهد إصابته ، فلذلك كان مصيبا وإن أخطـأ ذلـك               للطلب من مطلوب    
الحكم المعين الذي لم يؤمر بإصابتـه بمعنى أنه أدى مـا كلف فأصـاب مـا عليـه ، وأمـا        
القائلـون بأن المصيب واحـد فقد اتفقـوا على أن فيـه حكما معينـا الله تعـالى لكـن                

لا دليل عليه ، وإنما هو مثل دفـين يعثـر           : ل قوم   اختلفوا في أنـه هل عليه دليل أم لا ، فقا         
الطلب عليه بالاتفاق ، فلمن عثر عليه أجران ولمن حاد عنه أجر واحد لأجل سعيه وطلبـه ،                  

وهـو  : والذين ذهبوا إلى أن عليـه دليلا اختلفوا في أن عليه دليلا قاطعا أو ظنيا ، فقال قوم                  
  " .الدليل وخفائه قاطع ، ولكن الإثم محطوط عن المخطئ لغموض 

   :١٧٦ ص ١ الشيخ لطف االله الصافي ج -مجموعة الرسائل 
فالرأي الاجتهادي حيث إنه يحصل من الظن معتبر الحجية بحكم العقل والـشرع يجـب             " 

اتبـاعه عمليا ما دام لم يكشف خلافـه ، أما لو انكشف خلافه فيؤخذ بالظن المعتبر الـذي                 
ن تغيير حكم االله في شيء ، فحكـم االله تعـالى واحـد إلا أن         قام على خلافه ، وليس هذا م      

  .اجتهاد اتهد ورأيه يتغير إذا ظهر له خطؤه وعدم إصابته حكم االله تعالى 
إن الطريق الذي يقـوم عند اتهـد للوصـول إلى الواقـع قـد            :     وبعبـارة أخـرى   

بأن حكم االله الواقعي للجميع مـن       يؤدي إليه وقد لا يؤدي إليه على مذهب المخطئة القائلين           
الجاهل به والعالم سواء ، فللمصيب أجران وللمخطئ أجر واحد ، أما علـى قـول المـصوبة     
القائلين بتعـدد أحكام االله تعـالى بتعدد ظنـون اتهـدين وآرائهم تبعــا لمــا يقـوم      

  . . . " .عندهم من الطرق ، 
   :٧٦٣  ص٢ ق٢ آقا رضا الهمداني ج-مصباح الفقيه 

فإن هـذا هـو التصويب الذي ينافيـه القـول بثبـوت حكم واقــعي في حـق                  " 
  . . . " .الجاهل ، 

   :٣٩ - ٣٨ السيد الخوئي ص -كتاب الاجتهاد والتقليد 
والنتيجـة أن الأحكام الواقعية تابعة لآراء اتهدين وجعل الحكم متـأخرا عـن قيـام                 " 

  " .عبر عنه بالتصويب الأشعري الأمارة عليه ، وهذا هو الم
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   :٤٨٣ ص ١ الشيخ محمد علي الأنصاري ج -الموسوعة الفقهية الميسرة 

 ومن الأحكام الوضعية المترتبة على الاجتهاد هـو الحكـم           : التخطئة والتصويب    -ثانيا      " 
هـل  بالتخطئـة أو التصويب في الاجتهاد بمعنى أن مـا يحكم به اتهـد بحسـب اجتهاده              

يقع الخطأ فيـه أو لا ؟ ، بل كل مـا أدى إليه اجتهـاد اتهد فهــو الحكـم الـشرعي            
الواقعي كمـا نسب إلى بعض الأشـاعرة والمعتزلة مع اختلاف بينهما في تفـسير ذلـك ،                
فالذي يراه عامة الإمامية هو القول بالتخطئة وأن هناك أحكاما واقعية قد يـصيب اتهـد في        

  " .وقد يخطئ الوصول إليها 
   :٢٤٢ ابن الشهيد الثاني ص -المعالم 
كل مجتهد مصيب ، بمعنى أنـه لا حكـم          : نعم اختلف النـاس في التصويب ، فقيـل            " 

معينا الله تعـالى فيها ، بل حكم االله تعـالى فيها تابع لظن اتهـد ، فما ظنـه فيهـا كـل         
إن المصيب فيهـا واحـد ؛ لأن الله       : قيل  مجتهـد فهو حكم االله فيها في حقه وحق مقلده ، و          

  " .تعالى فيها حكما معينا ، فمن أصابه فهو المصيب ، وغيره مخطئ معذور 
   :٢٥٧ ص ١ آقا ضياء الدين العراقي ج -اية الأفكار 

فإن التصويب الباطل إنما هـو الذي يدور التكليف معه مدار قيـام الأمـارة أو الـذي         " 
  " .نقلاب الواقع عما هو عليه يوجب قيام الأمارة ا

   :١٧٧ ص ١ الشيخ لطف االله الصافي ج -مجموعة الرسائل 
نعم أصل مسألة التصويب محل إشكال لاستلزامه الدور المحال ، واستلزامه دخالـة ظـن              " 

  " .اتهد أو علمه بالحكم في وجود الحكم 
   :١٩٠ ص ١ الشيخ لطف االله الصافي ج -مجموعة الرسائل 

وهـذا مبنى قولـه صلى االله عليه وآلـه في خبر أحمـد والترمــذي وابـن ماجـة                  "   
وإذا حاصرت حصـنا فأرادوك أن تنـزلهم على حكم االله فلا تنــزلهم علـى              : ( ومسلم  

  ) .حكم االله ، ولكن أنزلهم على حكمك فإنك لا تدري أتصيب حكم االله فيهم أم لا 
 أن إنزالهم على حكم االله لا بد وأن يكون بما هو حكـم االله               - واالله أعلم    -    فإن المراد منه    

برأيـه ، وحيث يمكن أن لا يكون في رأيـه مصيبـا حكم االله تعـالى يمكـن أن ينــزلهم     
على غير ما شـرط لهم وهـو حكم االله الواقعي ، وأما لو شرط عليهم إنزالهم على حكمـه                  
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م سـهـــل يــسـيـر وهـــو أنـــه كيــف يتغيــر الواقـــع حيــث إن أحـــدهم   ـ عـليهــ     والـــرد
؟ فكيـف  " هـذا الـشيء حـرام    : " ، والآخـر يقـول   " هذا الـشيء واجـب      : " يقـول  

يجتمع وجـوب الشـيء وحرمتـه عــلى شـيء واحــد وهمـا متـضادان مـع أن الواقـع لا            
  بد أن يكون واحدا ؟

  

عيـة فـإن الأحكـام الظاهريـة تكـون متـأخرة رتبـة             فإذا كانـت عنـدنا أحكـام واق     
عـــن الأحكـــام الواقعيـــة لأـــا تـــأتي في الدرجـــة الثانيـــة لأننـــا عـــن طريـــق الحكـــم  
الظـــاهري نحــاول الوصــول إلى الحكــم الــواقعي ، فعنــدنا حكــم واقعــي ويــأتي مــن    
بعـده الحكم الظاهري في المرتبة الثانيـة ، ولا بـد أن نفتـرض وجـود أحكـام واقعيـة          

ــولا      في ــة لاحقــة إذ ل  مرتبــة ســابقة حــتى نقــول بوجــود الأحكــام الظاهريــة في مرتب
وجـــود الأحكــام الواقعيــة في الــشريعة لمــا كانــت هنــاك أحكــام ظاهريــة لأنــه قــد          
افتـــرض في مـــــورد الأحكــــام الظـــــاهرية الـــشك في الحكــــم الــــواقعي ، فالأحكــــام   

ــها ، ف ــ    ــأخرة عن ــة ومت ــة تقــع في طــول الأحكــام الواقعي ــالحكم  الظاهري ــا ب إذا قطعن
الــواقعي فــلا تــصل النوبــة إلى الحكــم الظــاهري ، وإذا شــككنا في الحكــم الــواقعي    
فإن النوبة تصل إلى الحكم الظـاهري لأن موضـوع الحكـم الظـاهري هـو الـشك في               
الحكــم الــواقعي ، ويكــون الحكــم تابعــا للموضــوع ثبوتــا وانتفــاءً لأن الموضــوع بمثابــة  

  .العلـة للحكم 
  

إذا وجــد الموضــوع وجــد الحكــم ، وإذا انتفــى الموضــوع انتفــى  : ارة أخــرى      بعبــ
  .الحكم 

                                                                                                                                  
 لكن إن لم يصب حكم االله لم يتخلـف عـن            فإنـه وإن أنزلهم على ما هـو حكم االله برأيه        

الشـرط ، مضافا إلى أنـه بذلك يسد باب مناقشتهم إيـاه بأنك ما أنزلتنا على حكـم االله                 
 " .تعالى ، وهذه الرواية صريحة بصحة القول بالتخطئة وبطلان التصويب 
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ــت الحكــم الظــاهري ، وإذا       ــواقعي ثب ــشك في الحكــم ال ــت ال      وفي المقــام إذا ثب
ـــ انتفــى      ــك عنــد القطــع بــالحكم الــواقعي ــ ـــ وذل انتفــى الــشك في الحكــم الــواقعي ــ

ـعي ـــــ عــن طـــريق الــدليل القطعــي     الحكــم الظـــاهري ، فــإذا وجـــد الحكــم الواق ــ    
كالتـواتر والإجماع ـــ فـلا نحتـاج إلى الحكـم الظـاهري ، وإذا لم نـصل إلى الحكـم        
ــذي     الواقـــعي لعـــدم وجـــود الدليـــل القطـــعي فإنـــنا نحتــاج إلى الحكــم الظــاهري ال
نــصل إليــه عــن طريــق الــدليل الظــني أو الأصــل العملــي ، ولــولا أننــا نــؤمن بوجــود    

ــض    أحكــام و اقعيــة لمــا آمنــا بــأن هنــاك أحكامــا ظاهريــة ، وهــذا مخــالف لقــول بع
المخـالفين لأنـه بنـاء علـى قـولهم فــإن كـل الأحكـام تكـون أحكامـا واقعيـة ولا توجــد           

  .أحكام ظاهرية ، فإيماننا بوجود أحكام واقعية يعطينا الأحكام الظاهرية 
لأدلـة الـتي يـستنبط    إن الأحكام الشرعية تختلـف بـاختلاف ا      :      وبعبارة أخرى   

  :منها الفقيه الحكم الشرعي ، فإن الأدلة نوعان 
  : الأدلة المحرزة -١

  . القطعية -أ
  . الظنية -ب

  : الأدلة غير المحرزة -٢
  .وهي الأصول العملية 

ــشرعي إلى     ــم الـ ــسم الحكـ ــستطيع أن نقـ ــوعين نـ ــة إلى نـ ــسام الأدلـ ــا لانقـ      وتبعـ
  :قسمين ، هما 

  : الحكم الواقعي -١
      هـــو الــذي يــستنبط مــن الأدلــة المحــرزة القطعيــة ، ولا يوجــد فيــه شــك لأنــه    

  .حكم واقعي مصيب للواقع ولدينا قطع بأنه مصيب للواقع 
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  : الحكم الظاهري -٢
هــو الــذي يــستنبط مــن الأدلــة المحــرزة الظنيــة أو مــن الأصــول العمليــة ،    

 فــنحن نظــن بــأن هــذا الحكــم   ويوجــد في هــذا الحكــم شــك بأنــه مــصيب للواقــع ،  
  .مصيب للواقع ، ومعنى ذلك أنه يوجد شك في الحكم الواقعي 

فمعـنى ذلك أنــه يوجــد حكـم واقــعي ولكننـا      " حكم ظاهري "      وعـندما يقـال   
نـشـك فيـه ولا نعـرفـه ، ولـولا وجـود الشـك في الحــكم الـواقــعي لمـا تـصـورنا وجــود           

ف بعــض المخـالفين الـذين يقولــون بـأن كـل مـا يـصل          حكم ظـاهري ، وهــذا بخـلا       
إليـه اتهد هو حكم االله الواقعي وواقع الـشريعة ، والـرد علـيهم أنـه كيـف يوجـد             
في الواقــع تــضاد لأن كــل مجتهــد يــستنبط حكمــا مخالفــا للمجتهــد الآخــر ؟ وكيــف  

  يكون الشيء الواحد واجبا وحراما في نفس الوقت ؟
ميــة فيقولــون بوجــود شــرع واقعــي في اللــوح المحفــوظ ، وقــد       وأمــا الــشيعة الإما

نــصل إليــه فيكــون هــو الحكــم الــواقعي ، وقــد لا نــصل إليــه ، ولكــن بحــسب الأدلــة   
  .الموجودة بأيدينا نصل إلى حكم ظاهري قد يطابق الواقع وقد لا يطابق الواقع 

  :النتيجـة 
 وتابعــة لهــا لأن القــول     الأحكـام الظاهريــة متــأخرة رتبــة عــن الأحكــام الواقعيــة 

ــول        ــستلزم الق ـــ ي ــة ــ ــام الظاهري ــة تابعــة للأحك ـــ أي أن الأحكــام الواقعي ــالعكس ــ ب
  .بالتصويب 

  
 

ــ ــم   ـ     بعـ ــن الحكـ ــان مـ ــد نوعـ ــه يوجـ ــا أنـ ــم  : د أن عرفنـ ــواقعي والحكـ ــم الـ الحكـ
 بـد مـن الـشارع أن    الظـاهري ، وأن المكلـف قـد لا يـصل إلى الحكـم الـواقعي ، فـلا       
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يجعل طرقا ووسائل للوصول إلى الواقـع وإن كانـت هـذه الطـرق قـد تخطـئ أحيانـا            
  :ولا توصل المكلف إلى الحكم الواقعي ، وهنا نسأل السؤال التالي 

  من أي طريق يأتي الحكم الظاهري ؟
  :الجواب 

  :يأتي الحكم الظاهري من طريقين 
  :الأمارات : الطريق الأول 

ي الطرق الظنية أو الأدلـة الظنيـة الـتي يعطيهـا الـشارع الحجيـة وتكـشف                 ه
ـــيفة ، وكــأن      ـعــ ــصا ، فتكــون الإضـــاءة ضع ـــعي كــشـفا ناقـ ن الحكــم الــشرعي الواق

الواقـع يوجــد عليـه شــيء مـن الــضباب بخـلاف الــدليل القطعـي الــذي يكـشف عــن       
ـــل      ـــة ، فالدلي ــون الإضـــاءة قوي ـــاما ، فتك ــشفا ت ــشرعي كـ ــني كاشــف  الحكــم ال  الظ

ــة         ـــة التام ـــطي الرؤي ـــع ولا يع ــؤداه للواق ـــد القـطـــع بمطـــابقة م ـــه لا يفـي ـــص لأن نـاق
للواقــع ، فيظــل احتمـال عــدم المطابقــة موجـودا في الــنفس ، ومثـال الأمــارات خــبر     
الثقـة ، والحكـم الظاهــري يـسمى الحجيـة وهنـا هـو حجيـة خـبر الثقـة ، فالحجيـة             

بر الثقـة ، ومـؤدى الأمـارة هـي مـا تـدل عليـه الأمـارة         هي حكم المـولى بتـصـديق خ ـ    
  .وهو الحكم الشرعي كوجوب صلة الرحم مثلا 

  :إذن 
  :    توجد هنا ثلاثة أشياء لا بد من الالتفات إليها 

 وهي الـدليل الظـني المعتـبر الـذي أعطـاه الـشارع الحجيـة ،           :أ ـــ الأمارة    
  .مثل خبر الثقة 

  .جية خبر الثقة  مثل ح:ب ـــ الحكم الظاهري 
  . وهو الحكم الشرعي مثل وجوب صلة الرحم :ج ـــ مؤدى الأمارة 
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  :الأصول العملية : الطريق الثاني 
ـــة العمليـــة ولا تعطينـــا حكمـــا شــرعيا ، فمــن           هــي الطـــرق الــتي تبــين الوظيف

  .ب حيث العمل تبين الوظيفة فقط ولا تبين ما هو الحكم الشرعي الواقعي المطلو
     ولبيــان ذلــك نعطــي مثــالا عرفيــا ، لنفــرض أن هنــاك شخــصا تريــد أن تدلّــه   

كلمــا كنـت   : " ابــة الحكـم الـشـرعي ــــ فتقــول لــه         ـعلى مكان معين ــــ والمكـان بمث       
، فبــسلوكه الطريـق الأيمــن  " علـى مفتـرق طــريقين فاسـلك دائمــا الطريـق الأيمـن      

يظـل الـشك موجـودا في نفـسه أثنـاء مـسيره       دائما قد لا يصل إلى المكان المطلـوب و       
ـــه وظيفـــة عمليـــة فقــط ، وهــذا      ـــه الطـــريق الواقـــعي وإنمــا أعطيت لأنــك لم تبــين ل
العمل لا يكشـف عن المكان المطلـوب ، وـذه الطريقـة تخلّـصه مـن حالـة الارتبـاك           
الـتي يعيـشها دون أن يكـشف كلامـك عـن الواقــع ، وهـو بتطبيـق قولـك قـد يــصيب          

  .ع وقد لا يصيبه ، فقد يصل إلى المكان المطلوب وقد لا يصل إليه الواق
     وكــذلك في الأصـــول العمليــة تبـــين وظيفــة عمليـــة ولا تبــين الحكـــم الـــشرعي     
الـواقعي لأن الأصــول العمليــة لا تكـشف عــن الحكــم الـشرعي الــواقعي ، فلــيس لهــا     

 الــشرعي الــواقعي الكاشــفية عــن الحكــم الــشـرعي الــواقعي ، فالــشك تجــاه الحكــم  
ــه الوظيفــة          ــين ل ــشك ، وإنمــا تب ــسه ، ولا يخــرج مــن حالــة ال يظــل موجــودا في نف

  .العملية 
ــك المكــان      ــا إلى ذل ــث يــصل قطع ــوب بحي ــه إلى المكــان المطل     ومــن تريــد أن تدلّ

إذا وصــلت إلى المفتــرق الأول فاســلك الطريــق الأيــسر ،  : " فإنــك تقــول لــه مــثلا  
ـــت إلى المفــــت  ـــلك الطــــريق الأيمـــن ، وإذا وصلــــت إلى     وإذا وصلـ رق الثــــاني فاسـ

، وهكـذا تبـين لـه المـسار الـصحيح حـتى       " المفـترق الثالـث فاسـلك الطريق الأيمـن   
ــق     يــصل إلى المكــان المطلــوب ، وهــذا إذا كــان الــدليل قطعيــا حيــث تبــين لــه الطري
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ـــه قط     ـــل يوصلـ ـــوب ، والدليـ ــان المطلـ ـــل إلى المكـ ــصـحـيح الـموصِـ ـــا إلى المكـــان  الـ عـ
، وأمــا إذا كــان الــدليل  " أنــا أقطــع بــأنني سأصــيب الواقــع  : " المطلـــوب ، ويقــول 

ـــول   ــا فيق ــني مــصيب      : " ظني ــوب وأظــن أن ـــه ســـيوصلني إلى المكــان المطل أظـــن أن
  " .للواقع 

  :ملاحظـة 
     الحكم الشـرعي والوظيفـة العملية كلاهمـا قـسم مـن الموقـف العملـي ، وعلينـا            

: كـون دقــيقين في اســتعمال المــصطلحات ، الموقــف العملــي ينقــسم إلى قــسمين   أن ن
الحكــم الــشـرعي والوظيفـــة العمليـــة ، والــدليل القطعــي يعطينــا الحكــم الــشرعي        

ــني % ١٠٠بنـــسبة   يعطينـــا الحكـــم الـــشرعي بنـــسبة أكـــبر مـــن  )١(، والـــدليل الظـ
يفـــة عمليـــة ولا ، وأمــا الأصـــول العمليـــة فتعطـــينا وظ % ١٠٠وأقـــل مــن % صفـــر

تبين لنا الحكم الشرعي ولا تكشف عن الحكـم الـشرعي ، والوظيفـة العمليـة قـسم         
ــذا       ــا فه ــا موقفــا عملي ــة تعطين ــأن الأصــول العملي ــا ب مــن الموقــف العملــي ، وإذا قلن

، " مــا هــو زيــد ؟ : " صــحيح ، ولكنــه جــواب بــالأعم كمــا في الجــواب عــن ســؤال  
زيـــد : " ـو جـــواب بالنــــوع ، وتــستطيع أن تقــول    ، وه ــ" زيـــد إنـــسـان  : " فتقـــول  
، ولكنــه جـواب بـالجنس القريـب ، وهـو جـواب يـشمل زيـدا ويـشمل غـير           " حيــوان  

ــأتي         ــة لا أن ن ــل دق ــشيء بك ــحا لل ــد مــن الجــواب أن يكــون موض ــد ، ونحــن نري زي
بجـــواب أعــم حـــيث لا يعطينـــا جـــوابا دقـــيقا لأنــه سيــشمل المــسؤول عنــه وغــير          

                                                        
هو أكبر مـن    لا بـد من الالتفات هنـا إلى أننا لا نستعمل المصطلح المنطقي للظن الذي               )١(

، وإنما الظن هنـا بمعنى الاحتمـال ، فالـدليل الظـني في علـم          % ١٠٠وأقل من    % ٥٠
الأصول هو الدليل الاحتمالي ، فيشمل الظن والشك والوهم ، فتكون النسبة هي أكـبر مـن           

  % .١٠٠وأصغر من % صفر 
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، " مــاذا تبــين لنــا الأصــول العمليــة ؟  : " نــه ، وهكــذا في الجــواب عــن المــسؤول ع
: ؛ لأنــه الأقــرب ، ولا نـجيـــب    " الوظـيفـة العـمليــة  : " فالـجـواب لا بـد أن يـكـون      

؛ لأنـــه جــواب بــالأعم ، وكــذلك في الــدليل القطعــي والــدليل       " الموقــف العملــي  " 
، وهــو جــواب بالخــاص ، ولا   " رعي الحكــم الــش " الظــني نجيــب أمــا يعطيــان    

  .؛ لأنه جواب بالأعم " الموقف العملي : " نجيب 
  :أقسام الحكم الظاهري 

ـــق الأمــــارات وعــــن طــــريق الأصـــول        إن الأحكـــام الظاهريــــة تـــأتي عــــن طريـ
  :العمليـة ، فيوجد عندنا قسمان ، وهما 

  :الحكم الظاهري من الأمارة : القسم الأول 
إن الأمــارة هــي كــل دليــل ظــني جعــل الــشارع لــه الحجيــة ، والأحكــام              قلنــا 

الظـاهرية مـن الأمــارات هـي كـل حكـم ظـاهري مـرتبط بكـشف دليـل ظـني معـين                  
عــلى نحــو يكــون كــشـف ذلــك الــدليل هــو المــلاك التــام والعلــة التامــة لجعلــه ـــــ أي   

ـــ أي الاحتمــال   ـــ ، فــالنظر يكــون إلى الكــشف ــ ـــ ، ولا ينظــر لجعــل ذلــك الــدليل ــ  ــ
المولى عــز وجــل إلى المكـشـوف عنـه ونـوع الحكـم المـشكوك ــــ أي المحتمـل ــــ سـواء              

  .كان حرمة أم وجوبا أم كراهة أم استحبابا أم إباحة 
  :مثـال 

     الحكــم الظاهـــري بوجـــوب تــصـديق خـــبر الثقـــة والعمــل علــى طبقــه ، فخــبر     
 ، فخــبر الثقــة يكــون  )١(ي لهــا هــو الحجيــة  الثقـــة هـــو الأمـــارة ، والحكــم الظاهـــر 

                                                        
 إذا قلنا بأن الـدليل       نحتاج إلى دليل قطعي دال على حجية الدليل الظني حتى لا يلزم الدور             )١(

على حجيـة الدليل الظني هو دليل ظني آخر ، ومؤدى الأمارة ظن ولكن الـشارع يتممـه                 
ويجعل له الحجية فيقول خذ ذا الدليل الظني ، فالأمارة لا تعطينا حكما واقعيـا وإن أعطـاه             
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نا ، فيجــب أن نأخـــذ بخــبر الثقـــة ونعمـــل علــى طبقــه وإن كــان الثقــة    ـجـــة عـليـــح
  .ينسى أحيانا أو يخطئ أو يسهو 

  

  :التوضيح 
     الدليل الظـني فيـه نـوع مـن الكـشف بنـسبة أقـل مـن القطـع ، والكـشف معنـاه                

 % ٩٠ يكــشف لنــا عــن الواقــع بنــسبة الاحتمــال ، فنحتمــل أن هــذا الــدليل الظــني
وهــو الــذي يــؤدي إليــه الاحتمـال      " المحتمـل  " مثـلا ، وسـيأتي بعـد قـليل مصطـلح   

ــي        ــدليل القطع ــوع الحكــم المــشكوك ، وال ــه أو ن ــشوف عن ــال أو المك ــؤدى الاحتم أو م
ـــه  ــة        % ١٠٠احتمال ــام والعل ــك ، والمــلاك الت ــل مــن ذل ــني فأق ــدليل الظ ــا ال ، وأم

لتامة في الأمارات هي الكشف وقوة الاحتمـال الـتي تنـشأ مـن الأمـارة لأن الأمـارة            ا
تفيـد الظن غالبا إذا لم تكن توجـد قرينـة علـى خـلاف هـذا الظـن ، ولا نقـول إن             
الدليل الظـني يفيـد الظـن الفعلـي دائمـا ، بـل نقـول إن الـدليل الظـني يفيـد الظـن                

 كـثيرة ، فهــو يــؤدي إلى الظــن النــوعي  يعــني في حــالات" غالبــا " الفعلـي غالبــا ، و 
عنـد أغلـب النـاس وإن لم يـؤد إلى الظــن الشخـصي عنـد الفـرد ، فالأمـارة طريــق         
للوصـول إلى الواقــع وإن كـان يخطــئ أحيانــا ، فنأخـذ بالــدليل الظــني إذا أدى إلى    
الظــن النــوعي وإن لم يــؤد إلى الظــن الشخــصي ، فأحيانــا قــد لا يحــصل الظـــن         

ود قرينــــة عــــلى الخــــلاف ، ولكـــن مــــع ذلـــك يتـرتــــب عليـــه الحكـــم  الفعــــلي لوجــــ
                                                                                                                                  

ليل الشـارع الحجيـة بواسطـة الدليل القطـعي ، فنحن نقطع بحجيـة الأمـارة لأن الـد     
القطـعي دل على حجيـة الأمارة ، ولا نقطـع بمؤدى الأمـارة لأن مـؤدى الأمــارة               

  .يعطي ظنا ولا يعطي علما ويقينا 
يوجد كشف تام عن حجية الأمارة لأن الدليل الظني إذا لم يكن حجـة بواسـطة                :     إذن  

 .الحكم الشرعي الدليل القطعي فلا يمكن الاعتماد عليه ، ولكن الأمارة لها كشف ناقص عن 
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الظــاهري ، فــلا يكــون نظرنــا إلى كــل مــورد مــورد بخــصوصه بحيــث يحــصل فيــه    
الظن فعـلا ، بل يكون نـظـرنا إلى الموارد بشـكل عــام بحيـث يحـصـل الظــن فعــلا           

  .في أغلبها ، ويطلق على ذلك الظن النوعي أو الكشف النوعي 
 روايـــة الثقـــة أحيانـــا لا تفيـــد الظـــن ، مـــثلا روايـــة ضـــعيفة عمـــل ـــا   : مثـــال     

الأصحـاب ولم يعـرضوا عـنها ، ولكن أحـدهم رفـضـها ولم يعتمــد عليهـا ، فـإنّ عمـل           
الأصــحاب بالروايــة الــضعيفة يــؤدي إلى الظــن النــوعي بــصدورها مــن المعــصوم عليــه  

 ، فيـتم الاعتمـاد علـى الروايـة مـع      السلام وإن لم يؤد إلى الظن الشخـصي بالـصدور      
  .أا لم تفِدِ الظن الشخصي 

ــه    ــق علي ــق   " الأمــارة "      والــدليل الظــني يطل ، والحكــم الظــاهري للأمــارة يطل
، بمعــنى أننــا " جعــل الــشارع الحجيــة للأمــارة : "  ، فنقــول )١(" الحجيــة " عليــه 

                                                        
: هل الحكم الشرعي الظاهري الذي نستنبطه من الأمارة هو الحجية ؟ ، الجـواب         :  سؤال   )١(

، ونعرف أن الحكـم الظـاهري       " ويسمى الحكم الظاهري بالحجية     : " يقول السيد الشهيد    
يكون نتيجة للحجية ، فالحجية سبب للحكم الظاهري لا أن الحكم الظاهري هو الحجيـة ،                

ن الإطلاق هنـا من باب إطلاق السـبب على النتيجة ومن باب تسمية الشيء باسـم               فيكو
سـببه ، فنطلق على الحكم الظاهري في باب الأمارات الحجية تسمية للشيء باسم الـسبب               
لأن الشارع أعطى الحجية للأمارة ، والأمارة تنتج حكما شرعيا ، فالحكم الشرعي نتج مـن                

ية الأمارة سببا للحكم الشرعي ، فنطلق على الحكم الـشرعي           حجيـة الأمارة ، فتكون حج    
اسم سببه وهو الحجية ، فيسمى الحكم الشرعي الحجية ، وهذا ممكن في اللغة ، فتارة نـسمي                  
الشيء باسـم السبب وتارة أخرى نسـمي الشيء باسم المـسبب والنتيجـة ، إن تعريـف      

         به ، مثلا ما هو رضـا االله تعـالى ؟ ،    الشيء قـد يكون باسم سببه أو قـد يكون باسم مسب
،  ) ٢٠معاني الأخبار للـصدوق ص      " ( رضا االله هو ثوابه     " توجد رواية تقول ذا المعنى إن       

فيكون تسـمية للشيء باسم المسبب والنتيجة لأن ثواب االله نتيجة مترتبـة علـى رضـا االله             
ه لأن ثــواب االله مـسبب       ومسبب عنـه ، وهـذا من باب تعريف الشيء باسـم مسبب         
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ن الــدليل الظـــني حجـــة ب أن نأخـــذ بــالحكم الظاهـــري للدليـــل الظـــني ، فيكــوـيجــ
  .لأنـه ورد دليل قطعي من الشارع يسمح لنا الاعتماد على هذا الدليل الظني 

  

  :الحكم الظاهري من الأصل العملي : القسم الثاني 
ـــرية مــــن الأصـــول العمليـــة ، والأصـــول        والقـــسم الثــــاني هــــو الأحكـــام الظاهـ

  :العمليـة تنقسم إلى قسمين 
  .ير محرزة ـــ بكسر الراء ـــ أو غير تنـزيلية أصول عملية غأ ـــ 

  .أصول عملية محرزة أو تنـزيلية ب ـــ 
  

  :أ ـــ الأصول العملية غير المحرزة أو غير التنـزيلية 
  :التعريف 

     الحكـم الظاهــري مــن الأصــول العمليــة غــير المحـرِزة هــو كــل حــكم ظــاهري        
ــذَ فيــه بعــين الاعتبــار نــوع الحكــم الم ــ     شكوك أي الحكــم المحتمــل ، فننظــر إلى   أُخِ

                                                                                                                                  
ومترتب على رضـاه عـز وجـل ، ونستطيع أيضا أن نسمي رضـا االله باسـم الـسبب                

لأن طاعـة االله سبب لرضــا االله ، ونـستطيع أن           " رضـا االله هـو طاعته     " فنقـول إن   
تسـمية للـشـيء باســم المـسـبب ، أو     " رضـا االله هـو ثـواب االله      " نقـول إن   
تسمية للشيء باسم السبب لأن طاعة االله سبب لرضـاه        " رضا االله هو طاعة االله      " نقـول إن   

عز وجل ، فيكون من بـاب تعريف الشيء باسم سببه ، وهنا في مقامنـا نـسمي الحكـم                   
الظاهري بالحجية تسمية للشيء باسم سببه لأن الشارع أعطى الحجية للأمـارة ، فـصارت               

الحكم الظاهري ، فكانت الحجيـة سـببا للحكـم          الأمارة حجة ، فتولدت من هذه الحجية        
الظاهـري ، فنسمي الحكم الظاهـري باسم سـببه وهو الحجية ، فنطلـق علـى الحكـم                
الظاهري اسم الحجيـة ، والشارع يعطي الحجيـة للدليل الظني فنستنبط حكما ظاهريا مـن             

 تسمية الـشيء    هـذا الدليل الظني ، فتكون الحجيـة سببا للحكم الظاهري ، فهو من باب            
  .باسم سببه ، فنقول إن الحكم الظاهري هو الحجية مع أن الحجية سبب للحكم الظاهري 
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ـــام       ـــار في مق ــين بعــين الاعتب ـــمل والمكــشـوف عـــنه ، ولم يؤخـــذ أي كــشـف مع المحت
جـعلـه ، فلا ننظـر إلى الاحتمال والكاشفيــة ، ونطلـق عليهـا غـير المحـرزة لأـا لا          

  .تحرز الحكم الشرعي الواقعي 
  :التوضيح 

 المحتمــل أي مــؤدى الاحتمــال ومــا يعكــسه الاحتمــال        في الأمــارات لا ننظــر إلى
والمكـشوف عنــه بــل ننظـر إلى الاحتمــال ، مــثلا في خــبر الثقـة نحتمِــل أنــه مطــابق     
للواقــع ، الخـبر مــن جهـة أنــه محتمـل لا ننظــر إليـه بــل ننظـر إلى الاحتمــال ، إذا       

حتمــال هـو   أن هــذا البــاب مفتــوح فـإن الا     % ٩٠قـال شـخص إني أحتمِـل بنسـبة  
، % ٩٠، والاحتمـال هــو الكــشف ، فيكــون الخـبر كاشــفا عــن مــؤداه بنــسبة    % ٩٠

والمحتمل هـو مؤدى الاحـتمال ــــ وهنـا هــو كـون البــاب مفتــوحا ــــ لا ننظــر إليــه ،           
  .وفي كل خبر ثقة لا ننظر إلى مؤداه ولا نأخذ مؤداه بعين الاعتبار 

لأصـول العمليـة غـير المحـرزة ، الملحـوظ فيهـا كـون        أصالة الحـلّ مـن ا   :      مثال  
الحـكم المشـكوك واهـول مـرددا بين الحرمـة والإباحـة ، ولم يلحــظ فيهــا وجــود          
كشـف معين عن الحليـة ، فالملاك في جعـل الإباحة هـو دوران الحكـم بـين الحرمـة             

 لا توجـد عنـدنا إضـاءة    والإباحـة ، ولا يوجـد عندنا كشـف عـن الحليـة الواقعيـة أي     
  .وكاشفية عن الواقع 

     وأصالـــة الطهـــارة مــن الأصــول العمليــة غــير المحــرزة أيــضا ، والملحــوظ فيهــا   
كــون الحكــم المــشكوك واهــول مــرددا بــين الطهــارة والنجاســة ، ولم يلحــظ فيهــا  
ـــل الطهـــارة هــو كــون الحكــم      ـــارة ، فــالملاك في جع ــين عــن الطه  وجـــود كــشـف مع
مــرددا بــين الطهــارة والنجاســة ، ولا يوجــد عنــدنا كــشف عــن الطهــارة الواقعيــة ،   
فنبني على طهـارة الماء ونحن لا نعـلم واقـع هـذا المـاء ، قـد يكـون طـاهرا واقعـا ،           
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ــو كــان عنــدنا شــك بــين الطهــارة والنجاســة فأصــالة       وقــد يكــون نجــسا واقعــا ، فل
ا شــككت بــه ـارة ، ولكــن لا تقـــول لي أن مــالـطـهـــارة تـقـــول لـــي ابـــن عـلـــى الطـه ـــ

أنه طـاهر ، فـلا يوجـد احتمـال بالطهـارة لأننـا إذا قلنـا          % ٧٠يوجد فيه احتمال    
إنه يوجـد احتمـال فمعــنى ذلـك أنــه يوجـد كـشف ، فمـن ناحيـة عمليـة نـبني علـى            
طهـارته ولكن لا نحتمل أنـه طـاهر أو نجـس ، نعـم نـشك في أنـه طـاهر ، والـشك                 

إثباتـا ونفيـا ، فـلا يوجـد فيـه كـشف عـن الطهـارة لأن           % ٥٠ عن نسبة    هو عبارة 
حالــة الــشك تظــل موجــودة في نفــسك ولا تنتقــل إلى حالــة الظــن ، وأمــا في الــدليل  

أنــه طــاهر ، ويكــون  % ٩٠الظــني فيوجــد كــشف حيــث نقــول إننــا نحتمــل بنــسبة   
وجــد عـنــدي حالــة الــشـك     مـطـابـقـا للـواقـع بـهــذه الـنــسـبـة ، وأمــا في الـمقــام فت ـ        

لأن  % ٥٠فلا يوجد عندي احتمـال بالكـشف ولا أقـول إنـه مطــابق للواقـع بنـسبة              
هذه النسبة تعبر عن الشـك الذي يعني عـدم العلـم بالمطابقـة أو بعـدم المطابقـة ،            
ونـسبة الـشك إلى الواقـع تكـون بنـسبة واحــدة ، فـلا نـستطيع أن نقـول إنـه مطــابق          

طــابق للواقــع لأنــه لا توجــد بيــدي إضــاءة تكــشف لي الواقــع ، وفي   للواقــع أو غــير م
، وفي  % ١٠٠الدليـل القطعي توجـد عنـدي إضـاءة قويـة تكـشف لي الواقـع بنـسبة           

الــدليل الظــني تكــون الإضــاءة ضــعيفة أقــل مــن إضــاءة الــدليل القطعــي ، وأمــا في    
الـشك تظـل   الأصول العملية فلا توجد فيهـا إضـاءة ولا كـشف عـن الواقـع ، فحالـة        

مـوجــودة عـنــدنا لأننــا لا نـسـتطـيع أن نـــرى الواقــع عــن طريـق الأصـول العمليــة ،         
فــلا يوجــد شــيء ظــاهر أمــامي ، وفي حالــة الــشك لا أرى الواقــع كــأنني أعمــى في     
ــإن         ـــع ف ـــل بالواق ــع الجه ـــه طـاهـــر أو نجـــس ، وم ـــلم أن ـــع ، لا أع نظــري إلى الواق

ـــة الو  ــق لرفــع     المكلــف ســـيقع في مخالف ـــاك طري ـــه ، ولا يوجـــد هن ــسـبب جهل ـــع ب اق
الجهل بسـبب فـقد الأدلـة أو إجمالها ، فيــأتي الـشـارع ويلاحــظ المـلاك الأهــم في           
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الأحــكام ، هـل مــلاك الطهـارة أو مــلاك النجاسـة أهـم ؟ ، ويجعــل الوظيفـة علــى       
 بعـض  أسـاس الحكم الأهم في نظره وإن كـان ذلـك سـيؤدي إلى مخالفـة الواقـع في          

، " ابــن علــى الطهــارة ! أيهــا الجاهــل بــالواقع : " الأحكــام ، فيقـــول لنـــا الــشـارع 
م مــن الممكــن أن يكـــون نجــسـا واقـــعا وبــذلك تقـــع المخالفـــة للحكــم الــواقعي ،   ـنعــ

ولكــن لا بــد أن تكــون هنــاك وظيفــة عمليــة يقــوم ــا المكلــف في حالــة الــشك بــين    
ة الطهــارة علــى النجاســة لأن البنــاء  ـولى أهميــالطهـــارة والنجاســـة ، فيلاحـــظ الم ــ

ــارة         ــا شــك بــين الطه ــه كلم ــف في أن ــى المكل ــؤدي إلى صــعوبات عل ــى النجاســة ي عل
والنجاســـة بــنى علــى النجاســـة ، فيــسـمح الــشـارع بالبنـــاء عـــلى الطهــارة للتــسهيل  
 عـلى المكلفين ، فمصلحة التسهيل عليهم مقـدم علـى المفـسدة الـتي سـيقعون ـا ،           
ومــصلحة الطهــارة مقدمــة علــى مفــسدة النجاســة ، فالــشارع يلاحــظ نــوع الحكــم    
المــشكوك وأهميتــه ، ففــي جعــل الحكــم الظــاهري يهــتم المــولى بأحــد نــوعي الحكــم   
المشـكوك أكثر من اهتمامـه بـالنوع الآخـر ، وسـيأتي توضـيح أكثـر لهـذه المـسألة في         

  .الحلقة الثالثة إن شاء االله تعالى 
 في أصالـــة الطهـــارة يكــون نظـــرنا إلى المحتمــل والمــشـكوك ، والمــشكوك   :إذن      

هو الحكم المردد بـين الطهـارة والنجاســة ، وهـذا المـشكوك يظـل معنـا ، ولا يـزول                 
دنــا احتمــال بتــرجيح أحــد الطـــرفين ،     ـهــذا التــردد مــن أنفــسـنا ، ولا يوجــد عن     

ــرجح النج    ـــلا نــرجح الطهـــارة ولا ن ـــارة لوحِـــظ في جعلــها     ف اســـة ، فأصالـــة الطه
ــير   ـالـــشـك في الط ـــرنا في الأصـــول العمليـــة غـ ـــارة ، ويكـــون نظـ ـــدم الطهـ ـــارة وعـ هـ

  .المحرزة إلى المحتمل وهو نوع الحكم المشكوك لا إلى الاحتمال والكشف 
ــره بــين الطهــارة       :     بعبــارة أخــرى   ــشكوك في أم ــذا الحكــم الم ــل هــو ه المحتم 

ة ، وأمـره مردد بين الطهارة والنجاســة ، وهـذه الحالـة موجـودة عنـدنا ،         والنجاسـ
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والمحتمـل موجــود عنـدنا لا يــزول ، ولا نــرجح طرفـا علــى طــرف ، بـل نتعامــل مــن      
ناحيـة عملية أنـه طاهر ، ولا يوجد فيه كشف واحتمـال عـن واقـع هـذا الـشيء أنـه         

لواقـع لأننـا لا نـرى الواقـع لا     طاهـر واقعا أو نجس واقعـا ، فنحن عمي مـن جهـة ا     
رؤيـة كاملة ولا رؤيـة ناقـصة ولا احتمـال تـام ولا احتمـال نـاقص ولا كـشف تـام ولا         
كــشـف ناقـــص ، فــالواقع مجهــول عـــندنا ، ونــبني علــى طهارتــه مــن ناحيــة عمليــة    

  .فقط ، ومن ناحية نظرية يظل الشك موجودا في أنفسنا لا يزول 
ـــ فــإن نظرنــا يكــون إلى        وهــذا بخــلاف الــدليل الظ ــ ـــ أي الأمــارة ــ ني المعتــبر ــ

أهميـة الاحتمال والكشـف لا إلى أهميــة المحتمـل والمكـشوف عنـه ، فالـدليل الظـني        
فيه كشف ناقص عن الواقـع ، فحالـة الـشك تـزول مـن أنفـسنا لأننـا نـرجح طرفـا                

ــا أحــد الطــرفين فــإن الطــرف الآخــر لا نلتفــت إل        ــى طــرف ، فــإذا رجحن يــه ، عل
  .فالطرف المحتمل والمشكوك لا ننظر إليه 

  :ب ـــ الأصول العملية المحرزة أو التنـزيلية 
  :التعريف 

    الحكم الظاهري من الأصـول العمليـة المحرزة هـو كـل حكـم ظـاهري أُخِـذَ فيـه         
بعين الاعتبار نوع الحكم الواقعي المشكوك ـــ أي ننظـر إلى المحتمـل ــــ ، وأُخِـذَ فيـه         
كشف ظني بعين الاعتبار في مقام جعله ــــ أي ننظـر إلى الاحتمـال والكاشـفية ــــ ،          
ولكــن هــذا الكــشف لا يكــون ملاكــا تامــا وعلــة تامــة للجعــل بــل يكــون جــزء علــة ،    
فعنـدنا هنـا جـزءا علـة ، والجـزءان يــشكِّلان العلـة التامـة ، فنـوع الحكـم المــشكوك          

خــرى ، فتتكــون العلـــة التامــة مـــن    جـــزء علــة ، والكاشـــفية الناقــصة جــزء علـــة أ    
، وفي الأمـارة تكــون العلـة التامـة هــي     ) الكــشـف+ نـوع الحكـم المـشكوك    (الجـزأين  
ــوع      ـالكــشـف ف ـــط ، وفي الأصـــول العمليــة غــير المحــرزة تكــون العلــة التامــة هــي ن ق
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لأـا تـشبه الأمـارات في وجـود     " المحـرزة  " الحكم المـشكوك فقـط ، ونطلـق عليهـا         
ـــزيلية   كــشـف ظـــني  ــق عليهــا التن للواقـــع وإحـــراز للحكــم الــشـرعي الواقـــعي ، ونطل

  .لأا تنـزل منـزلة الأمارة في إحراز الواقع والكشف عن الحكم الشرعي الواقعي 
  :التوضيح 

  :     إن  المولى في مقام جعل الأصل العملي المحرز يلاحظ أمرين 
  .، أي أهمية المحتمل  نوع الحكم المشكوك وأهميته :الأمر الأول 

  . كاشفية هذا الأصل العملي عن الواقع ، أي أهمية الاحتمال :الأمر الثاني 
  :مثال 
كــان مثـــال الأصـــول العمليــة غــير المحــرِزة قاعــدة الطهــارة أو قاعــدة الحــلّ ،        

وأمـا مثـال الأصـول العمليــة المحـرِزة فهـو قاعـدة الفـراغ الـتي تقـول بـصحة العمـل                
ك المكلف في صحة العمـل بعـد الفـراغ مـن العمـل ، فـإذا انتـهى شـخص مـن            إذا ش 

 أنــت فرغـت مــن الـصلاة فــابنِ  : " الـصلاة وشــك في أنـــه ركـع فالــشـارع يقـول لـه      
  .، فيبني على صحة الصلاة بعد الفراغ منها " على صحة صلاتك 

لاة الـتي       فهنا يوجـد عـندي محتمل وهـو نـوع العمــل المـشـكوك وهـو هـذه الـص             
ــة أو صــلاة         ــني صــلّيت صــلاة تام ـــندي تـــردد وشـــك في أن ـــا ، وع ـــراغ مـنه تم الف

ــن علــى صــحة الــصلاة  : " ناقــصـة ، وقاعـــدة الفــراغ تقــول   والــشك هنــا لا " اب ،
يـزول بـل يظــل موجــودا في نفــسي ولا يــزول التــردد مـن نفــسي ، والتـردد يظــل في        

غ منـه أنـه كامـل أو نـاقص ، ولكـن عنـدي       هذا المشكوك وهو العمـل الـذي تم الفـرا    
ــا ولم أكــن غــافلا لأن         ــها وملتفت ــت منتب ـــاء الــصـلاة كن ــني أثن ـــال أن كــشـف واحتم
الأصـل أن الإنسان يكون ملتفتـا ولا يكـون غـافلا حينمـا يـؤدي أي عمـل سـواء كـان                 

أصـالة الالتفـات وعـدم    " العمـل عباديـا أم غير عبادي ، ويطلـق علـى هـذا الأصـل           
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: قلـت لــه  : الـتي تـشير إليهــا الروايـة الـشريفة عــن بكـير بـن أعــين قـال         " الغفلـة 
   .)١( "هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشك " : الرجل يشك بعدما يتوضأ ، قال 

     فيكون الكاشـف عـن الصحـة هـو غلبــة الانتبــاه وعــدم الغفلـة وعـدم النـسيان               
ــاء الــصلاة كــان غــافلا أو    ان حــين أداء العمــل ، وأمــا إذا قطــع ب  ـفي الإنــس ــه أثن أن

ناسيا ــــ لوجـود مـشكلة كـان يفكـر أثنـاء الـصلاة في إيجـاد حـل لهـا ــــ فـلا تجـري                   
قاعـــدة الفــراغ لأنــه يــشترط في تطبيقهــا عــدم العلــم بالغفلــة علــى الأقــل أو العلــم    
بعدم الغفلـة ، فمع وجود الالتفات يوجد كـشف واحتمـال أنـه أتـى بـالركوع فتجـري           

ــال أنــه أتــى         قاعــدة ال ــع القطــع بالغفلــة وعــدم الالتفــات لا يوجــد احتم فــراغ ، وم
  .بالركوع فلا تجري قاعدة الفراغ لعدم تحقق الشرط 

ا أمـــران ، وكــل أمـــر يــشكِّل جــزء علــة ، وتكــون العلــة التامــة   ـ     وقـــد اجتمــع هنــ
  :لجعل الحجية في قاعدة الفراغ مركّبة من هذين الجزئين ، والأمران هما 

مــل تم الفــراغ   ـوهــو المحتمــل وهــو كــون المـشـكـوك مرتبطــا بع        :   الأمر الأول      
منـــه ، وفي مثالنــا هــو الــصلاة المفــروغ منــها والــتي يوجــد فيهــا شــك في الركــوع ،     
ــك إلى مخالفــة الواقــع      فــيحكم المــولى بــصحة العمــل بعــد الفــراغ منــه وإن أدى ذل

لان ، وذلـك تـسـهيلا عــلى المكلفــين ،     لأهميـة الحكم بالـصحـة علـى الحكـم بالبط ــ        
فلو قال المولى بوجـوب إعـادة الـصلاة حـتى في حالـة الـشك بعـد الفـراغ منـها فـإن             
ذلك سيسـبب صعوبـة على المكلفين لأنـه في أحيــان كـثيرة يـشك المكلـف في الإتيـان           

  .بجزء من الصلاة بعد الانتهاء منها 
ة الفراغ عـن الإتيـان بالعمـل صـحيحا ،      وهو الاحتمال وكاشفي  :      الأمر الثاني   

فيوجد عـندي احتمال أنني أتيت بالركوع في هـذه الـصلاة أي أتيـت بالـصلاة تامـة         
                                                        

 . من أبواب الوضوء ٤٢ الباب ٧ ح ٣٣١ ص ١ وسائل الشيعة ج )١(
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مــن حيــث الأجـــزاء والــشـرائط لأنــني كنــت ملتفتـــا ولم أكــن غافـــلا أثنـــاء أداء          
  .الصلاة لأصالـة الانتبـاه وعدم الغفلـة وعدم النسيـان 

  :إذن 
تعتبر من الأصول العمليـة المحـرزة ، فهـي مـن الأصـول العمليـة                 قاعدة الفراغ   

ـــر الثــــاني وهـــو    ـــود الأمـ ــرِزة لوجـ ـــل ، وهـــي محـ ـــو المحتمـ ـــر الأول وهـ ـــود الأمـ لوجـ
ــي     ــة هـ ــال ، ولـــو كانـــت العلـــة التامـ ــل واحتمـ ــشـف ، فعنـــدنا محتمـ ـــال والكـ الاحتمـ

ـــ أي أننـــا نتعامـــل مـــع قاعــدة الفــراغ معام   ـــ لجــرت  الاحتمـــال فقـــط ــ لــة الأمــارة ــ
قاعـدة الفـراغ في كل عمـل تشـك فيه حتى قبل الفراغ منـه وتـبني علـى أنـك أتيـت          

  .به حتى إذا كان الشك أثناء الصلاة 
ــك أتيـــت     ــة إذا شـــككت أنـ ـــة الثانيـ ـــوع في الركعـ ـــزول إلى الركـ ـــل النـ      مـــثلا قبـ

فــراغ مــن بــاب   بالــسـورة فإنــك تــبني عـــلى أنــك أتيــت ـــا إذا كانــت قاعـــدة ال        
الأمــارات مــع أن المــسـألة الــشـرعية تقــول إنــك إذا شــككت بقــراءة الــسورة قبــل          
النـــزول إلى الركـــوع فإنــك تــأتي بالــسـورة ثم تنـــزل إلى الركـــوع ولا تــبني عـــلى         
قاعـــدة الفـــراغ ، ولــو فرضــنا بــأن قاعـــدة الفـــراغ أمـــارة فإنــك تــبني علــى صــحة    

ــط بعــد الفــراغ مــن الع   ــدنا    العمــل لا فق ــاء العمــل ، ولهــذا لا يتعب ــل حــتى أثن مــل ب
ـــة في جميــع الحــالات بــل في خــصوص العمــل      الــشـارع بعـــدم النــسيـان وبعـــدم الغفل
الذي تم الفراغ منه ، ولا تـبني دائمـا علـى صـحة العمـل إذا نـسيت فيـه شـيئا لأن               
عــدم النــسيان جــزء علــة ، والقاعـــدة تجــري في العمــل الــذي تم الفــراغ منــه ثم         

 فيــه بعــد الفـراغ لأننـا ننظـر إلى المحتمـل أيـضا وهـو نـوع الحكـم المـشكوك                 شككت
وهــو العمــل الــذي تم الفــراغ منــه ، فيكــون نــوع الحكــم المــشكوك وأنــه عمــل قــد تم   

  .الفراغ منه له دخل في جعل الحجية 
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ـــل العم ـــ ـــا في الأصـ ــال   ـ     وأمـ ــل دون الاحتمـ ــد محتمـ ـــه يوجـ ــرز فإنـ ــير المحـ لي غـ
 الأصل العملي المحرِز يوجد ضـوء ضـعيف جـدا ، ولكـن هـذا الـضوء       والكشف ، وفي 

الــضعيف لا يرفــع حالــة الــشك مــن نفــسي ، فهنــا لا أرجــح أحــد الطــرفين ولكــنني   
ــني أث ــزول مــن     ـأدرك أن ـــا ولم أكــن غافـــلا ، والــشك لا ي ـــاء الــصـلاة كنــت ملتفت ن

ــذلك نفــسي ، والــضـوء الــضـعيف لا يــسـتطيع أن يزيــل حالــة الــشك مــن نف ــ  سي ، ل
يظـل عـملي ضمن الوظيفة العمليـة ولا ينتقـل إلى الأمـارة ، ففيـه نـوع مـن الكـشف           
عن الواقع ولكن هذا الكاشف لـيس هـو المـلاك التـام والعلـة التامـة كمـا في الـدليل             
القطعي والدليل الظني ، بل هناك دخل لنـوع الحكـم المـشكوك وهـو كـون المـشكوك           

ــه ، ف   ــراغ من ــي المحــرز يوجــد    مرتبطــا بعمــل تم الف ــي الأصــل العمل ــال ( ف + احتم
فقــط ، وفي الــدليل ) محتمــل ( ، وفي الأصــل العملــي غــير المحــرز يوجــد ) محتمـل  

ـــد   ــني يوجـ ـــال ( القطعـــي والـــدليل الظـ ــط ، ولكنـــه في الـــدليل القطعـــي  ) احتمـ فقـ
، وفي الـدليل الظـني احتمـال بنـسبة تتـراوح بـين أكثـر مـن               % ١٠٠احتمال بنسبة   

   % .١٠٠أقل من و% صفر 
  :النتيجـة 

ــان يوجــد في       ــإذا ك ــه المناســب ، ف ــه في محل ــستطيع أن نجعل ــا ن ــل يأتين      أي دلي
فهـو دليـل قطعـي ، وإذا كـان يوجـد       %  ١٠٠بنـسبة  ) احتمال أي كشف   ( الدليـل  

ـــل  ــر مـــن صـــفر  ) احتمـــال ( في الدلي ــل ظــني   % ١٠٠وأقــل مــن  % أكث فهــو دلي
فقـط بـدون احتمـال وكـشف     ) محتمـل  ( يوجد في الـدليل  معتبر وأمارة ، وإذا كان     

) احتمــال + محتمــل ( فهـو أصـــل عملــي غــير محــرز ، وإذا كـان يوجــد في الــدليل   
فهو أصل عملي محرز أو تنـزيلي ، وهـذا التقـسيم ـذه الكيفيـة وـذه الدقـة مـن         

  .إبداعات السيد الشهيد قدس سره 
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  :     ولنسأل هنا السؤال التالي 
  ستصحاب من الأمارات أو من الأصول العملية ؟هل الا

  :الجواب 
ــسـيد الخــوئي ق ــ  ــه     ـ     ال ـــارات لأن في ـــول إن الاسـتــصحاب مــن الأم دس ســـره يق

كــشفا ناقــصا عــن الواقــع ، فيعامــل الاستــصحاب معاملــة الأمــارة ، والأصــوليون         
  .الآخرون يقولون بأنه من الأصول العملية المحرزة 

ليــة مترتبــة علــى القــولين ، فــإذا قلنــا بــأن الاستــصحاب مــن       وتوجــد ثمــرة عم
إن الأمـــارة تقـــدم عـــلى الأصــل العملــي في حالــة التعــارض بينــهما ولا   ـالأمـــارات فــ

تصل النوبة إلى الأصل العملي ، وأما إذا قلنا بـأن الاستـصحاب أصـل عملـي فـإذا              
ا لتقـديم أحـدهما   أتى أصـل عـملي آخر فإنه يتعـارض معـه ولا بـد أن نجـد مرجح ـ     

  .عـلى الأخـر 
  :     ونسأل هنا 

هل بناء على تقسيم السيد الشهيد قدس سره يكون الاستصحاب أمارة 
  أو أصل عـملي ؟

  :الجواب 
ــالا ومحــتملا ،       ــه احتم ــة المحــرزة لأن في      إن الاستــصحاب مــن الأصــول العملي

اب يوجـد احتمـال   وليس مـن الأمــارات الـتي فيهـا احتمـال فقــط ، ففـي الاسـتـصح         
لأن فيـه كـشـفا ناقــصا عـن الواقـع كمـا قــال الـسـيد الخـوئي قـدس سـره ، ويوجــد              
ــذي كنــا علــى يقــين ســابق        فيـــه محتمــل وهــو نــوع الحكــم المــشكوك وهــو الحكــم ال

  .بوجوده ثم شككنا به 
  :     ولنقرأ الآن بعض التعاريف 
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  :الحكم الظاهري من الأصول العملية غير المحرزة 
 هو كل حكم ظاهري أُخِذ فيه بعـين الاعتبـار نـوع الحكـم المـشكوك ــــ أي أُخِـذَ             

ـــ أي لم      ـــ ، ولم يؤخـــذ أي كــشـف معــين بعــين الاعتبـــار في مقــام جعلــه ــ المحتمــل ــ
يؤخــذ الاحـــتمال ــــ ، فـــلا يوجــد فيـــه أي كاشــفية ، فيكــون مـلاك الأصــل العملــي      

 فقــط دون الاحتمـال ، ويكـون المترتـب عليـه مجـرد       غير المحرز هـو أهميـة المحتمل    
  .وظيفة عملية عند الشك في الحكم الواقعي من دون أي كاشفية عن الحكم 

  :الحكم الظاهري من الأصول العملية المحرزة أو التنـزيلية 
     هو كل حكم ظاهري أُخِذ فيه بعـين الاعتبـار نـوع الحكـم المـشكوك ــــ أي أُخِـذَ         

ـــــ ، وأُخِـــذ كــــشـف معـــين بعــين الاعــــتبار في مقــــام جـعلـــه ــــــ أي أُخِـــذَ     المحتـمـــل  ـ
ـــ ولكــن هـــذا الكــشـف عــن الواقـــع لا يكــون ملاكــا تامـــا كمـــا كــان في       الاحتـمـــال ــ
الدليــل القطعــي والـدليل الظــني ، فيكــون مـلاك الأصــل العملــي المحـرز هــو أهميــة      

الأصــل العملــي غــير المحــرز هــو أهميــة  المحتمــل وأهميــة الاحتمــال ، ويكــون مــلاك  
المحتمـــل دون الاحتمـــال ، ويكـــون مـــلاك الـــدليل القطعـــي والـــدليل الظـــني أهميـــة  

  .الاحتمال فقط دون المحتمل 
  :ملاحظـة 
ت الأصـــول العمليــة بالتنـــزيلية لأن لــسان جعلــها هــو تنـــزيل المــشكوك        ـيــ     سم

ـــد  ـــل قاعـ ـــع والمتيقَّــــن كمـــا في جعـ ـــدة الفـــراغ ، وفي منــــزلة الواقـ ة التجـــاوز أو قاعـ
الروايـة عـن أبي عــبداالله عــليه الـسلام حينمـا سـئل عـن رجـل هـوى إلى الـسجود              

   .)١( "بلى قد ركَعت " : فلم يدرِ أركع أم لم يركع أجاب 
                                                        

:  ، يقول الحر العـاملي       ٣ من أبواب الركوع ح      ١٣ باب   ٩٣٦ ص   ٤ وسائل الشيعة ج     )١(
إنما أراد أستتم قائما من السجود إلى ركعـة أخـرى    : )أي الطوسي قدس سره  ( قال الشيخ   
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: قلـت لأبي عبـداالله عليـه الـسلام     :      والرواية هي عن الفضيل بن يـسار قـال         
ــتتِم قائمــا فـــلا   ـــال عـــليه الــسلام  . أدري ركعـــت أم لا أَس ت  " : ق ــ ـــد ركع ــى ق بل

   ."فامض في صلاتك فإنما ذلك من الشيطان 
  

ــشـك موجــود في       ــشـك مـــع أن ال ـــد ركـعـــت ولا ـــتم بال ـــك ق      أي ابــن عـــلى أن
نفسـه ، فقـد نزل الركوع المشـكوك منـزلة الواقـع ومنــزلة الركـوع المتـيقَّن وأنـه قـد               

دا وتنـزيلا ، فيتعبدنا الشارع بالبناء على الركوع وعدم الاهتمام بالشك ركع تعب.  
     وكذلك في مقام جعل الاستـصحاب كمـا في الروايـة عـن الإمـام الـصادق عليـه            
الـــسـلام في حـالـــة الــشـك في انـتـقـــاض الـوضـــوء بـعـــد اليـقـــين بـــه يقـــول عليــــه          

   .)١( "فإنه على يقين من وضوئه " : السـلام 
  

الرجـــل ينــام وهــو علــى وضــوء ،  : قلـــت لـــه :      والروايـــة هــي عـــن زرارة قـــال 
قد تنـام العـين   ! يا زرارة " : أتوجـب الخفـقـة والخفـقتـان عليـه الوضـوء ؟ فقـال   

 . "نـام القلـب والأذن ، فإذا نامـت العـين والأذن والقلـب وجـب الوضــوء         ـولا ي 
لا ، حـتى يـستيقن أنـه    " : على جنبه شيء ولم يعلم به ؟ قال   فإن حرك   : قلـت  

قد نام ، حتى يجيء من ذلك أمر بين وإلا فإنـه علـى يقـين مـن وضـوئه ، ولا            
   ."تنقض اليقين أبدا بالشك ، وإنما تنقضه بيقين آخر 

  

     أي ابن على بقـاء وضـوئك الـسابق ولا ـتم بالـشك مـع أن الـشك موجـود في           
ـــا ومــشـكوكا     نفــسـه ، فيب ــ ـــا سابق ـــاء الوضـــوء إذا كــان متـيـقَّن ـــف عـــلى بـق ـني المكل

  .لاحقـا ، فالشارع يتعبدنا بالبناء على الوضوء السابق وعدم الاهتمام بالشك 
                                                                                                                                  

أي الحـر   ( أقـول   . فيكون شـك في الركوع وقد دخل في حال أخرى فيمضي في صلاته             
 .ويمكن الحمل على كثير السهو بقرينة آخره ) : العاملي صاحب الوسائل 

   .١ من أبواب نواقض الوضوء ح ١ باب ١٧٤ ص ١ وسائل الشيعة ج )١(
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 
    قلنــا إنــه توجــد أحكــام واقعيــة محفوظــة في اللــوح المحفــوظ ، ونحــن أحيانــا لا   
نعلم ذا الحكم الواقعي فنعتمد على الأمارات التي هـي أدلـة ظنيـة جعـل الـشارع          
لهــا الحجيــة أو نعتمــد علــى الأصــول العمليــة الــتي تبــين لنــا الوظيفــة العمليــة ،           
ــأتي في      ــا ، والحكــم الظــاهري ي ــة تعطينــا حكمــا ظاهري والأمــارات والأصــول العملي

  .طول الحكم الواقعي ومتأخر عنه رتبة 
  .حكم واقعي ، وحكم ظاهري :  يوجد عندنا نوعان من الحكم : إذن     

  

  :استحالة اجتماع الأحكام الواقعية 
     قلنــا ســابقا إنــه يــستحيل أن يجتمــع حكمــان واقعيــان متغــايران علــى موضــوع    
ــه       واحــد ، فــلا يمكــن أن يكــون الــشيء الواحــد واجبــا وحرامــا في نفــس الوقــت لأن

لتكليفيــة الواقعيــة بــسبب التــضاد بــين مبادئهــا ، فــلا    يوجـــد تــضاد بــين الأحكــام ا 
يمكـن اجتمـاع المــصلحة والمفـسدة في شــيء واحـد لأن مبــادئ الأحكـام لا يمكــن أن      

ــ ــان ،   ـتجتــ ــبغض لا يجتمعــ ــب والــ ــان ، والحــ ــسـدة لا تجتمعــ ــصلحـة والمفــ مع ، فالمــ
ادة فالأحكام الواقعية المتغايرة مـن المـستحيل أن تجتمـع في شـيء واحـد لأـا متـض        

متنافيــة ، وكــذلك مــن المــستحيل اجتمــاع حكمــين متمــاثلين علــى موضــوع واحــد          
كوجــوبين لأنــه تحــصيل للحاصــل ، وتحــصيل الحاصــل لغــو وقبــيح ، وإنمــا الوجــوب   

  .يشتد ويقوى 
  

هــل يمكــن في واقعــة واحـــدة اجتمـاع حكمـين أحــدهما واقعـي والآخــر      : ســؤال  
   الأحكام الواقعية ؟ظاهري أو أن اجتماعهما مستحيل أيضا كما في

  

قد يقـال باسـتحالة اجتمـاع الحكـم الـواقعي والحكـم الظـاهري في واقعـة         : الجواب  
ــى موضــوع       ــاع الــضدين عل ــا متغــايرين أو متمــاثلين لاســتحالة اجتم واحــدة إذا كان
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ــن      ــالوجوبين ، ولكـ ــاثلين كـ ــاع المتمـ ــتحالة اجتمـ ــة ، أو اسـ ــالوجوب والحرمـ ــد كـ واحـ
ـــه يمكــن اجتمــاع    ــى موضــوع واحــد ،     الــصحيـح أن حكــم واقعــي وحكــم ظــاهري عل

فيمكن اجتماع وجوب واقعي مع إباحـة ظاهريـة لأن الحكـم الـواقعي لم يـصل إلينـا        
ــم    ـفـــ ــة تـــصل إلى الحكـ ــإن النوبـ ـــعي فـ ــالحكم الواقـ ــم بـ ـــه ، وإذا لم نعلـ ــم بـ لا نعلـ

ــه رتبــة ، وعــدم العلــم          ــأخر عن ـــه يقـــع في طــول الحكــم الــواقعي ومت الظــاهري لأن
لواقعي مأخوذ في موضوع الحكـم الظـاهري ، فتـصل النوبـة إلى الأمـارة ،            بالحكم ا 

وإذا لا توجد أمارة ننتقل إلى الأصول العملية ، وكلاهمـا يعطينـا حكمـا ظاهريـا ،           
فيوجـــد ـــــ مثـــلا ـــــ وجـــوب واقـــعي في اللـــوح المحفــوظ اهــول لنــا ، ويوجــد في           

ـــن الم     ــام الظاهريـــة إباحـــة ظاهريـــة ، وم مكــن أن يجتمــع حكمــان أحــدهما    الأحك
واقعي والآخر ظاهري لأما مـن سـنخين وطبيعـتين ونـوعين مخـتلفين ، ولا يقعـان         
في عــرض واحــد ليقــع التعــارض بينــهما لعــدم اجتمــاع الــضدين ولا اجتمــاع المــثلين   
لأمـــا في مـــرتبتين مختلفـــتين ومـــن حيثيـــتين متغـــايرتين ، وإذا كانـــا في مـــرتبتين  

ــا في    مختلفــتين فــلا يقــع  ــارض بينــهما لأن الاســتحالة تقــع بــين شــيئين إذا كان  التع
  .مرتبة واحدة وعرض واحد ومن جهة واحدة وحيثية واحدة 

  

يمكـن توضـيح عـدم التعـارض بـين الحكمـين مـن خـلال مثـال أكـل            : ١     مثـال  
إنــــه حــــرام بـــالعنوان الأولي ولكنـــه حـــلال بـــالعنوان الثـــانوي في حالـــة        ـالميتــــة ف

، فـاجتمع حكمـان الحرمـة والحليــة ، ولكـن اجتمـاع الحكمـين هنـا لــيس        الاضـطرار  
مـستحيلا لأمـا مــن نـوعين مخـتلفين ، وقــس ذلـك علـى الحكــم الـواقعي والحكــم        

  .الظاهري لأما من نوعين مختلفين 
  

ــال  ــوح     :٢     مثـ ــا أي في اللـ ــا واقعـ ــة الهـــلال واجبـ ــد رؤيـ ـــاء عنـ ــان الدعـ  إذا كـ
بـه ، فتـصل النوبـة إلى الأمـارات ، ولنفـرض أن الأمـارة       المحفـوظ ، ونحن لا نعلم      
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ــة الأمــارة ،       ــة الهــلال ، وحكــم الــشارع بحجي ــدعاء عنــد رؤي ــى إباحــة ال قامــت عل
فيكون الدعـاء عند رؤيـة الهلال مباحا عند مـن يـشك في وجوبـه لأنـه عنـد الـشك            

ع في الوجــوب تجــري أصــالة الــبراءة ، والإباحــة حكــم ظــاهري نعلمــه ، فهنــا يجتم ــ 
حكمــان تكليفيــان علــى واقعــة واحـــدة ، أحــدهما واقعــي وهــو الوجــوب ، والآخـــر         

  .ظاهري وهو الإباحة 
  

     وهذا القول للسيد الشهيد قـدس سـره علـى مـستوى الحلقـة الثانيـة ، وأمـا في                
الحلقة الثالثــة فـسـيأتي الـسيد الـشهيد قـدس سـره ويقـول إن كومـا مـن سـنخين               

تماعهمـا ، والــرأي الــذي يـأتي في الحلقــة الثالثــة مــن   مخـتلفين لا يكفــي لإمكــان اج 
إبــداعات الــسيد الــشهيد قــدس ســره ، ويقــول هنــاك إنــه لا تعــارض بــين ملاكــات    
الأحكــام الظاهريـــة ومـــلاكات الأحكــام الواقـعيـــة لأن مـــلاكات الأحكــام الظاهريــة   

ــا       ــت الملاك ــإذا كان ـــة لا ملاكــات أخـــرى ، ف ــام الواقعي ــس ملاكــات الأحك ت هــي نف
واحدة فلا يقع التعــارض بـين الحكـم الواقــعي والحكـم الظاهــري ، وهكــذا يمكـن            
التوفيـق بـين الحكـم الظـاهري والحكـم الـواقعي ، وسـيأتي تفـصيل ذلـك في الحلقـة           

  .الثالثة إن شاء االله تعالى 
  

 
ــث موضــو    ـــ مــن حي ــى نحــو القــضية         إن الحكــم الــشرعي ــ ـــ قــد يجعــل عل عه ــ
 ، وفي الواقــع هــذا التقــسيم يكـــون    )١(الحقيقيــة أو علــى نحــو القــضية الخارجيـــة     

                                                        
الحكم الشرعي تارة يجعل على نحو القضية الخارجية ، وأخـرى      : "  الشهيد قدس سره      قال )١(

  " .يجعل على نحو القضية الحقيقية 
  ما هو الهدف من البحث عن القضية الحقيقية والقضية الخارجية ؟:     فيأتي السؤال التالي 
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ــي        ـــ واحــد في القــضيتين ، فف ـــ وهــو الحكــم ــ ــول ــ ــول لأن المحم للموضــوع لا للمحم
ــضيـة       ــو القـ ــى نحـ ـــة أو علـ ــضيـة الحقيقيـ ـــو القـ ـــلى نحـ ــل عـ ـــوع يجعـ ـــع الموضـ الواقـ

  : ، وهنا يأتي السؤال التالي الخارجيـة
  

  ما هي القضية الحقيقية والقضية الخارجية ؟
  

  :الجواب 
  

  :القضيـة الحقيقيـة 
  

     القـضية الحقيقيـة هــي القـضية الــتي يكـون الحكــم فيهـا منــصبا علـى موضــوع       
مقــدر الوجــود ومفتــرض الوجــود ، فيكــون الحكــم منــصبا علــى العنــوان لا علــى           

ــاج قائــل القــضية إلى إحــراز وجــود الموضــوع فعــلا في الخــارج      المــصاديق ، ولا يح ت
ــه       ــه ، بــل يكفــي أن يقــدر الموضــوع ويفتــرض وجــوده وإن كــان ل ليجعــل الحكــم علي

  .مصاديق في الخارج فعلا ، ولكنه لا ينظر إلى وجودهم ولا إلى عدم وجودهم 
                                                                                                                                  

 الشرعي قد جعـل     إن الهدف من البحث هو أنه إذا وردت رواية وكان الحكم          :     الجواب  
فيها على نحو القضية الخارجية فلا يمكن استنباط حكم شرعي الآن على أساسها ، وأمـا إذا                  
جعل على نحو القضية الحقيقية فيمكن استنباط حكم شرعي الآن علـى أساسـها لأن كـل                 
 مصداق للمفهوم تطبق عليها القاعدة ، وأما في القضية الخارجية فالمصاديق معينـة ولا يمكـن               

  .تعديتها إلى غيرها من المصاديق 
التمر والزبيـب والقمـح     : إذا قـال المولى بحرمـة الاحتكار في المواد الأربعة         :     مثـال  

والشعير ، فلـو كانت الرواية على نحو القضية الحقيقية فنستنبط حكم حرمة احتكـار هـذه          
لخارجية فلا يمكـن اسـتنباط      المواد في وقتنـا الحالي ، وأمـا إذا جعلت على نحـو القضية ا           

حكم حرمة احتكار هذه المواد في زماننا لأن نظر المولى كان إلى المصاديق في ذلك الزمـان ،                  
وقد قام بتحديد المصاديق إما بزمان معين أو بمكان معين ولا يمكن التعدي إلى زمان آخـر أو                  

 .كان مكان آخر ، فرواية الاحتكار تكون خاصة بذلك الزمان أو بذلك الم
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ـــال   تنحــلّ إلى قــضايا ، فهــذه القــضية" أَكْــرمِ العــالِم : "  يقـــول المــولى :     مث
بعدد الأفـراد ، وكـل قـضية يكـون موضـوعها أحـد أفـراد العلمـاء ومحمولهـا وجـوب               
إكرامــه ، فــإذا كــان يوجــد الآن خمــسة علمــاء فيجــب إكــرامهم ، وبعــد ســنة مــثلا  
يوجـــد ســتة علمــاء فيجــب إكــرامهم أيــضا ، وبعــد مائــة ســنة يوجــد ســبعة علمــاء      

  .فيجب إكرامهم أيضا 
  

قيقيـة معناهـا أن المــولى لا ينظـر إلى الوجـود الخـارجي والموضــوع          فالقـضية الح 
الخــارجي ، فــلا ينظــر إلى العلمــاء في الخــارج ، وإنمــا يعطــي حكمــا كليــا وقاعــدة    
عامــة بحيــث يــشمل كــل عــالم بــدون تحديــد وتعــيين ، ويمكــن تحويــل القــضية إلى   

 الحكـم الكلـي   ، ويـشمل هـذا  " كلُّ عـالمٍ يجـب إكرامـه    : " قضية حملية كلية وهي     
كــل مــصاديق العــالِم ، ويــستطيع المكلــف بنفــسه أن يقــوم بتحديــد المــصاديق لأن        
تشخيص الموضـوع في القـضية الحقيقيـة يكـون بيـد المكلـف ، فكـل مـن ينطبـق عليـه            
المفهـوم الكلـي فهـو مـصداق لـه فيـشمله الحكـم ، ويمكـن تحويـل القـضية الحقيقيـة            

ــل إلى قــضية شــرطية وهــي     ــ: " بالتحلي ــالمٌ فإنــه يجــب إكرامــه     كلم ، " ا وجــد ع
  .ومحمد عالمٌ ، إذن يجب إكرامه 

  

  :القضيـة الخارجيـة 
     وأمــا في القــضية الخارجيــة فــإن نظــر المــولى يكــون إلى الخــارج ويكــون الحكــم   

 في الزمـان  )١(منـصبا علـى الموضـوع الخـارجي الـذي يكـون متحقِّقـا وموجـودا فعـلا          
                                                        

تدل على وجود الأفراد في الخارج في الزمان الحاضـر أي           " فعلا  "  هـذه الكلمـة وهي     )١(
الآن وفي وقت الكلام ، ولكن الصحيح أنه في القضية الخارجية يقوم المولى بنفـسه بتحديـد                 
الأفـراد وتشخيص مواصفام ولا يترك ذلك للمكلف ، ولكن هذا لا يعني أم موجـودون               

زمان التكلم لأن المولى يعينهم ولكنهم قد يكونون موجودين في المستقبل ويـأتون في              الآن في   
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كون الزمـان أحـد الأزمنـة الثلاثـة مـن الماضـي أو الحاضـر        ذي يلحظه المولى ، وي  ـال
أو المـستقبل ، ويكـون الموضـوع مشخـصا عنــد المـولى حـين النطـق بالقـضية ، وقائــل         
القــضية لا بــد أولا مــن أن يحــرز أن الموضــوع مــشخص ليــستطيع أن يجعــل الحكــم  

 ، ويكـون الموضـوع   عـليه ، فيكون الحكم منـصبا علـى المـصاديق المعيـنين المحـدودين         
محــدد الوجــود ومتحقّــق الوجــود في الخــارج في قبــال القــضية الحقيقيــة الــتي يكــون  
الموضـــوع فيهـــا مقـــدر الوجـــود ، ففــي القــضيـة الخارجيـــة يوجــد تحقّــق وتحديــد         

  .وتعيين للموضوع ، وفي القضية الحقيقية يوجد افتراض لوجود الموضوع 
  

  :مثـال 
  

ـــول المــولى   ـــليا وحــسنا وحــسينا و     " :     يق ـــدا وع ، فنظــره . . . " أَكْــرِم محم
ق الخارجيــــة ولا يعطـــي مفهومـــا كليـــا ، بـــل يحـــدد بنفـــسه        ـيكـــون إلى المـــصـادي  

ــد مــن المكلــف إكــرامهم ويــشخص خــصوصيام بنفــسه ثم      ــذين يري الأشــخاص ال
  .يجعل الحكم عليهم 

  

 فإنـه يقـوم بنفـسه بتحديـد المـصاديق      "أَكْـرِمِ العـالم     : "      وحتى لـو قال المولى     
ولا يتـرك ذلــك إلى المكلـف ، وتنحــل القـضية إلى قــضايا بعـدد الأفــراد ، فلـو كــان      
                                                                                                                                  

لا تعني أن الأفراد موجودون في زمن الكلام بل تعـني أـم             " فعلا  " المستقبل ، إذن فكلمة     
أكـرم  : " مشخصون من قبـل المولى وإن كانـوا سـيأتون في المستقبل ، قد يقول المـولى       

مـد الذي سيأتي في المستقبل عـالم ، إذن يجب إكرامه ، مثلا قـول الرسـول         ، ومح " العالم  
، وفي زمـان    " الأئمة من بعدي اثنا عشر خليفة كلهم من قـريش           : " صلى االله عليه وآلـه     

رسول االله صلى االله عليه وآله كان الموجودون ثلاثة ، والباقي سيأتون في المـستقبل ، فهـم                  
تيب ، فقال صلى االله عليه وآله بوجود أئمة للدين معينين مـن االله عـز                معينون بأسمائهم بالتر  

 .وجل وإن كانوا سيأتون في المستقبل 
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عــدد العلمــاء أربعــة فــإن القــضية تنحــل إلى أربــع قــضايا ، وكــل قــضية موضــوعها    
ــذا        ــون القــضايا هك ــة ومحمولهــا وجــوب الإكــرام ، فتك : واحــد مــن العلمــاء الأربع

ــالم يجــب إكرامــه ، وحــسن العــالم يجــب    محمــد العــالم يج ــ ب إكرامــه ، وعلــي الع
إكرامـه ، وحــسين العــالم يجــب إكرامــه ، وبعبــارة أخــرى يــشير المــولى إلى الأفــراد   

 ، واسـم الإشـارة   )١(" أَكْـرِم هـؤلاء العلمـاء    : " الموجودين فعلا من العلماء فيقـول      
                                                        

، فهل هذه القضية علـى نحـو القـضية    " أكرم محمدا لأنه عالم : "  لو قال المولى :سؤال   )١(
 أن الحكـم  الحقيقيـة أو على نحو القضيـة الخارجية ؟ وهل الحكم يسري إلى غير محمـد أو           

  يقف على محمد ؟
 من تحديـد المصداق نعرف أن الحكم يشمل محمدا ، ولكن هل الحكـم مخـتص            :الجـواب  

 فنعرف مـلاك وعلـة      –" لأنه عالم    " –بمحمد أو أنه شامل لغيره ؟ ، وأما من بيان التعليل            
الحكم ، ومن علـة الحكم نسـتطيع أن نعدي الحـكم إلى كل مــن يـصدق عليــه                 

مثل علي وحسن وغيرهما سواء كانوا موجودين الآن أم أم سـيوجدون في             " عالم  " مـة  كل
المسـتقبل ، فمن الملاك نعرف أن الشارع يريد إكرام كل عالم ، والموضوع المـستنتج مـن                 
الملاك يكون على نحـو القضية الحقيقية ، ومن ملاك الحكم نعرف أن الحكم شامل لمن يـأتي                 

  .ستقبل من العلماء في الم
، فهـل يـستطيع     " لا تأْكُلِ الليمون لأنه حامض      : "     مثلا عندما يقول الطبيب للمريض      

  المريض أن يأكل البرتقال الحامض ؟
لا ، لا يستطيع لأن البرتقال حامض أيضا فيشمله الحكم لأنه داخـل في مـلاك   :     الجواب  

لا : " صاديق الحامض كأنـه يقـول   وعلـة الحكم التي بينها الطبيب ، فالطبيب يقصد كل م     
، ولكنـه ذكر مصداقا واحدا للحامض ، ويكون الليمـون مـن بــاب              " تأْكُلِ الحامض   

المثـال ، فهنـا نعمم الحكم لأنه يوجد لدينا ملاك الحكم وهـو كون الـشيء حامـضا أو           
الحكـم إلى   كون الشخص عالما ، فنستطيع من خلال الملاك إذا حـدده المـولى أن نعـدي                

المصاديق الداخلـة تحت الملاك ، والملاك لا نأتي به من آرائنـا الشخـصيـة واسـتنتاجاتنا                
الخاصـة ، بل لا بـد أن يحدده المـولى حتى يمكن تعدية الحكم ، فلا بد أن يكـون مـلاك             
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ــ ــون   ـيـ ــد أن يكـ ــه لا بـ ــشار إليـ ـــلا لأن المـ ـــودهم فعـ ــى وجـ ــا  دل علـ ــسوسا ومعينـ  محـ
  .ومشخصا ومحددا 

ما هو الفارق النظري والفارق العملي بين القـضية الحقيقيـة والقـضية          : سؤال  
  الخارجية ؟

                                                                                                                                  
وعلـة الحكم منصوصة من الشارع ، وإذا لم تكن منصوصة من الشارع فلا يمكـن تعديـة                 

، " أَكْـرِم محمـدا   : " لى أساس الملاك المستنتج من الرأي الشخصي ، فلو قال المولى   الحكم ع 
وسكت ولم يذكر ملاك الحكم ، وقمت بالبحث لمعرفـة السبب فتوصلت إلى أن محمــدا               
عالم ، فلا يمكن استنتـاج أن المولى أمر بإكرامه لكونـه عالما ، فهـذا رأي شخصي لأنـه                 

الملاك بل أمر بإكرامه لملاك آخر لا نعرفه ، فلو قلنـا بأننـا بـالملاك               قـد لا يكون هذا هو      
المستنتج نقوم بتعديـة الحكم لكنا نستنبط الأحكام كما يفعل أهل السنة علـى مدرسـة أبي             
حنيفـة الذي كان يستخرج ويسـتنتج مـلاك الحكم من المـسائل الـشرعيـة ثم يقـوم               

يـاس لا يوجد عندنا إلا إذا حدد الـشارع مـلاك    بالقياس على أسـاس هـذا الملاك ، فالق      
  .الحكم ، فنستطيع أن نعدي الحكم إلى المصاديق الأخرى 

    وفي رواياتنـا إذا لم يحدد الشـارع مـلاك الحكم فإننا نبقى علـى الفـرد المـذكور في     
نا نقـول بحرمـة     ، وسكت ولم يبين الملاك فإن     " الخمر حرام   : " الروايـة ، فإذا قـال المولى      

الخمر فقط ولا يسري الحكم إلى أشياء أخرى كالمخدرات بل نحتاج إلى دليل آخـر لنقـول                 
" لأنـه مـسكر     : " بحرمـة المخدرات كقاعدة الضرر مثلا ، وأما إذا أضاف الشارع وقال            

فيكون قد ذكر علة الحكم وملاكه ، فهنا يسري الحكم إلى كل مصاديق المسكر لأن المـولى                 
، وهذه القاعدة تنطبق علـى      " كل مسكر حرام    "  قاعـدة عامة وحكم كلي وهـو       أعطانا

الخمر وتنطبق على المخدرات ، فالمخدرات يسري حكم الحرمة إليها لأا مـسكر ، ويمكـن              
  :جعله ضمن قياس منطقي من الشكل الأول 

  .المخدر مسكر : المقدمة الصغرى 
  .وكل مسكر حرام : المقدمة الكبرى 

 .المخدر حرام  : النتيجة
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 ما هي الثمرة النظرية والثمرة العملية المترتبـة علـى هـذا    :     وبعبارة أخرى   
رة التقسيم إلى قضية حقيقية وقضية خارجية لأنه لا بد للقسمة من وجـود ثم ـ          

  وفائدة ـــ كما يقول المناطقة ـــ ؟
  :الجواب 

  :أ ـــ القضية الحقيقية 
     إذا جعِـلَ الحكـم علـى نحـو القـضية الحقيقيـة فـإن الحكـم يكـون منـصبا علـى            
الموضــوع المقــدر والمفتــرض الوجــود ، ويمكــن تعمــيم الحكــم إلى كــل مــصداق لهــذا   

ــو كــان المــصداق غــير موجــود في    ـالموضــ ــون   وع حــتى ل زمــن النطــق بالقــضية ، فيك
الحكـم شــاملا للأفــراد الموجــودين بعــد زمـان الخطــاب ، وكلمــا تحقَّــق الموضــوع في    
فرد فإن الحكم ينصب عليـه لأنـه كلمـا تحقَّـق الموضـوع تحقَّـق الحكـم لأن الموضـوع            
ــب    ــاء في المثـــال الـــسابق فإنـــه يجـ ــا ازداد عـــدد العلمـ بمثابـــة العلـــة للحكـــم ، وكلمـ

ــرد      إكــرامهم جميع ــ ــرض ، وأي ف ــالم المفت ــة هــو الع ا لأن موضــوع القــضية الحقيقي
د مـن العــالم يحقـق الافتــراض ، فـلا يكـون هنـاك تحديـد لعـدد الأفـراد بـل                  ـجـدي

ــث يكــون مــصداقا لهــذا المفهــوم الكلــي فإنــه يجــب      كلمــا يــأتي شــخص جديــد بحي
ــذي إكرامــه ، ويكــون تحديــد المــصاديق في القــضية الحقيقيــة بيــد المكلــف ، فه ــ   و ال

ــه ، أو أن ذاك        ــق الحكــم علي ــي فيطب ــرد مــصداق للمفهــوم الكل ــذا الف ــرِز أن ه حي
  .الفرد ليس مصداقا للمفهوم الكلي فلا يطبق الحكم عليه 

  :ب ـــ القضية الخارجية 
ــة فنظــر المــولى يكــون إلى       ــى نحــو القــضية الخارجي ــل الحكــم عل      وأمــا إذا جعِ

كــن تعمــيم الحكــم إلى أشـــخاص آخــرين أو أشــياء     الموضـــوع الخـــارجي ، فـــلا يم  
أخـرى ، فـإذا أتـى أشــخاص آخـرون في المـستقبل فــإن الحكـم لا يـشملهم لأن نظــر        
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المولى يكون إلى الأشـخاص الموجـودين في الزمـان الـذي يلحظـه وهـم محمـد وعلـي          
وحسن وحسين فقط ، فـلا يعطـي المـولى مفهومـا ، أو يعطـي مفهومـا ولكنـه يتـولى              

ــسـه تح ــ ــف مــن خــلال      بنف ــد المكل ــصاديق بي ــد الم ــل تحدي ــصـاديق ، ولا يجع ـديد الم
تطبيق المفهوم الكلي علـى مـصاديقه ، لـذلك لا يمكـن التعـدي مـن أفـراد الموضـوع               
إلى غـيرهم مـن الأفــراد ، فلــو وجــد عــالم جــديد فإنــه لا يجـب إكرامـه لأنـه لم                

الموضــوع لأن المــولى أحــصى يقـــع تحــت نظـــر المــولى ، وهـــو لــيس فــردا مــن أفــراد   
ــو ازداد       ـــميم الحكــم ل ـــرض تع ــإكرامهم ، ولا يوجـــد مـــا يفت ـــا وأمـــر ب عـــددا معـين

  .العـدد 
  

     ففي القضيـة الخارجيــة يقــوم المـولى بنفـسـه بتحديـد عـدد الأفـراد ويـشخص               
بنفسـه خصوصيات الموضوع ولا يتـرك تـشخيص الموضـوع بيـد المكلـف ، فـلا يـدخل           

جديــد في الموضــوع ، ولا نــستطيع أن نعــدي الحكــم إلى أشــخاص آخـــرين لأن   فــرد 
أَكْــرِم فلانــا وفلانــا : " نظـــر المــولى يكــون إلى أشـــخاص محــددين ، والمــولى قــال   

   .)١(، فلا يسري الحكم إلى العلماء الجدد " وفلانا 
                                                        

الحكم الشرعي تارة يجعل على نحو القضية الخارجية ، وأخـرى      : "  قال الشهيد قدس سره      )١(
  " .يجعل على نحو القضية الحقيقية 

هل الشارع جعل أكثر وأغلب الأحكام الشرعية على نحـو القـضية    :     فيأتي السؤال التالي    
  الحقيقية أو على نحو القضية الخارجية ؟

هل الأصل في الأحكام الشرعية أن تكون على نحو القـضية الحقيقيـة أو       : وبعبارة أخرى       
  على نحو القضية الخارجية ؟

 الأصل في الأحكام الشرعية أن تكون على نحو القضية الحقيقيـة إلا إذا وجـدت             :الجـواب  
 إلى  قرينـة على خلاف ذلك لأن المولى عز وجل يبين الأحكام الكليـة ولا يكـون نظـره                

المصاديق الخارجيـة ، وكلمـا وجـد مصداق خارجي فإن الحكم الكلي ينطبـق عليـه ،               
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 
  

 
 

  
     ما سـبق كـان تمهيـدا لبحـوث علـم الأصـول ولـيس داخـلا في البحـوث ، ويبـدأ               
السيد الـشـهيـد قـدس سـره بـبحوث عـلـم الأصــول ، والـمقــدمات الــسـابقـة نطـلــق        

  " .مقدمة العلم " أو " مبادئ العلم " عـليـها 
سـره في كتابـه   مـا هـو المنـهج الـذي يـسير عليـه الـسيد الـشهيد قـدس               : سـؤال  

  الحلقات ؟
  :الجواب 

    يوجـد منــهج خـاص للــسيد الـشهيد قــدس سـره ، والكتــب الأصـولية الأخــرى لا      
تسـير على نفس منهج السيد الـشهيد قـدس سـره ، فـإن الأصـوليين يبـدؤون ببيـان         
المبــادئ التــصورية لعلــم الأصــول مــن التعريــف والموضــوع والفائــدة ، ثم يــدخلون في  
                                                                                                                                  
فالمولى لا ينظـر إلى الأفـراد الخارجيين ، وإنمـا يعطي القواعــد والأحكـام الكليـة ،                
والتطبيق على المصـاديق يكون بيد المكلف ومن واجباته ، إذن فالأحكام في الأغلب تكـون               

الحقيقية ، والشارع يلاحظ الامتداد الزماني والمكـاني والـشمولية الزمانيـة            على نحو القضية    
 .والمكانية للأحكام ، وهذا يتناسب مع الأحكام على نحو القضية الحقيقية 
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ــاظ ك  ــث الألفـ ــلاق    مباحـ ــصيص والإطـ ــوم والتخـ ــاهيم والعمـ ــر والمفـ ــشتق والأوامـ المـ
والتقييـد ، ثم يدخلـون في مباحــث القطــع كحجيــة القطــع والتــجري ، ثم يدخلــون         
في مباحـــث الظنـــون كحجيـــة الظـــواهر وخـــبر الواحـــد وســـيرة المتـــشرعة والـــسيرة  

لعمليــة مــن العقلائيـة والإجمــاع المنقــول ، ثم يــدخلون في مباحـث الــشك والأصــول ا  
ــة في      ــارض الأدلـ ــدخلون في تعـ ــيير ، ثم يـ ــصحاب والتخـ ــتغال والاستـ ــبراءة والاشـ الـ
ــار        ــن اعتبـ ــاء مـ ــول جـ ــم الأصـ ـــهج لعلـ ـــذا المنـ ـــيح ، وهـ ـــادل والتراجـ ـــث التعـ مباحـ

  .الأصوليين لهذا العلم علما مستقلا كباقي العلوم 
م الأصـول      ولكن السـيد الشهيد قدس سره عـدل عـن تلـك المنهجيـة واعتـبر عل ـ        

ـــد أن تــسـير كمــا تــسير حركــة        ـــة الأصـــولي لا ب ــإن حرك ــذلك ف ـــه ، ل منطقـــا للفق
الفقيـــه في استنبـــاطه للأحكــام الــشرعيـة ، فهنـــاك توافــق بــين كيفيــة اســتنباط          
الحكم الشرعي والبحوث الأصولية ، لذلك أتـى الـسيد الـشهيد بالمنهجيـة الجديـدة         

ــب الأصــولية الأخــر   ــد   لعلــم الأصــول ، الكت ــدما يري ى فيهــا مواضــيع متفرقــة ، وعن
الفقيـه أن يستنبـط حكما معينا قد يبـدأ بتطبيـق قاعـدة أصـولية مـن آخـر الكتـاب            
أو من منتصف الكتاب ، ولكن حركـة الـسيد الـشهيد في علـم الأصـول تتناسـب مـع            
حركـــة الفقيـــه في استنبـــاط الأحكــام الــشرعيـة ، فالــسيد الــشهيد ينــوع البحــث في   

لأصـــول علـــى أســـاس حركـــة الفقيـــه ، فكمـــا يتحـــرك الفقيـــه في اســـتنباطه  علـــم ا
  .للأحكام الشرعية يتحرك الأصولي في مباحثه الأصولية 

  :والبحوث الأصولية تكون كما يلي 
  :البحث الأول 

     إن أول مــا يبحــث عنــه الفقيــه في اســتنباطه للأحكــام الــشرعية مــن مــصادر     
ــى     ــي عل ـــل القطع ـــو الدلي ــشـريع ه ــي     الت ــدليل القطع ــان ال ــشرعي ســواء ك الحكــم ال
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شـرعيا أم عقليا ، والدليل القطعي يكـشف عـن نـوع الحكـم الـشرعي كـشفا تامـا ،           
فيصير عنـد المكلـف قطـع بـالحكم الـشرعي ، ويحـدد الموقـف العملـي للمكلـف علـى             

  .أساس الدليل القطعي 
  

صــول هــو      مــثلا يقطــع المكلــف بوجــوب الــصلاة ، فيكــون أول بحــث في علــم الأ 
 ، )١( : الدليل القطعي كقوله تعالى 

وهذه الآية الكريمة قطعية الصدور من الـشارع وقطعيـة الدلالـة لأـا نـص صـريح               
  .دال على الحكم الشرعي وهو حرمة أكل لحم الخنـزير 

  

  :البحث الثاني 
 لم يجد الفقيـه دلـيلا قطعيـا فإنـه ينتقـل إلى البحـث عـن الـدليل الظـني                   وإذا

المعتبر الذي جعـل الشارع لـه الحجيـة سـواء كـان الـدليل الظـني المعتـبر شـرعيا أم              
عقليـــا ، والدليـــل الظـــني يكــشـف عـــن نـــوع الحكـــم الــشـرعي قطعــا ناقــصا كخــبر    

دليل الظـني المعتبـر ، وأكثـر    الثقة ، ويحدد الموقـف العملـي للمكلـف علـى أسـاس ال ـ         
الروايــات الــواردة عــن أهــل البيــت علــيهم الــسلام روايــات عــدول وثقــات ، وتوجــد    
ــني         ــدليل الظ ــم الأصــول هــو ال ــاني بحــث في عل ــون ث ــة ، فيك ــواترة قليل ـــات مت رواي
ـــة عـــن طـــريق دليـــل         ــصـل إلى الحجي ــشـارع الحجيـــة ، ون ــذي أعطـــاه ال ـــبر ال المعت

ندنــا دليـــل قطــعي علــى حجيـة الــدليل الظـني وإلا لــو     ـن يكــون عقطــعي ، ولا بــد أ  
ندنــا دليــل ظــني عــلى حجيـــة الدليــل الظـني للـزم الـدور ، فيـصير عنــدنا          ـكـان ع 

قطع بحجية خـبر الثقـة ، ويكـون عنـدنا ظـن بـالحكم الـشرعي المترتـب علـى خـبر                   
ظنـون يـصير   الثقة ، ولكن لأنه يوجد قطع بحجيـة خـبر الثقـة فـالحكم الـشرعي الم           

                                                        
  .٣:  المائدة )١(

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  - ٢٦٢ -

ـــا بمــضمونه        ـح ـــا ولا يعـــطي قطع ـــطي ظن ـــو مظنـــون لأن خـــبر الثقـــة يع جـــة ، وه
  .ومؤداه ، والشارع يقول خذ ذا الظن واعتمد عليه ورتب الأثر عليه 

بحــث صــغروي وبحــث كــبروي ، والبحــث  :      ويوجــد في الــدليل الظــني بحثــان  
ــا يكــون ظــاه     ــاظ فيم ــون في مباحــث الألف ــون   الــصغروي يك ــا لا يك را في شــيء وفيم

ـــر في الوجــــوب ، وظهـــور النـــهي في    ـــور الأمـ ـــث عـــن ظهـ ظاهــــرا في شـــيء ، كالبحـ
الحرمة ، والبحث الكبروي يكون في البحث عـن حجيـة الظهـورات الـسابقة الـواردة          

  .في البحث الصغروي 
ا     ويطلق على الدليل القطعـي والـدليل الظـني الـدليل المحـرِز لأمـا يحـرِزان لن ـ           

الحكم الشرعي ويعينـان الحكـم ولهمـا الكاشـفية عـن ثبـوت الحكـم الـشرعي وهمـا               
طريقـــان إلى الحكــم الــشـرعي ، ولكــن الدليـــل القطـــعي يكــشف عــن الحكــم كــشفا  
تامــا ، ويكــون الحكــم حكمــا واقعيــا لأنــه يوجــد قطــع وجــزم بأنــه مطــابق للواقــع ،    

  . الحكم حكما ظاهريا والدليل الظني يكشف عن الحكم كشفا ناقصا ، ويكون
  :البحث الثالث 

ـــ فإنــه ينتقــل إلى       ــا ولا ظنيــا ــ ـــ لا قطعي ــه دلــيلا محــرِزا ــ      وإذا لم يجــد الفقي
البحـــث عـــن الأصــول العمليــة الــتي هــي أدلــة غــير محــرِزة إذ لا تحــرِز الحكــم           
الــشـرعي الــواقعي ولا تكــشف عنــه وليــست طريقــا إليــه ، ولكنــها تبــين الوظيفــة          

مليــة فقــط دون أن تبــين الحكــم الــشرعي المطلــوب حيــث يظــل الحكــم الــشرعي   الع
مجهــولا ومـــشكوكا ، فالأصـــل العملـــي لا يحــرز الواقـــع ولا يكـــشف عنـــه ، وتحـــدد    

ــة العمليــة   ــول ، ويخــرج المكلــف مــن شــكّه       )١(الوظيف  تجــاه الحكــم الــشرعي اه
                                                        

 الموقف العملي شـامل للحكم الشـرعي المستنبط على أساس الدليل المحرز القطعـي أو              )١(
 .مل أيضا للوظيفة العملية المستنبطة على أساس الأصل العملي الظني المعتبر ، وشا
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ــة      ــم الأصــول هــو الأصــول العملي ــث بحــث في عل ــون ثال ــون )١( وحيرتـــه ، فيك  ، ويك
  .عـندنا استنبـاط قـائم عـلى أساس الأصل العملي مثل أصالة البراءة 

  

    وأصالـــة الــبراءة هــي القاعــدة القائلــة إن كــل إيجــاب أو تحــريم مجهــول لم يقــم   
عليه دليل قطعي أو ظني معتبر فلا أثر له على سلوك الإنسان وليس الإنسان ملزما    

د به بالاحتياط من ناحيته والتقي.  
  

كـل شـيء لا يعلـم المكلـف يقينـا أنـه واجـب أو حــرام فهــو لا          :      وبعبارة أخـرى   
يدخـل في ذمتـه وهـو لـه مباح وحلال ، فكل شـيء لا يعلـم بأنـه واجــب فــلا يــجب             

                                                        
 إذا كنت تسـير في طـريق وتريد أن تصل إلى مكان معين ، فتارة خمسون شخصا يقولـون         )١(

لك سر إلى اليمين ثم إلى اليسار ثم إلى اليمين إلى أن تصل إلى المكان المطلوب ، فقـول الخمسين                   
ظير الدليل القطعي الذي يعطيك قطعا بالطريق وتصل إلى المكـان           شخصا يعطيك القطع ، وهذا ن     

المطلوب قطعا ، وتارة أخرى يخبرك شخص واحد عن الطريق ، وخبر الواحـد الثقـة يعطيـك             
ظنـا بالطريق ، وإذا لم يكن عندك لا قطع ولا ظن بالطريق فيقول لك شخص أنه إذا لم يكـن                    

 فخذ دائما الطـريق الأيمن ، فهـذا لا يعطيـك          عندك لا قطع ولا ظن فكلما صادفك طريقان       
لأنه لا يبين لك    " الأصل العملي   " قطعـا ولا ظنـا ، ويطلق على سلوك الطريق الأيمن دائمـا           

الطريق لا قطعا ولا ظنا ، ولكن يعطيك وظيفة عملية فقط ، فالأصل العملي لا يبين لك الحكـم              
يستطيع الوصول إلى الحكم الشرعي ويكـون الحكـم         رعي بل يبين الوظيفة العملية لمن لا        ـالش

الشرعي الواقعي عنده مجهولا ، فمثلا إذا شككت بين الطهـارة والنجاسة فإنـك لا تـستطيع                
الوصول إلى الواقع لا بالقطع ولا بالظن فتبني على الطهـارة بناء على أصالة الطهـارة الـتي لا                   

 تبين لك الوظيفة العملية التي لا بد أن تقوم ـا    تعطيك الحكم الشرعي لا بالقطع ولا بالظن وإنما       
لأنه في هذه الحالة لا بد أن تأتي بعمل ما ، فإما أن تبني على الطهارة وإما على النجاسة ، والدين                     
يسر وليس عسرا ، فيسهل الأمر على المكلفين ويقول أيها المكلف إذا شـككت بـين الطهـارة        

 ـ    ارة ، ولا يمكن أن يقـول الشارع عند الشك بـين الطهـارة             والنجاسة فَابنِ دائما على الطه
والنجاسة بالبناء على النجاسة لأنه يؤدي إلى صعوبات على المكلفين ، وهنا يظل الواقع مجهـولا                

  .عند المكلف ، فلا ندري واقعا أنه طاهر أو نجس 
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يـان بـه ، وكل شيء لا يعــلم بأنــه حــرام فـلا يجـب الابتعـاد عنـه ، فهـو بـريء           ـالإت
  .ياط مطلوبا من الطرفين ، فذمة المكلف بريئة عنهما من الطرفين ، وليس الاحت

  :    وهكذا يتم تنويع البحث الأصولي إلى 
  .وهي تكشف عن الواقع كشفا تاما : ـــ الأدلة المحرزة القطعية ١
  . وهي تكشف عن الواقع كشفا ناقصا :ـــ الأدلة المحرزة الظنية ٢
ع لا كشـفا تامـا ولا كـشفا   وهي لا تكشـف عن الواق ـ: ـــ الأصول العملية    ٣

  .ناقصا ، وإنما تبين الوظيفة العملية مع بقاء حالة الشك عند المكلف 
  :النتيجـة 

    حركــة الأصــولي تتناســب مــع حركــة الفقيــه في اســتنباطه للأحكــام الــشرعية ،  
  .والبحوث في هذا الكتاب تسير كما يسير الفقيه في الاستنباط 

الأدلــة المحــرِزة هــي   : دلــة المحــرِزة ، وتعريفهــا هــو         ويبــدأ البحــث الأول بالأ 
العناصـر المــشتركة في عمليــة الاســتنباط والــتي تكــشف عــن ثبــوت الحكــم الــشرعي   
ــة        ــة القطعيــة ، وإمــا كــشفا ناقــصا وهــي الأدل الواقـــعي إمــا كــشفا تامــا وهــي الأدل

ــق عليهــا الأمــارات ، فتكــو   ـالظنيــة الــتي جع ــ ن ل الــشارع لهــا الحجيــة وهــي مــا يطل
ــارات ، فالــدليل المحــرِز يــشمل الــدليل          ــة وإمــا أم ــا أدليــة قطعي ــة المحــرِزة إم الأدل

  .القطعي والأمارة 
     وإذا لم يكــن عنــدنا أدلــة محــرِزة فــإن النوبــة تــصل إلى الأدلــة غــير المحــرِزة    

الأصــول العمليــة هــي   : وهــي الأدلــة العمليــة أو الأصــول العمليــة ، وتعريفهــا هــو       
ــة العمليــة     العناصــر المــشتركة   ــة الاســتنباط والــتي تحــدد الوظيف  تجــاه )١(في عملي

                                                        
 ـ : "  يقول السيد الشهيد قدس سره هنا    )١( ف العملـي  وأخرى يحصل على دليل يحـدد الموق

  " .والوظيفة العملية تجاه الواقعة اهول حكمها 
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ـــة اهـــول حكمهـــا الــشرعي الــواقعي ، وهــي ليــست أدلــة علــى الواقــع ولا          الواقع
تكــشف عــن الواقــع ، فالأصــول العمليــة هــي الأدلــة الــتي تعــين الوظيفــة العمليــة          

ن الحكـم الـشرعي   للمكلف ولا تعـين الحكـم الـشرعي ولا تحـرِزه ولا تكـشف عنـه لأ          
ـــث لا توجــد عنــدنا أدلــة محــرِزة      يكــون مجهـــولا للمكلـــف ، فـــلا نعـــلم بالواقـــع حي
لتعــين وتحــدد لنـــا الحكــم الــشـرعي ، فـــنأتي إلى الأصـــول العمليــة الــتي تعــين لنــا  
الوظيفــة العمليــة لا الحكــم الــشرعي لأن المكلــف لا بــد لــه مــن موقــف عملــي تجــاه    

 ، فـلا بـد أن يقــوم بعمــل مــا ، والأصــول العمليــة تقــول       )١(جههـا الوقـائع التي يوا 
                                                                                                                                  
    إن الموقف العملي أعم من الوظيفة العملية لأنه يشمل الحكم الشرعي الناتج من الأدلـة      
المحرِزة ، ويشمـل الوظيفة العملية الناتجة من الأدلة غير المحرِزة التي يطلق عليها الأصـول               

إن هذا  :  الوظيفة العملية على الموقف العملي ؟ الجواب         العمليـة ، فكيف يعطف الشهيد    
 .ممكن لأنه من باب عطف الخاص على العام ، وهو جائز لغة 

 لا بـد أن يكون القطع عن طريق الدليل الشرعي ، ففي الأحكام الشرعية لا يقـول                  )١(
قطع بأي  ، ولا يكون ال   " أنا أقطع الآن بأن هذا واجب       : " الإنسان وهو جالس في البيت      

، " بأي دليل أنت قطعت ذا الحكـم ؟        : " دليـل لأن االله عز وجل سيسأله يوم القيامة         
فإذا قطـع بلا دليـل فقطعه ليس بحجة ، نحن لا ننظر إلى الآراء الشخصية ، لا بـد أن                   
يكون قطعه مستندا إلى دليل شـرعي ، فإذا بحث الفقيه في الكتاب الكريم والسنة الشريفة               

 ـ ، فـإذا لم  " إن هذا ليس بواجب  : " د دليلا على وجوب هـذا الشيء فيقـول        ولم يج
يأت ـذا الشيء فسوف يكون معـذورا حتى لو تبين فيما بعد أنه مخـالف للواقـع ،                 
فاتهد يرجع إلى اجتهاده ، وأما العـامي فيرجع إلى مرجع تقليده في الأحكام الشرعية ،               

 خـلال بحثـه إلى أن هــذا واجـب ، والعــوام            المرجع معذور لأنه لم يتوصل من     
يرجعـون إلى المراجع فيأخـذون الأحكام منهم ، قطـع العامي ليس بحجة حتى لو رأى              
آية كريمة في القرآن أو رواية في كتاب ، ليس مـن حق العـامي أن يـستنبط الأحكـام        

يـة معارِضة ،   الشـرعية لأنه لا يعرف أصـول الاستنباط فقد تكون هنـاك آية أو روا           
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، والحكـم الـشرعي يظـل مجهـولا عنـد المكلـف ، وكـل مـا          " قم ذا العمـل     : " لـه  
يسـتند إليه الفقيـه في اسـتدلاله الفقهـي واسـتنباطه للحكـم الـشرعي لا يخـرج عـن         

  .أحد هذين القسمين من الأدلة 
  

لما كان علم الأصول هـو العلـم بالعناصـر المـشتركة في عمليـة       : رى  وبعبـارة أخ ـ    
ــى حــسب       ــوع البحـــث الأصــولي عل ــشهيـد قــدس ســره ين ــإن الــسيـد ال الاســـتنباط ف
ــون الكــلام في        ــشرعيـة إلى نوعـــين ، فيك ـــة الفقيـــه في استنباطـــه للأحكــام ال حرك

رزة للحكـم الـشرعي   النوع الأول عن العناصـر المـشتركة الـتي تتمثـل في الأدلـة المح ـ         
  .والكاشفة عنه والمعينة له والمحددة له 

  

     ويكــون الكــلام في النــوع الثــاني عــن العناصــر المــشتركة الــتي تتمثــل في الأصــول    
العمليـة أو الأدلـة غير المحـرزة للحكم الشـرعي وغير الكاشـفة عنـه بـل تحـدد وتعـين        

  .الوظيفة العملية للمكلف 
                                                                                                                                  
بل لا يعرف كيف يستنبط الأحكام الشرعية ، ولا بد أن ننتبه أنه على مستوى الحلقــة                 
الثانية وحتى على مستوى الحلقة الثالثة ليس من حقنا أن نستنبط حكمـا شـرعيا ، نعـم       

، " هذا حرام ، وذاك واجـب  : " نستطيع أن نفهم الآيات والروايات ، ولكن لا نقـول       
مل بعض الاحتمالات من خلال البحث في الآيات والروايات ، قد نحتمـل أن              نعم قد نحت  

هـذا واجب مثلا ، ولكن هـذا القول ليس بحجـة ، فيظـل الرأي في مجال الاحتمال                
لأن ليس من حقنا أن نستنبط الأحكام الشرعية ، نعم على مستوى الحلقة الثالثـة يكـون          

لكن ليس له الحق في استنباط الأحكام ، نعم         الطالب مؤهـلا لأن يدخل بحث الخارج ، و       
يستطيع أن يقـوم ببعض البحوث في القضايا الفقهية ، ولكن ما يصل إليـه مـن آراء لا                 
حجية فيها ، نعم تعطيـه تمرينا للتعرف على كيفية الاستنباط ، ويعرض هذه الأبحاث على               

بعض الآخر فيـصححها ،     اتهدين الذين قـد يوافقون على بعض الآراء ، ويعارضون ال         
 .فهي نوع من التمرين في كيفية البحث في استنباط الأحكام الشرعية 
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  :الخلاصة 
  :   يمكن تنويع عملية الاستنباط من حيث قيمته العلمية إلى نوعين   
  :ـــ الاستنباط القائم على أساس الأدلة المحرزة للحكم ١

     وهـو الاستنبــاط القـائم علـى أسـاس الـدليل الـذي يحـرز الواقـع ويكـشف عـن              
حكــم ، نـوع الحكـم الـشرعي ، والعناصـر المــشتركة هنـا تتمثـل في الأدلـة المحـرزة لل        

  .الاستنباط المستمد من نص دال على الحكم الشرعي : مثل 
  :ـــ الاستنباط على أساس الأدلة غير المحرزة للحكم ٢

ــرز الواقــع ،      حــذي لا ي      وهــو الاســتنباط القــائم علــى أســاس الأصــل العملــي ال
وإنما يحدد الوظيفـة العمليـة تجـاه الحكـم الـشرعي اهـول ، والعناصـر المـشتركة          

  .الاستنباط المستمد من أصالة البراءة : نا تتمثل في الأصول العملية ، مثل ه
  :ملاحظـة 

     يوجــد عنــدنا دائمــا في أي واقعــة يريــد أن يعــرف الفقيــه حكمهــا أصــل عملــي   
دد الوظيفـــة العمليـــة ، فنــسـتطيع أن نــأتي بأصـــل عملــي ونطبقــه علــى هــذه        ـيحــ

ــك واقعــة فإن ــ   ــإذا أتــت إلي ك تــستطيع أن تــذهب مباشــرة إلى الأصــول   الواقعــة ، ف
العمليــة فتجــد هنــاك دلــيلا وهــو إمــا بــراءة وإمــا احتيــاط وإمــا استــصحاب وإمــا      
تخــيير ، فهنـــاك دائمــا أصــــل عملــي في أي مـــسـألة مــن المـــسائل ، وإحــدى هـــذه      

ــل      ـالأصـــول العم ــى هـــذه المــسألة ، ولكــن إذا أتــى دلي ـــا عل ـــة تــسـتطيع أن تطبقه لي
و أمارة فإن كلا منـهما يرفـع موضـوع الأصـل العملـي وهـو الـشك في        محرِز قطعي أ  

التكليـف ، فنقــدم الــدليل القطعـي علــى الأصــل العملــي لأنـه يرفــع الــشك حقيقــة ،     
ونقدم الدليـل الظني المعتبر ـــ أي الأمارة ـــ علـى الأصـل العملـي لأنـه يرفـع الـشك             

يــا في نفــس المكلــف ولكـن المـولى يقــول       تعـبـدا ، ومعـنى التعبد أن الـشـك يظـل باق ـ 
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، فـلا يرتـب المكلـف أثـرا عمليـا      " تعامل مع هذا الـشك كأنـه غـير موجـود           : " لـه  
ــشهيد قــدس ســره        ــسيد ال ــا يــسميه ال ــذا م ــشك ، وه ــذا ال ــى ه ــة " عل ، " الحكوم

ــدليل الظــني       ــنى الحكومــة أن ال ــي ، ومع ــى الأصــل العمل فالأمــارة تكــون حاكمــة عل
ي الأمــارة ـــــ يــأتي ويرفـــع موضـــوع الأصــل العملــي أو يوســعه أو يــضيقه  المعتــبر ـــــ أ

تعبــدا لا حقيقــة ، فــأي دليــل يرفــع موضــوع الــدليل الثــاني تعبــدا فــإن هــذه الحالــة  
قـــول إن الــدليل الأول حــاكم علــى الــدليل الثــاني ، وإذا   ـ، ون" الحكومـــة " تــسـمى 

ـــع مـوضـــوع الـدل ـ  ـــل الأول يـرف ـــي حـقـي كــان الـدلـي ـــل الـثـان ـــة   ـي ـــذه الحـال ــإن ه ـــة ف ق
، ونقــول إن الدليــل الأول وارد علـى الـدليل الثـاني ، فالـشك لا        " الـورود   " تسـمى  

يبقــى في نفــس المكلــف بعــد مجــيء الــدليل القطعــي لأن الــشك يرتفــع مــن الــنفس     
، حقيقـة ويدخـل مكانه القطـع ، فيكـون الـدليل القطعـي واردا علـى الأصـل العملـي            

وسـيأتي هـذا البحـث في مبحــث التعـارض بـين الأدلــة في آخـر الكتـاب إن شــاء االله        
  .تعالى 

  :النتيجـة 
     الأصـــل العمـــلي هـــو المرجــع العــام للفقيــه حيــث لا يوجــد دليــل محــرز ، فــإذا   
وجد دليلا محرزا أخذ بـه وتـرك الأصـل العملـي وفقـا لتقـدم الأدلـة المحـرزة علـى             

   .الأصول العملية
  :صة الخلا

  :    أنواع بحوث علم الأصول 
  :ـــ الأدلة المحرزة ١

  .أ ـــ الدليل القطعي 
  .ب ـــ الأمارة وهي الدليل الظني المعتبر 
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  .ـــ الأدلة غير المحرزة وهي الأصول العملية ٢
  .ـــ التعارض بين الأدلة ٣

  
  :حجيـة القطـع 

د مـن البحـث عـن حجيـة          قبل الدخول في البحث عن الأدلة من القـسمين لا ب ـ         
القطع أو حجية العلم أو حجيـة الـيقين ، وسـبب تقـديم هـذا البحـث هـو أن حجيـة               
القطـع ـــ بجانبيــه المنجزيــة والمعذريــة ــــ هـي الحـاكم علـى كـل الأدلـة الأصـولية ،                
وهي على رأس هرم الأدلـة الأصـولية ، فحجيـة القطـع عنـصر مـشترك بـين نـوعي           

رزة ، وهــذا العنــصر المــشترك يــدخل في جميــع عمليــات  الأدلــة المحــرزة وغــير المح ــ
ــ ــة      ـاسـتنب ــة المحــرزة وغــير المحــرزة ، وحجي ــوعي الأدل ــشـرعي بكــلا ن اط الحكــم ال

القطع هـو العنصر المشترك بين نـوعي الأدلـة لا أن القطـع عنـصر مـشترك لأنـه لا            
ق يوجــد عنــدنا دائمــا القطــع بــالحكم ، نعــم عنــدنا القطــع بــشرعية اســتعمال مطل ــ 

الدليـل سـواء كان الدليـل قطعيــا أم ظنيــا أم أصــلا عمليــا لا أن كـل دليـل عنـدنا              
ــدليل       ــة ال ــاج إلى دليــل شــرعي قطعــي لإثبــات حجي ــل قطعــي ، ونحــن نحت هـــو دلي
الظني وحجيـة الأصـل العملي ، فنحتاج إلى القطـع في كـل أدلـة الأحكـام الـشـرعية           

عـي لإثبـات حجيـة الخـبر الظـني الـذي       حتى في الخـبر الظــني نحتـاج إلى دليـل قط     
ــاج إلى دليــل قطعــي لإثبــات حجيــة الأصــل      يــسـتنبط منـــه الحكــم الــشرعي ، ونحت

، " خذ ذا الـدليل الظـني وخـذ ـذا الأصـل العملـي       : " العملي ، فالشارع يقول   
فنحتاج إلى أدلة قطعية لإثبات حجيـة الأدلـة الظنيـة وحجيـة الأصــول العمليــة وإلا          

بأنه يمكن الأخـذ بالـدليل الظـني لإثبـات حجيـة الـدليل الظـني للـزم الـدور          لو قلنا   
لأن حجية الدليـل الظني ثبتـت عـن طريـق الـدليل الظـني ، ففـي خـبر الثقـة وردت          
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أدلـــة قطعيـــة عـــلى حجيتـــه وجــواز الأخــذ بــه والاعتمــاد عليــه ، وأمــا القيــاس فــلا   
ردت روايـات تقـول بعـدم    يوجـد دليل على حجيته بل على العكـس مـن ذلـك فإنـه و            

ـــاد عـــلى الق   ــي علــى عــدم حجيــة       ـجـــواز الاعـتم ـــندنا دليــل قطع ـــاس ، فيكــون ع ي
ــاج إلى أدلـــة قطعيـــة علـــى حجيـــة الاستـــصحاب والـــبراءة    ــذلك نحتـ القيـــاس ، وكـ

  .والاحتياط والتخيير 
ــات        :إذن       ــع عملي ــدخل في جمي ــذي ي ــشترك ال ــصر الم ــة القطــع هــي العن حجي

  .شرعي استنباط الحكم ال
  لماذا نحتاج إلى البحث عن حجية القطع ؟: سؤال 

  :الجواب 
    لأن كــل دليــل شــرعي لا بــد أن يكــون مقطوعــا بــه ، وإذا لم يكــن مقطوعــا بــه   

نـا لا نسـتطيع أن نـسـتعمل هــذا الـدليل في اسـتنباط الحكـم الـشرعي ولا يجـوز                ـفإن
ــسـتنب ــدليل دل   ـأن ن ــان ال ــإذا ك ـــا شـرعـــيا ، ف ـــه حكم ـــو حجـــة   ط من ـــا فه ـــلا قطعي ي

ــان دل  ــسـه ، وإذا ك ـــدل علــى أن       ـبنف ـــل قطـــعي ي ـــاج إلى دلي ـــا فإننـــا نحت يـــلا ظني
الشارع قد جعل الحجية لهــذا الـدليل الظــني ، أي يـدل علـى شـرعية هـذا الـدليل                 
الظني حـتى يـصير أمــارة يمكـن الاعتمـاد عليهـا في اسـتنباط الأحكـام الـشرعية ،              

ا فإننا نحتـاج إلى دليـل قطعـي علـى أن الـشارع قــد جـوز لنـا           وإذا كان أصلا عملي   
اسـتعمال هذا الأصل العملي ، ولا بد أن يكـون الدليــل القطــعي الـدال عــلى جــواز         
استعمال الأدلة الأخرى حجة وإلا فلا فائـدة مـن البحـث فيــه ، لـذلك نحتـاج إلى               

المــشتركة حــتى البحــث عــن حجيــة القطــع في مرحلــة ســابقة عـــن بحــث العناصــر    
ــل حكــم        ــشـرعية ، وك ــستدل ــذه العناصــر في اســتنباط الأحكــام ال ــستطيع أن ن ن

ـــد أن ي  ـــا أن     ـشـــرعي لا ب ـــة إم ـــدة أصولي ـــة إلى القطـــع ، وكــل قـاع رجـــع في النهاي
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ــل      ـتكـــون قطع ـــة بنفــسهـا فتكــون حجـــة بذاـــا بحكــم العقـــل وإمـــا أن يوجــد دلي ي
  .ون حجة بغيرها قطعي على شرعيتها وحجيتها فتك

ـــاج إلى دليـــل شـــرعي قطعــي علــى اســتعمال أي دليــل   : بـــارة أخـــرى ـ     وبع نحت
يأتي إلينـا ، فالدليــل القطعـي حجــة بذاتـه لأن الإنـسان القـاطع بـشيء لا تـستطيع           
ــاطع فكيــف لا يأخــذ        ــه ق ــك بأن ـــه ســيحتج علي ـــه لأن ـــدم الأخـــذ بقطع أن تأمـــره بع

 والأصــل العملــي يحتاجـــان إلى دليــل شــرعي قطعـــي     بقطعـــه ؟ ، والــدليل الظـــني  
لإثبـــات حجيتهمـــا ، لــذلك نحتـــاج إلى بحـــث القطـــع وإلى البحـــث عـــن حجيـــة         

، " حجيـة القطـع   " القطـع ، ولا بـد مـن الاعتراف مـسبقا بـأن لـدينا شـيئا اسمـه           
ــد      ــس القواعـ ـــلى نفـ ـــتدلال عـ ـــع للاسـ ـــة القطـ ـــث حجيـ ـــاج إلى بحـ ـــولي يحتـ والأصـ

ــد أن تكــون قطعيــة       الأصــو ــذه القواعــد الأصــولية لا ب لية والعناصــر المــشتركة ، فه
بنفسـها أو يكون لدينـا دليل قطعـي علـى حجيتـها ، فحجيـة القطـع بنفـسها عنـصر         
مشترك في جميـع عمليـات الاسـتنباط سـواء المعتمـدة علـى الأدلـة المحـرزة أم علـى             

دخول في أي بحـث لا في علـم   الأصـول العملية ، ولولا حجية القطـع لمـا اسـتطعنا ال ـ           
الأصـول ولا في علــم الفقــه ، ونحتـاج إلى حجيــة القطــع لإثبـات العناصــر المــشتركة    

   .)١(الأخرى في علم الأصول 
                                                        

إن حجيـة القطـع عنصـر مشـترك ، والأصـولي يدرس العناصر المشتركة ،    : إشـكال   )١(
حجية القطع شرط أساسي في دراسة العناصـر        : " ويقول السـيد الشهيـد في الحلقـة الأولى       

لذلك تكون حجيـة القطـع شـرطا في دراسـة نفسها ، وهـذا يلزم منـه             ،  " المشـتركة  
  .الدور 

ويوجد بين العناصر المشتركة في عملية الاســتنباط  : "  يقول الشهيد في الحلقة الأولى  :الجواب  
على أساس الدليل المحرز ،     : عنصر مشـترك يدخـل في جميـع عمليات الاستنباط بكلا نوعيها          

  " .ل العملي وعلى أساس الأص
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     لقد قـسمنا الأدلـة إلى أدلـة محـرِزة ، وتـشمل الأدلـة القطعيـة والأدلـة الظنيـة               
هـي الأصـول العمليـة ، ولكـن     المعتبرة ـــ أي الأمـارات ــــ ، وإلى أدلـة غـير محـرِزة و             

عندنـا غطـاء لهذين النـوعين مـن الأدلـة ، وهـذا الغطـاء هـو القطـع ، فلـو لم يكـن            
عنــدنا القطــع ــذه الأدلــة لمــا كنــا نــستطيع اســتعمال أي دليــل مــن هــذه الأدلــة في   
                                                                                                                                  

  :     إن دور الأصولي هو دراسة العناصر المشتركة ، والعناصر المشتركة على نوعين 
  .وهي كل العناصر المشتركة إلا حجية القطع :  ما كانت عمليات الاستنباط تشترِك فيها -١
  .وهي حجية القطع :  ما كانت العناصر المشتركة تشترك فيها -٢

ما كان يريدها لتكون موجـودة مباشـرة في عمليـات           :  النوعين       والأصولي يدرس كلا  
الاسـتنباط فتدرس لغيرها من عمليات الاستنباط ، ومـا لا يـدخل مباشـرة في عمليـات            
الاستنباط وتدرس لغيرها من العنـاصر المشتركة وهي حجيـة القطع ، وكلاهمـا يجمعهمـا           

  " .العنصر المشترك " عنوان جامع وهو 
قطع لا تدرس لنفسها حتى نقول بالدور ، فلو كانت حجية القطـع شـرطا في                    فحجية ال 

إثبات حجية القطع لقلنا بالدور ، ولكنها شرط في غير حجية القطع من العناصـر المـشتركة                 
الأخـرى ، وبذلك يرتفـع الإشكال مع ملاحظة وجود نوعين من العناصـر المـشتركة ،               

  .وكلاهما يدرسهما الأصولي 
لو شبهنا العنـاصر المشـتركة بنقـاط متفرقة ، وشـبهنا حجيـة           : هنـدسي      مثـال  

القطع بخط يربط بين هذه النقاط المتفرقة ، فلو أراد المهندس أن يدرس هذه النقـاط ويجعلـها               
على شكل خط بياني فإنه يأتي أولا ويدرس النقاط المتفرقة ، ثم يجد الخط المشترك بـين هـذه              

اط تشترِك ا عمليةٌ حسابيةٌ معينةٌ ، فالعملية الحسابية تـشترِك ـذه             النقـاط ، وهـذه النق   
النقاط ، فتكون النقاط مشتركة ، وهذه النقاط تشترِك بخـط ، فيكـون الخـط مـشتركا ،         

  .والمهندس يدرس النقاط المشتركة والخط المشترك 
المشترك بين هذه العناصـر وهـو           وهكذا الأصولي يدرس العناصر المشتركة ويدرس الخط        

حجية القطع ، فلا تكون حجية القطع شرطا في دراسة نفسها بل هي شرط لغيرها ، فحجيـة           
 .القطع تكون مثل المظلة للعناصر المشتركة الأخرى 
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ــشـرعي  ــام الـ ـــاط الأحكـ ـــكام    ـاسـتنبـ ـــات الأحـ ـــطة في إثبـ ـــل واسـ ــان أي دليـ ــا كـ ة ولمـ
ــشـرعية ، فعن ــ ــة وهــو القطــع ،       ال ــوعين مــن الأدل ــذين الن دنا غطــاء عــام يغطــي ه

فالدليل لا يكون حجـة إلا إذا قـام الـدليل القطعـي علـى حجيتـه ، ولكـن لا بـد مـن           
البرهان لإثبـات أن القطع حجة ، لـذلك نبحـث في حجيـة القطـع بـالمعنى الأصـولي               

ـــذا يتـــضـح الـــسبب في تقـــديم حجيـــة الق   ـــه ، وـ ـــه ومعذريتـ ــى أي منجزيتـ طـــع علـ
  .المباحث الثلاثة التي يبحث عنها في علم الأصول 

الدليل إمـا أن يكـون قطعيـا بنفـسه وإمـا أن يكـون ظنيـا وإمـا أن يكـون               :      إذن  
أصـــلا عـــمليا ، والدليـــل القطـــعي يكــون حجـــة بذاتــه ، والــدليل الظــني والأصــل         

 دليـل قطعـي   العملي لا بد مـن القطـع بـأن الـشارع سمـح لنـا مـا ، فيرجعـان إلى             
يجـــة النهائيـــة أن القاعــدة الأصــولية إمــا أن تكــون      ـما ، فتكــون النت ـعلــى حجيته ــ

قطعية بنفـسها وإمـا أن يوجـد دليـل قطعـي علـى حجيتـها ، وهكـذا نـرى أن القطـع              
  .يدخل في كل عملية استنباط 

  :ويمكن بيان ذلك بالقياس التالي 
  .طوع ما الدليل المحرز والدليل غير المحرز مق: الصغرى 
  .وكل ما يكون مقطوعا به فهو حجة : الكبرى 
  .الدليل المحرز والدليل غير المحرز حجة : النتيجة 

    وهكذا نرى أنه لا بد من إثبـات صـحة الكـبرى أولا ، وأمـا الـصغرى فنأخـذها           
   .من علم الأصول 

  :أمثلة على الدليل القطعي العقلي 
  .     أ ـــ مقدمة الواجب واجبة 

  .   ب ـــ الحرمة والوجوب لا يجتمعان على شيء واحد لأما ضدان   
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  .     ج ـــ حرمة العبادة تستلزم بطلان هذه العبادة 
  ما معنى القطع ؟: سؤال 

  :الجواب 
ــال       ــشوا أي شــك ولا يوجــد أي احتم ــشاف قــضية بدرجــة لا ي     القطــع هــو انك

، وهـو العلـم والـيقين    % ١٠٠ة بالمخالفـة ، فـالقطع هـو الانكـشاف والوضـوح بدرج ـ          
ووضـوح الرؤيـة بمتعلَّقه ، أو هـو الانكـشاف التـام لمتعلَّقـه ، ولـيس الانكـشاف صـفة             
ـــو ذات القطـــع ، وكاشــفية        ــشاف ه ــنى واحـــد ، فالانك ــل همــا لفظـــان لمع للقطـــع ب

  .القطع ذاتية ، وليس القطع شيئا ثبتت له الكاشفية 
ـــذا الك ــ   ـــلم بوجـــود ه ـــلا أع ــدي شــك          مث ــامي ، ولا يوجــد عن ــاء أم وب مــن الم

   .)١(بوجوده أمامي ، فعندي قطع بوجوده لأنني أراه عن طريق حاسة البصر 
  ما معنى حجية القطع ؟: سؤال 

  :الجواب 
ــني المنجزيــة والمعذّريــة ، فالمنجزيــة والمعذريــة وجهــان لعملــة          حجيــة القطــع تع

  .واحدة وهي حجية القطع 
  ي يحكم بحجية القطع ؟من الذ: سؤال 

  :الجواب 
ــل المــولى ولا        ــة مــن قب ـــل وليــست مجعول ـــة بحكــم العق ـــة القطـــع ثابت      إن حجي
بجعـل أي جاعـل ، فالعقـل يحكم بـأن للمــولى سـبحانه حـق الطاعـة علـى الإنـسان             

                                                        
وهو القطع الـذي لا يـزول ولا        :  القطع المستقر    -١:  يمكن تقسيم القطـع إلى نوعين       )١(

وهـو القطع الذي يمكن زواله ويحـصل فيـه         : لقطع غير المستقر     ا -٢. يحصل فيـه الشك    
 .الشك ويؤثر فيه الشك 
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في كل ما يقطع بــه مـن تكـاليف المـولى وأوامـره ونواهيـه ، ولا تحتـاج إلى أن يـأتي                 
ــك المــولى وي ــك   : " قــول ل ــك حجــة علي ، والقطــع " إذا قطعــت بتكــاليفي فــإن قطع

ــاج إلى أن     ــاج إلى أن يعطــي الــشارع الحجيــة للقطــع ، ولا تحت حجــة بذاتــه ولا تحت
يــتمم الــشارع لــك الحجيــة لأن التتمــيم يكــون للــشيء النــاقص ، والقطــع نــسبته          

لـك يحكـم   ، فـلا يمكـن إضافــة شـيء عــليه ، فـإذا قطــعت بـشيء فـإن عق          % ١٠٠
بأن هـذا القطـع حجـة ، وإذا قطعـت بالتكليف فـإن العقــل يقـول بأنـه يجـب عليـك             
أن تـأتي ـذا التكليـف ، وإذا قطعـت بعـدم التكليــف فـإن العقـل يقـول لـك بأنــه لا          
يجب عليك أن تأتي ذا التكليف ، ولا تحتـاج إلى أمـر الـشارع بالعمـل بقطعـك ،              

  .فالقطـع حجـة بذاتـه 
  

  ا معنى منجزية القطع ؟م: سؤال 
  

  :الجواب 
  

     منجزيـة القطــع تعـني أن القطــع بـالتكليف ينجــز التكليـف علــى العبـد ويجعلــه      
مسـؤولا تجـاه التكليف المقطوع به ويـصح العقـاب مـن قبـل المـولى إذا خـالف العبـد             

  ، ويكـون مـن  )١(مولاه في التكليـف المقطـوع بـه لديـه وكـان التكليـف ثابتـا في الواقـع            
ولى أن يعاقبـــه لأن المكلــف ملـــزم بامتثــال مــا قطــع بــه ، ولكــن بــشرط أن   ـق المـــحــ

ـــه مــستحق          ـــد بأن ــى العب ـــع ، فــالمولى يحــتج عل ـــا للواق ـــذا التكليــف مطابق ــون ه يك
                                                        

 أخـذنا في المنجزيـة قيـد كون الحكم ثابتـا في الواقـع مع القطــع بـالحكم لأن                )١(
سـوف يأتي في بحث التجري أن المكلف إذا قطع بالحكم ولم يكن التكليف ثابتا في الواقـع                 

ـا بل يعتبر متجريـا ، مثـلا شيء قطـع المكلـف بأنــه حـرام              فإنـه لا يعتبر عاصي   
وعمـل به وتبين يوم القيامة أنـه جائز ، فهو مذنب من بــاب التجـري لا مـن بـاب       

 .المنجزيـة لأن التكليف لم يكن ثابتا في الواقع 
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للعقـــاب لأنــه قطــع بــالتكليف وخالفــه ، واحتجــاج المــولى علــى العبــد يجــري في كــل    
 متعمــدا ، والعقــل يحكــم بــأن الحكــم  مــورد يقطــع المكلــف بثبــوت التكليــف ويخالفــه 

ــدخل ضــمن نطــاق حــق الطاعــة للمــولى ،         ـــ ي ـــ مــن وجـــوب أو حرمـــة ــ الإلزامــي ــ
ويــصبح مــن حــق المــولى علــى الإنــسان أن يمتثــل الإلــزام المقطــوع بــه ، فــإذا قــصر  

ــه العمــل        ـوخ ـــف المــولى نتيجــة لترك ـــد إذا خال ـــاب ، فالعب ـــرا بالعق ــان جدي ـــف ك ال
ما قطـع بـه مطابقـا للواقـع فللمـولى أن يعاقبـه ويحـتج عليـه بقطعـه ،              بقطعه وكان   

  .وهذا هو جانب المنجزية في حجية القطع 
  :أمثلــة 

ــال  ــإن       : ١     مث ــا للواقــع ف ــف بوجــوب شــيء وكــان قطعــه مطابق إذا قطــع المكل
ــه       ــز عليــه فيجــب عليــه الإتيــان ــذا الواجــب ، وإذا لم يــأت بــه فإن التكليــف يتنج

عقـاب ، مـثلا قطـع بـأن صـلاة الآيـات واجبـة ولم يـأتِ ـا فإنـه يـستحق               يستحق ال 
  .العقاب 

ــال  ــإن       :٢     مث ــا للواقــع ف ــف بحرمــة شــيء وكــان قطعــه مطابق  إذا قطــع المكل
التكليــف يتنجــز عليــه فيجــب عليــه عــدم ارتكــاب هــذا الــشيء ، وإذا ارتكبــه فإنــه    

م وقطـع بـأن هـذا الموجـود     يستحق العقـاب ، مثـلا كان يعلم بأن شرب الخمر حـرا         
ــبر       ـأم ــه يعت ــسـتحق العقـــاب لأن ـــه ي ـــه فإن ـــع وشرب امـــه خمـــر وكــان خمـــرا في الواق

  .عاصيا 
     وأمـا إذا لم يكن خمـرا في الواقــع وكـان مــاءً فإنــه يـسـتحق العقــاب أيـضـا لا           

ه مـن بـاب المعصية لأنـه لم يخالف الواقع بـل مـن بـاب التجـري الـذي سـيأتي بحث ـ        
                أ علـى المـولى وأسـاء الأدب معـه واسـتخففيمـا بعد إن شاء االله تعالى ، فهـو تجـر

  .به ، والمتجري مستحق للعقاب كالعاصي 
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  ما معنى معذرية القطع ؟: سـؤال 
  :الجواب 

ة القطـع تعـني أن القطــع بعـدم التكليـف يعــذِّر المكلـف أي ينفـي العقــاب       ـ    معذري ـ
 في عــدم امتثــال التكليــف إذا خــالف مــولاه نتيجــة  عــن العبــد ويكــون العبــد معــذورا 

عـــمله بقطعـــه بعـــدم وجـــود تكليــف حــتى لــو ظهــر فيمــا بعــد أنــه يوجــد تكليــف في    
الواقـع ، فالعبـد يحتج على المـولى بأنـه معـذور لأنـه قطـع بعـدم التكليـف ولا توجـد              

جــاج العبــد ة علــى المكلــف لـــو تبــين أن قطعـــه كــان مخالفـــا للواقـــع ، واحت ـمــسـؤولي
عـــلى المـــولى يجـــري في كــل مـــورد يقطـــع المكلـــف بانتفـــاء التكلـــيف وكــان التكلـــيف   
ثابتـــا في الواقــع ، والعقــل يحكــم بــأن الإنــسان القــاطع بعــدم الإلــزام مــن حقــه أن    
ــيس مــن حــق المــولى أن       ــا في الواقــع فل ــزام ثابت ــو كــان الإل يتــصرف كمــا يريــد ، فل

ـــف عـــلى المخال  ــزام ، والعبــد إذا خــالف    يعاقـــب المكل ـــة مــا دام قاطعــا بعــدم الإل ف
المــولى نتيجـــة لعملـــه بقطعـــه واعتقـــاده فليـــس للمــولى معاقبتـــه ، وللعبــد أن يعتــذر  

  .بأنه عمل على وفق قطعه ، وهذا هو جانب المعذرية في حجية القطع 
  :أمثلــة 

 تكليـف في ذمتـه ،   إذا قطـع المكلـف بعـدم حرمـة شيء فــلا يوجــد        : ١     مثـال  
ولـو ارتكــب هـذا الــشيء فإنــه لا يـستحق العقــاب حـتى لــو تبــين فيمـا بعــد أن هــذا       

  .الشيء كان محرما واقعا 
  :ويوجد نوعان من القطع هنا 

مـثلا قطـع بـأن الـبيرة يجـوز شـرا ، فيـشرب الـبيرة            :      أ ـــ القطع بـالحكم      
 فــالمولى عـــز وجــل لا يعاقبــه لأنــه رة حـــرام ،ـويتبــين يـــوم القيامـــة أن شـــرب البـيــ

  .عمل بقطعه 
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مثـلا يعلم بأن شرب الخمر حـرام ولكـن يقطـع بـأن      :      ب ـــ القطع بالموضوع     
هـذا السـائل الموجود أمامـه لـيس خمـرا ويـشربه ثم يتبـين لـه بعـد ذلـك أنـه خمـر              

  .فلا يستحق العقاب على شربه وإن كان في الواقع خمرا 
ـــ ــع        والمهـــم في عـ ــل الفقيـــه لا القطـ ــالحكم وهـــو عمـ ـــو القطـــع بـ ـــول هـ لم الأصـ

  .بالموضوع لأن القطع بالموضوع من عمل المكلف حينما يطبق الحكم 
إذا قطع بعـدم وجـوب شـيء ولم يـأت بـه فـلا يـستحق العقـاب ولـو                : ٢     مثال  
ا بعـــد أن هــذا الــشيء واجــب واقعــا ، مــثلا لــو قطــع بــأن صــلاة الآيــات   ـتبــين فيمــ

  .ت واجبة ولم يأتِ ا وتبين بعد ذلك أا واجبة فإنه لا يستحق العقاب ليس
  :الخلاصـة 

  :     حجية القطع تتمثل في أمرين 
  :ـــ المنجزية ١

     إذا خالـــف العبـــد المــولى نتيجـــة لتركـــه العمـــل بقطعـــه فللمــولى أن يعاقبـــه         
ذي أمامـه خمـر فـشربه    ويحتج عليه بقطعه ، مثلا إذا قطع العبـد بـأن الـشراب ال ـ      

  .وكان خمرا في الواقع فإن من حق المولى أن يعاقبه على مخالفته 
  :ـــ المعذرية ٢

ـــولى     ـــس للمـ ـــاده فليـ ـــه واعتقـ ـــه بقطعـ ـــة لعملـ ـــد المـــولى نتيجـ      إذا خـالــــف العبـ
معـــاقبته ، ويــستطيع العبــد أن يعتــذر بأنــه عمــل علــى وفــق قطعــه ، مــثلا إذا علــم   

الخمـر حـرام وقطـع أن الـشراب الـذي أمامـه لـيس خمـرا فـشربه            العبد بأن شرب    
   .)١(وكان الشراب خمرا في الواقع فليس للمولى معاقبته 

                                                        
تثـل  قطع المكلف بأن الفعل واجب وام:  بحث المعذرية   -١:  توجد أربعة بحوث في القطع       )١(

  .وتبين أنـه حرام واقعـا ، فالمكلف يكون معـذورا 
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  :حاجة كل الأحكام الشرعية إلى حجية القطع 
  

  :     ويأتي البحث ضمن النقطتين التاليتين 
  

  :عدم استغناء عمليات الاستنباط عن حجية القطع : النقطة الأولى 
  

 تتكــرر في كــل مــسألة شــرعية )١(ة القطــع بمعــنى المنجزيــة والمعذريــة ـ إن حجيــ    
ــذير ، فــالمكلف إمــا أن   ـا أن يكــون فيــه صف ـــلأن الحكــم إمــ ــز أو صــفة التع ة التنجي

ــز      ــذورا تجــاه الحكــم ، فيكــون التنجي يكــون الحكــم منجــزا عليــه وإمــا أن يكــون مع
صر مـشترك يـدخل في جميـع    والتعـذير عنصرين مشتركين أي أن حجية القطـع عن ـ  

عمليـــات اســتنباط الحكــم الــشرعي ولا يــستغني أي عمليــة اســتنباط عــن حجيــة        
ع لأن عمليــة الاســتنباط تــؤدي بنــا إلى القطــع بــالحكم الــشرعي الــواقعي إذا   ـالقطــ

كـان الــدليل قطعيــا ، أو القطــع بــالحكم الـشرعي الظــاهري إذا كــان الــدليل أمــارة    
ة هـذه الأمــارة كخــبر الثقــة ، أو القطــع بالوظيفــة  وقـام الــدليل القطعــي علــى حجي ــ

                                                                                                                                  
قطع المكلف بأن الفعل واجب ولم يمتثل وتبين أنه واجب واقعـا ،             :  بحث المنجزيـة    -٢    

  .فالحكم يكون منجزا عليه 
قطع المكلف بأن الفعل واجب وامتثل وتبين أنه ليس واجبا واقعـا ،             :  بحث التجري    -٣    

ن منجزا عليـه ، وإذا لم يمتثل فإنـه يكون متجريا لأنه أسـاء الأدب مـع االله                 فالحكم يكو 
  .تعـالى 

قطع المكلف بأن الفعل واجب وامتثل وتبين أنه واجب واقعـا ، فلـه          :  القسم الرابع    -٤    
ثواب قطعـا ، وهذا القسم يمكن تسميته ببحث الطاعة ليتناسب مع مسلك حـق الطاعـة                

  .س سره للسيد الشهيد قد
 أصـل المنجزيـة والمعذرية متفق عليها بين الفقهاء ، ولكن يوجـد اخـتلاف في سـعة                 )١(

دائرما ، فالمشـهور يقول بالمنجزيـة في حالـة القطع بالتكليف فقط ، والـسيد الـشهيد              
  .قدس سره يقول إن المنجزية تشمل احتمال التكليف أيضا 
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ــا    ــدليل أصــلا عملي ــى حجيــة هــذا    )١(العمليــة إذا كــان ال ــدليل القطعــي عل  وقــام ال
الأصـــل العملـــي كالاستـــصحاب ، ولكـــي تكـــون هـــذه النتيجـــة ذات أثـــر لا بـــد مـــن  
ــه يخــرج مــن        ــة والمعذّريــة ، والفقي ــسـبقا بحجيـــة القطــع أي بالمنجزي ــراف م الاعت

ية الاستنباط دائمـا بنتيجـة وهـي العلـم والقطـع والـيقين بـالموقف العملـي تجـاه                عمل
ــشـريعة وتحديـــده علــى أســـاس الدليـــل المحــرز إذا كــان الموقــف العملــي حكمــا          ال
شـــرعيا أو علــى أســـاس الأصـــل العـــملي إذا كــان الموقـــف العـــملي وظيفــة عمليــة ،   

تكليـف علـى المكلـف ويمكـن للمـولى      فإذا لم يكـن القطـع بـالتكليف حجـة ومنجـزا لل       
ــه وإذا لم يكــن القطــع بعــدم التكليــف حجــة ومعــذرا عــن التكليــف         الاحتجــاج علي
وصـالحا لاحتجـاج العبـد علـى مــولاه فــلا يوجــد أثـر لاسـتنباط الحكـم الـشرعي ،               

، ومـن العبــد  ) أي المنجزيـــة ( فلــو لم يكـن القطـــع حجــة مــن المــولى عــلى عبــده       
ــولاه   ــى م ــة ( عل ــة      ) أي المعذري ــه مــن عملي ــت النتيجــة الــتي يخــرج ــا الفقي لكان

  .الاستنباط لغوا لأن عمله ليس حجة 
  :حجية القطع شرط أساس في دراسة العناصر المشتركة : النقطة الثانية 

ـــولي إلى حجيـــة القطـــع في الاســـتدلال علـــى القواعـــد الأصـــولية         يحتــــاج الأصـ
أســاس في دراســة الأصــولي للعناصــر المــشتركة     نفــسـها ، فحجيـــة القطـــع شــرط    

ــها في أي       ـــه لا يمكــن الاســتغناء عن ـــة القطـــع عنــصـر مــشـترك لأن نفــسـها ، فحجي
                                                        

، والطريق هو الـدليل ،      " نية الطريق لا تنافي قطعية الحكم       ظ"  يقول العلامة الحلي قدس سره إن        )١(
والفقيه يصل إلى القطع بالحكم وإن كان الدليل ظنيا لأنه قام الدليل القطعي على حجية هذا الـدليل                  
الظني ، فمع حجية الدليل الظني يوجد قطع بالحكم الناتج من هذا الدليل الظني الـذي قـام الـدليل      

 فيوجد هنا قطع بالحكم ولكنه في الواقع قطع بحجية الحكم لا قطـع بـنفس   القطعي على حجيتـه ، 
الحكم لأن نفس الحكم يكون مظنونا حيث إن ظنية الطريق تعطي ظنية الحكم ، ولكن هـذا الظـن                

  .معتبر وحجة ، فيكون الحكم المظنون حجة 
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بحـــث فقهــي ، وحجيـــة القطـــع أعــم العناصـــر الأصــولية المــشتركة وأوســعها نطاقــا  
ــل العناصــر         ــل غطــاءً لك ــها في أي بحــث أصــولي وتمثّ ــه لا يمكــن الاســتغناء عن لأن

كة الأخرى ، وحينما يدرس الأصولي العنصر المـشترك فإنـه يحـاول تحـصيل       المشتر
العلــم بواقــع الحــال فــإذا لم يكــن القطـــع حجــة فــلا فائــدة في دراســة العناصـــر          

  .المشتركـة 
  

ـــال  ـــل  :     مـثـ ـــدة أصوليــــة مثـ ـــلْ في "  إذا كـــان لديـنــــا قـاعـ ـــة افْعـ ظهــــور صيغـ
و القطـع بظهورهـا في الوجـوب ، وهـذا     ، فإن أقصى مـا نحـصل عليـه ه ـ   " الوجـوب  

ــه       ــإذا كــان القطــع حجــة فإن ــة القطــع ، ف ـــا إلا إذا افترضـــنا حجي القطـــع لا يفيدن
ــأتي في         ــشيء ي ــس ال ــا في الوجــوب ، ونف ــا الاســتفادة مــن القطــع بظهوره يمكــن لن
حجيـــة خـــبر الثقـــة وحجيـــة الظهــور العــرفي ، فالأصــولي حينمــا يبحــث في هــذه           

صيل العلـم والقطــع والــيقين بواقـع الحــال في المــسائل ، فــإذا لم   المـسائل يحــاول تح ــ
ــة       ــاج إلى حجي ــل هــذه المــسائل ، فنحت يكــن القطــع حجــة فــلا فائــدة في دراســة مث

  .القطع في كل قاعدة أصولية وعنصر مشترك 
  :ويمكن جعله على شكل القياس التالي 

  " .ظهور صيغة افْعلْ في الوجوب " يوجد قطع بـ : الصغرى 
  .وكل قطع حجة : كبرى ال

  .حجة " ظهور صيغة افْعلْ في الوجوب " القطع بـ : النتيجة 
  :ويمكن جعله على شكل قياس عام 

  .هذا ما قطعت به : الصغرى 
  .وكل ما قطعت به حجة : الكبرى 
  .هذا القطع حجة أي منجز ومعذّر : النتيجة 
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ــه والأصــولي لهمــا هــدف مــن بحوثهمــا وهــو تحــصي      ــم بالنتيجــة       والفقي ل العل
الفقهيـة ـــ وهي تحديـد الموقف العملي تجاه الشريعة ــــ أو تحـصيل العلـم بالنتيجـة             
الأصـولية ــــ وهـي العنـصر المـشترك ـــــ ، فبـدون الاعتـراف في رتبـة سـابقة بحجيــة          

  . تصبح بحوثهما لغوا وعبثا )١(القطع 
  

  :منهجيـة البحـث في كتـاب الحلقـات 
البحـث في الحلقـات هـي أنـه بعـد تحديـد الأدلـة العامـة والعناصـر                إن منهجية   

ــة     ــدأ بالأدلـ ــرِزة ، ونبـ ــة المحـ ــدخل أولا في الأدلـ ــتنباط نـ ــات الاسـ ــشتركة في عمليـ المـ
القطعيـة ثم الأدلــة الظنيــة المعتــبرة الـتي أعطاهـا الـشارع الحجيـة أي الأمـارات ،               

 العمليــة ، ونبحــث عــن حجيــة  ثم ثانيــا نــدخل في الأدلــة غــير المحــرِزة أي الأصــول  
القطع ، ثم نأتي بعد ذلك إلى حـالات التعـارض بـين الأدلـة ، فيوجـد تعـارض بـين           
دليـلين محرزين ، مـثلا روايـة وروايـة أخـرى تعارضـها فهـل نـستطيع أن نحـلّ هـذا            
ــث نبــين أنــه في الواقــع لا يوجــد تعــارض بــين الــروايتين ، نعــم لأول      التعــارض بحي

اك تعارضا ، ولكـن بعـد التأمـل نـستطيع أن نجـد حـلا لحـل مثـل         وهلـة يبدو أن هن   
هـذا التعــارض بـين الـروايتين ، فـإذا اسـتطعنا أن نجـد حـلا فهـو المطلـوب ، وأمـا               
إذا لم نـستطع أن نجــد حــلا للتعـارض فمــاذا نفعــل بـالروايتين المتعارضــتين ؟ هــل    

دل بــأي منــهما ؟ أو ت الروايتـــان فإمـا تتــساقطان بمعـنى أنــه لا نـست   ـإذا تعـارض ـ
                                                        

   إذا قطعت بحكم ثم شككت في قطعي فماذا أفعل ؟:سـؤال  )١(
 لا بـد من البحث مرة أخرى لنرى أنه يحصل القطع مرة أخـرى أو لا لأن                  هنا :الجـواب  

 قطـع غـير     -٢.  قطع مستقر ثابت لا يزول ولا يحصل الشك فيه           -١: القطع على قسمين    
مسـتقر وغير ثـابت ويمكن زوالـه وحصـول الشك فيه ، وفي هذا القسم لا بـد مـن                 

 .الرجوع إلى البحث مرة أخرى 
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هل هنـاك مرجحـات لإحـدى الـروايتين بحيـث نقـدم روايـة علـى أخـرى ؟ ، فيـأتي            
بحث التعـارض بـين الأدلـة ، ويوجـد تعـارض يمكـن إيجـاد حـل لـه ورفـع التعـارض                

، وهنـاك تعـارض آخـر لا يمكـن إيجـاد حـل       " التعارض غير المستقر  " فيـه يسـمى   
  " .التعارض المستقر " له ولا رفع التعارض فيه يسمى 
  :حـالات التعـارض بين الأدلـة 

     بعـد أن يحــدد الفقيـه الأدلــة والعناصـر المــشتركة قـد يواجــه حـالات التعــارض      
  :بينها ، والتعارض على أقسام 

  :أ ـــ التعارض بين نفس الأدلة المحرزة 
ا خـبر ثقـة    إذا أتان ـ:     مثـال افـتراضي للتعـارض بين دليـلين مـن نـوع واحـد         

يقـول باســتحباب صـيام شــهر رجـب ، وأتانــا خــبر ثقـة آخــر يقـول بكراهيــة صــيام       
اليـــوم الثـــالث عــشر مــن رجــب ، فــالخبر الأول يقــول باســتحباب صــيام كــل شــهر    
ــوم       ــث عــشر ، والخــبر الثــاني يقــول بكراهيــة صــيام الي ــه اليــوم الثال رجــب بمــا في

عــشر مــستحبا ومكروهــا في الثالــث عــشر مــن رجــب ، فيكــون صــيام اليــوم الثالــث  
نفــس الوقــت مــع أن الأحكــام التكليفيــة الواقعيــة متنافيــة متــضادة ، فكيــف يمكــن     
ــتحباب يرفـــع الكراهيـــة أو أن الكراهيـــة ترفـــع    الجمـــع بـــين الخـــبرين ؟ فهـــل الاسـ

  الاستحباب ؟ ماذا نفعل في هذه الحالة ؟
ا لم يوجـــد عـــلاج عـــارض فهـــو المطلـــوب ، وإذـ     إذا كــان يمكــن عـــلاج هـــذا الت

ــالخبر الثــاني ،        ــالخبر الأول ولا ب ــساقطـان ولا يمكــن العمــل لا ب ــروايتين تت ــإن ال ف
وهنـــا يوجـــد عـــلاج وهــو القــول بــأن صــيام شــهر رجــب مــستحب إلا اليــوم الثالــث   
عشـر منـه فإنه مكروه ، فيقال هنا بـأن الخـبر الثـاني يقيـد إطـلاق الخـبر الأول ،           

التقييــــد ، وهنـــاك بحــــث آخـــر تحــــت عنـــوان العمــــوم    فيـــأتي بحــــث الإطـــلاق و  
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والتخــصـيص ، وســيأتي في بحــث التعــارض بــين الأدلــة الــشرعية تفــصيلا إن شــاء   
  .االله تعالى 

 إذا كـان عنـدنا آيـة    :     مثال آخر للتعارض بين دلـيلين مـن نـوعين مخـتلفين         
ظهــور في قرآنيــة وخــبر ثقــة ، فالآيــة لهــا ظهــور في معــنى معــين ، وخــبر الثقــة لــه    

معــنى معــين آخـــر ، وكــلا الظهـــورين حجـــة ، فــإذا تعــارض الظهــوران هــل نقــدم     
ــات     ــن الروايـ ــريم أقـــوى مـ ــة لأن القـــرآن الكـ ـــور الآيـ ـــدم ظهـ ـــة أو نقـ ـــور الروايـ ظهـ
الشـريفة فهـو كتـاب معـصوم لا يأتيـه الباطـل مـن بـين يديـه ولا مـن خلفـه ؟ ، وفي           

  .ية على الرواية الشريفة حين التعارض بينهما هذه الحالة تقدم الآية القرآن
  :ب ـــ التعارض بين الأدلة المحرزة والأصول العملية 

 إذا كانت أمـارة مثل خبر الثقة تـدل علـى شـيء ، وأصـالة الـبراءة             :١     مثال  
تـدل عــلى شـيء آخــر مخالــف للـشيء الأول فأيهمــا نقــدم ؟ ، والحـل هنـا واضـح            

ـــو أن الأمـــارة  ــشك في التكليــف ،       وه ــدا وهــو ال ـــع موضـــوع الأصــل العملــي تعب  ترف
  .فنقدم الأمارة على الأصل العملي 

ــال  ــى عــدم وجــوب صــلاة       : ٢     مث ــة عل ــل خــبر الثقــة دال إذا كانــت أمــارة مث
الجمعـة في عصر الغيبة الكبرى ، وأصل عملـي مثـل الاستـصحاب دال علـى وجـوب            

ى ، فخــــبر الثقــــة يكــــون مقــــدما علــــى  صــــلاة الجمعــــة في عــــصر الغيبــــة الكــــبر 
  .الاستصحاب لأن خبر الثقة يرفع موضوع الاستصحاب وهو الشك في التكليف 

  :ج ـــ التعارض بين نفس الأصول العملية 
ـــال  ـــهما    :      مث ـــة الاسـتــصـحـاب فأي ـــارة مـــع أصـال ـــة الطـه إذا تعـارضـــت أصال

ه طـاهر أو نجـس فـإن أصـالة الطهـارة      نقدم ؟ ، مثـلا إذا شككت في هـذا المـاء أن ـ   
، وإذا كنت أعلـم بنجاسـة هـذا المـاء سـابقا      " ابن على طهارة هذا الماء     : " تقول  
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ـــول  ـــذا المـــاء  : " فالاسـتـــصحـاب يقـ ـــة هـ ــا نقـــدم ؟ ، " ابـــن عــــلى نجاسـ ، فأيهمـ
  .وسيأتي في مباحث التعارض أن الاستصحاب يقدم على البراءة 

  :إذن 
ث التعـــارض بــين الأدلـــة تــأتي العلاجـــات المختلفــة لحـــل مثــل هـــذه          في مباح ــ

المــشاكل ، تتعــارض الأدلــة فيــأتي الأصــولي لحــل هــذه المــشاكل ، وبعــد ذلــك يــأتي    
ــشرعية ،     ــتنباط الأحكـــام الـ ــذه الحلـــول حـــين قيامـــه بعمليـــة اسـ ــذ هـ الفقيـــه ليأخـ

ارض فيــستطيع بنــاءً علــى هــذه العلاجــات أن يــستنبط الأحكــام الــشرعية عنــد تع ــ  
الأدلـة الشرعيـة ، والفقيـه لا بـد أن يكـون أولا أصـوليا ، ولا يمكـن أن يوجـد فقيـه              
ولا يكون عالما في أصـول الفقـه ، فـلا بـد أن تكون المبـاني الأصـولية موجودة عـنده      

  .ثم على أساسها يستنبط الأحكام الشرعية 
  :النتيجـة 

ــي بحجيــة القطــع كمقدمــة للبح ــ   وث ، ثم نــشرع في البحــث في       ســنبدأ فيمــا يل
الأدلـة المحـرزة ، ثم في الأصـول العملية ، ونتناول في الخاتمة أحكام تعارض الأدلة     

  .إن شاء االله تعالى 
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 
  

  :خصـائص القطـع 
  :للقطع ثلاث خصائص أو مميزات ، وهي 

  .ـــ الكاشفية ١
  .ـــ المحركية ٢
  .ـــ الحجية ٣
  :تي إلى هذه الخصائص تباعا     وسنأ

  

  :الكاشـفـيـة : أولا 
     للقطـــع كاشــفية بذاتــه عــن الخــارج ، فــالقطع كاشــف بذاتــه عــن المقطــوع بــه    
وعما وراءه ـــ وهـو متعـلَّق القطـع ـــ كـشفـا تامــا بحيـث لا يوجـد في هـذه الكاشـفية               

لقطـع حالـة نفـسية    أي شـك أو نقص أو احتمال بالمخالفـة ولـو احتمـالا ضـعيفا ، وا          
ذهنيـــة يكــشـف عـــن المقطـــوع بـــه ويــرِي القاطـــع هــذا المقطــوع بــه ، فيكــشف عــن     

ــة      ــة للقطــع ذاتي ــنى أــا عــين وذات  )١(الواقــع ، ولكــن الكاشــفية التامــة الثابت  بمع
                                                        

المنطق الذاتي والعرضِي في باب الكليات الخمسة ، والذاتي هو المحمول الـذي   يذكر في علم     )١(
تتقوم ذات الموضوع به غير خارج عنها ، فهو الذي يقوم الماهية بحيث تثبت الماهيـة بثبوتـه                  
وتنتفي بانتفـائه ، والذاتي إمـا أن يكون الماهية وإما جزء الماهية ، فالذاتي يـشمل النـوع                 

، " زيـد إنـسان     : " لفصل ، ومثالـه الإنسـان المحمـول على زيـد فنقـول          والجنس وا 
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والإنسـان هـو كل ماهيـة زيد ، وإذا انتفت الإنسـانية انتفـى زيـد ، أو النــاطق                 

والنـاطق جزء ماهيـة زيـد ، وإذا انتفـت       " زيد ناطق   : " المحمـول على زيـد فنقـول     
  .الناطقية انتفى زيد 

  

 ـ و المحمول الخارج عن ذات الموضوع لاحقا له بعد تقومه بجميـع ذاتياتـه ،                   والعرِضِي ه
الحيـوان  : " ، والمشي للحيوان فنقول     " الإنسان ضاحك   : " ومثاله الضحك للإنسان فنقول     

، وهـذه صفة عرضيـة وليست من الذاتيـات ، وإذا أردنـا أن نعـرف الحيـوان               " ماشٍ  
المشي في التعريف ، وإذا أردنا أن نعرف الإنسـان بالحـد التـام             بالحد التام فلا ندخِل صفة      

  .فـلا ندخل صفة الضحك في التعريف 
  

الخاصة والعرض العام ، والخاصة هي الكلي الخارج المحمـول  :     والعرضي ينقسـم إلى قسمين   
ضـوعه  الخاص بموضوعه كالضحك للإنسان ، والعرض العام هو الكلي الخارج المحمول على مو            

  .وغيره كالمشي للإنسان والطيران للغراب 
  

الـلازم والمفـارق ،   :     والعرضي ينقسـم مـن حيثيـة أخـرى إلى قسـمين آخـرين      
واللازم هو ما يمتنع انفكاكه عقـلا عن موضـوعه أو المحمول الخارج عن الذات اللازم لهـا                

، واللازم الـذاتي لـيس   " تي اللازم الذا" بحيث يستحيل انفكاكـه عن الذات ويطلق عليـه    
مقوما للذات لأنـه ليس نوعـا ولا جنسا ولا فصلا للذات ، وإنما هو شيء خـارج عـن                  

  .الذات محمول عليها 
  

    ومثـال اللازم الذاتي هو الزوجية للأربعة فإن الزوجية لا تتخلّف عن الأربعة ولا تنفـك               
لأربعة فالأربعة ليست أربعـة ، والزوجيـة   عنه لا ذهنا ولا خارجا ، وإذا أزلت الزوجية عن ا         

ليست عين الأربعـة ولا مقوم لهـا بل هي لازم يستحيل انفكاكـه عنهـا ، وهذا هو المثال            
  .الصحيـح 

  

    وأمـا مثـال الحـرارة والنـار فإنـه ليـس مثـالا تامـا لأن الحــرارة يمكـن أن              
إبـراهيم  سـيدنا  فإن النار تظل نارا كما في نار تنفك عن النـار ، فإذا أزلنا الحرارة عن النار  

: عليه السلام التي صـارت بردا وسلاما كما في قوله تعالى 
  ) فالنار صارت باردة  ) ٦٩: الأنبياء ،.  
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وحقيقـة القطـع ، فالكاشـفية هـي القطـع ، والقطـع هـو الكاشـفية ، فالكاشـفية هـي           
، لا أن الكاشـــفية مـــن مميـــزات وصـــفات وخـــصائص   )١(مقـــوم القطــــع وحقيقتـــه 

القطـع ، وليس القطـع شيئا لـه صـفة الكاشـفية لأنـه يـستحيل ثبـوت الـشيء لنفـسه             
وذاتــه إذ أن ثبــوت الــشيء لــشيء فــرع تغايرهمــا ، فهمــا شــيء واحــد لا شــيئان ،     
ــد       ــات كالأسـ ــن المترادفـ ــا مـ ــط لأمـ ــبير فقـ ــظ والتعـ ــاير في اللفـ ــا تغـ ــاير هنـ والتغـ

ــنى واحـــد ، وكــذلك القطـــع والكاشــفية فإمــا    والغــضنفر ــذين يعبــران عـــن مع  الل
                                                                                                                                  

عه كالجلوس والقيام لزيد ، أو المحمـول      والمفارق هـو ما لا يمتنع انفكاكـه عقلا عن موضو  
الخارج عن الذات بحيث يمكن انفكاكه عن الذات ، فيمكن أن تتصور زيدا من غـير جلـوس ،           

  .ولكن لا يمكن أن تتصور الأربعة بلا زوجية لأن ما تصورا ليست أربعة 
   إذا كان القطع عين الكشف عن الواقع فكيف يكون مخالفا للواقع ؟:سؤال  )١(
  :يمكن النظر إلى القطع من حيثيتين : الجواب    

  . القطع من حيث نفس القاطع -١
  . القطع من حيث الواقع -٢

   ونحن حينما نتحدث عن القطع فنظرنا ولحاظنا إلى نفس القاطع ، هل هو قاطع أو لا ؟ ، وليس     
ان حينما يقطع ن الإنسطعه له كشف عن الواقع لأنظرنا ولحاظنا إلى الواقع ، فإذا كان قاطعا فإن ق     

الشك في أنه مطابق للواقع لأن نفس الواقع        يعتقد أن قطعه مطابق للواقع ولا توجد عنده ذرة من           
هل قطعـه  : " أل ؛ نس" نعم : " ، فإذا قال   " هل هو قاطع ؟     : "  نسأل   وفا له ، أولا   ليس مكش 

عه ، وهنا نقول إن قطعـه مطـابق   ، فنأتي إلى الواقع ونقارن بينه وبين قط" مطابق للواقع أو لا ؟   
  .للواقع أو مخالف للواقع 

توجد عندنا حيثيتان ومستويان ، ففي المستوى الأول يكون القطع بلحـاظ نفـس              :    إذن  
القـاطع ، وفي المستوى الثاني يكون القطع بلحاظ الواقع ، وذا نستطيع أن نوفّـق بـين أن               

لواقـع حيث لا يوجــد تعـارض بـين         القطع كاشـف عـن الواقع وبين أنـه مخالف ل       
القـولين لأن كلا مـن القولين يكون منطلقا مـن حيثيتين ومستويين من اللحـاظ ، فـلا                

  .تعارض بينهما 
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ــنى واحــد ، ولا يمكــن جعــل الكاشــفية للقطــع لأن الــشيء لا     شــيء واحــد ولهمــا مع
 ، وأمــا بالنــسبة )١(يجعـل لنفــسه ، إن القطــع هــو الكاشـفية التامــة والإراءة التامــة   

  .حتمال للكاشفية الناقصة فهي عين وذات حقيقة الظن والا
  :المحـركـيــة : ثانـيـا 

  

ــاطع نحـــو الـــشيء    ــك القـ ــني أن القطـــع يـــساهم في تحريـ      محركيـــة القطـــع تعـ
المقطوع بــه أي الـذي قطــع بــه ، والمحركيــة هـي نتيجــة للكاشـفية ، فهـي متفرعـة               
عــن الخــصوصية الأولى ومترتبــة عليهــا ، وهــي أثــر مــن الآثــار التكوينيــة للقطــع ،     

 وليـست أثـرا   )٢( تعالى المحركيـة لتكون مـن الآثـار التكوينيـة للقطـع     هكذا خلـق االله  
                                                        

 قـد يقـال إن القطـع يكون نتيجـة للكاشفيـة ، فإذا انكشـف الشيء لنـا فإننـا                )١(
ـن الكاشفية ، ولكن هـذا     نقطع به لا أن الكاشفية هي عين وذات القطع ، فالقطع متأخر ع            

أدرت المفتـاح   " التأخر ليس تأخرا زمانيا بل تأخر رتبي أي من حيث الرتبة ، كما في مثـل                 
، فإن انفتـاح البـاب يكون في نفـس وقـت إدارة المفتــاح ولكـن          " فانفتح البـاب   

ف التأخـر فيـه تأخـر رتبي لا زماني ، مثلا أولا نكتشف وجود الماء ، ومن هـذا الكـش                 
 " .القطع " نقطع بوجود الماء ، فالكشف ينتج في النفس حالة نسميها 

   هل القطع يكون علة للمحركية أو مقتضيا للمحركية ؟:سـؤال  )٢(
إن القطع علة للمحركية لأا أثر للقطع ، والأثر لا يتـأخر عـن             :  قـد يقال    :الجـواب     

ن القطع يقتضي المحركية لأنـه إذا قلنـا         إ: وقد يقال   . مؤثره ، فيكون القطع علة للمحركية       
بالعليـة فإن المعلول لا بد أن يتحقق إذا وقعت العلة ، ولكن هنا نرى أن القطع قـد يحـصل     
ولكن لا يتحقق الأثـر ، مثلما إذا كان غرض الشـخص الحصـول علـى المـاء وقطـع                 

وجـود المـانع    بوجـود الماء في جهة معينة فإنـه يتحرك إلى تلك الجهـة بشـرط عـدم              
كوجود عدو في الطريق يمنعه من الوصول إلى الماء ، وهذا يـدل علـى أن القطـع مقـتضٍ                    
للمحركية لا أنـه علة للمحركية ، ولكن يمكن التفصيل بين المحركيـة النفـسية والمحركيـة                
الخارجية ، فإن القطع علة للمحركية النفسية فإن من قطع بشيء فإنه يتحرك نفـسيا باتجاهـه      
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مجعــولا للقطــع أي ليــست بجعــل جاعــل ولا بتــشريع مــشرع كمــا أن الزوجيــة ثابتــة   
  .للأربعة ، فالزوجية أثر تكويني للأربعة وليست جعلية عن طريق تشريع الشارع 

  

ــ ــا ل  : بارة أخــرى ـ     وبع ــة لازمــا ذاتي ــون المحركي ــة لازم  تك لقطــع كمــا أن الزوجي
  .ذاتي للأربعة ، وهكذا يتبين أن القطع له المحركية بحيث يستحيل تخلفها عنه 

  

ــون المحركي ـــ ــاطع ،     ـ     وتكـ ــويني للقـ ــصي التكـ ــرض الشخـ ــق الغـ ـــا يوافـ ــو مـ ة نحـ
فالإنـسان إذا قطـع بـشيء وانكـشف لـه فإنــه يتحـرك باتجـاه هـذا الـشيء لتحــصيل          

ــا إن    غرضــه الشخــصي منــه ، فالمح  ــذلك قلن ركيــة تقــوم علــى القطــع والغــرض ، ل
القطـع يسـاهم في التحريك لأنـه لـيس هــو الـسبـب الوحيـد ، بـل يوجـد سـبب آخـر               

  .القطع والغرض : هو الغرض والحاجة ، إذن فسبب المحركية مركب من أمرين 
  

 العطــشان في الــصحراء يــرى ســرابا مــن بعيــد ويقطــع بأنــه مــاء ،         :     مثــال 
ــك   فيتحــرك نحــ ــك الجهــة لتحــصيل المــاء ، فهــو باعتقــاده أنــه يوجــد مــاء في تل و تل

الجهــة ، فيتجــه إليهــا طلبــا للمــاء ، وهنــا توجــد حركــة بــسبب القطــع والكاشــفية ،  
 لمحركيـة  )١(والمحرك له هو الغـرض الشخـصي وهـو الحـصول علـى المـاء ، والمكمـل            

طعـه بإمكـان اسـتيفاء    قطعـه بوجـود المـاء في تلـك الجهـة ، وق     : الغرض أمران هما    
                                                                                                                                  

ب بالحصـول على غرضـه ، والرغبـة أمر نفـسي ، ولكنـه مقـتضٍ للمحركيـة               ويرغ
الخارجية ، فإن القاطع يتحرك في الخارج إذا لم يوجد مانع خارجي يمنعه عـن الوصـول إلى                  
غرضه ، وذا التفصيل يمكن الجمع بين كون القطع علة للمحركية مـن جهـة ، ومقـتضٍ                  

  .للمحركية من جهة أخرى 
الغرض لوحده كافيا للتحرك ولا يحتاج إلى مكمل كما إذا كـان عطـشانا في                قد يكون    )١(

صحراء فإنه يبحث عن الماء في كل الجهات مع أنه غير قاطع بوجود الماء في أي مـن تلـك                    
 .الجهات 
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الغــرض ، فهــو إذا قطــع بعــدم وجــود المــاء فإنــه لا يتحــرك ، وإذا لم يمكــن لــه          
ــ ــل أو كــان يوجــد عــدو في       ـاسـتيف ــى ســفح جب ــاء عل ـــ كمــا إذا كــان الم اء الغـــرض ــ

  .الطريق ـــ فإنه لا يتحرك 
     وإذا قطع بوجود نـار في الغرفـة فـإن قطعـه يردعـه عـن دخـول الغرفـة ، فكمـا           

ــون       أ ــة ، فتكـ ــصه الرادعيـ ــن خصائـ ــذلك مـ ــة كـ ـــع المحركيـ ــصائص القطـ ــن خـ ن مـ
المحركيـة أعم من الحركـة إيجابـا أو سـلبا ، إيجابــا أي التحــرك باتجــاه مـا قطـع          
ــة     ــا قطـــع بـــه ، فيكـــون للقطـــع المحركيـ ــاه مـ ــس اتجـ ــلبا أي التحـــرك بعكـ بـــه ، وسـ

  .والرادعية 
  :الـحـجـيــة : ثـالثـا 
ناهــا المنجزيــة والمعذريــة ، والــسيد الــشهيد قــدس ســره في هــذا        الحجيــة مع      

ــ ــك تحــت     ـالبحـــث يتكل ــة القطــع ويبحثهــا بعــد ذل م عـــن المنجزيـــة ، ويؤجــل معذري
ــوان مــستقل ، فهنــا يقــول إن الحجيــة هــي المنجزيــة ، ثم بعــد ذلــك يقــول إن          عن

  .المعذرية هي الجانب الثاني للحجية 
 فـإن القطـع ينجـز هـذا التكليـف ، فيكـون القطـع            إن المكلف إذا قطـع بـالتكليف     

  .منجزا ـــ بالكسر ـــ للتكليف ، ويكون التكليف منجزا ـــ بالفتح ـــ بالقطع 
  ما معنى تنجيز التكليف ؟: سؤال 

  :الجواب 
   معنى تنجيز التكليف هــو أن المـولى يجعـل التكليـف المقطـوع بـه موضـوعا لحكـم            

 ـــ أي امتثـال التكليــف ــــ وصحــة العقـاب علـى مخالفتـه           )١(ه  العقـل بوجـوب امتثال ـ 
                                                        

بمعـنى  " موضوع الحكـم    " فيأتي إلى ذهنك مصطلح     " موضوع  "  قـد تقرأ هنا كلمـة      )١(
م كمقدمات الواجب التي لا بد أن يـأتي ـا المكلـف أو              شـروط الحكم ومقدمات الحك   
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ــا  ؛ فـــلا بـــد مـــن وجـــود موضـــوع  " موضـــوعا لحكـــم : " إذا لم يمتثلـــه ، وإذا قلنـ
، " التكليـف المقطـوع بـه يجـب امتثالــه     " ومحمـول أو مبتـدأ وخـبر ، فالقـضية هـي      

قطــع المكلــف   +  التكليــف  (أي " الـتكلـيــف المقـطــوع بــه    " الموضـوع أو المبـتـدأ هـو     
  " .يجب امتثاله " ، والمحمول أو الحكم أو الخبر هو ) بـه 

  

     وهــذا الوجــوب يقــول بــه العقــل ، فــالتكليف المقطــوع بــه يجــب امتثالــه بحكــم    
العقــل ، والقطــع يوجــب الامتثــال ، فــإذا قطعــت بــالتكليف فإنــك تكــون قــد حقَّقــت   

طاعــة ، لــذلك فإنــه يجــب عليــك امتثــال  موضــوع حكــم العقــل بوجــوب الامتثــال وال 
ــه ، وإذا لم يمتثــل المكلــف يكــون مــستحقّا للعقــاب ، وإذا قطــع      التكليــف المقطــوع ب

ــ ـــف ف ـــالمكل ـــدم التكلي ــه ولا يكــون مــستحقا للعقــاب    ـف بع ــز علي إن التكليــف لا يتنج
                                                                                                                                  
مقدمات الوجـوب وهي الشـروط التي تجعل الحكم فعليـا في حـق المكلـف كـالزوال               
بالنسـبة إلى صلاة الظهر ، ولكن ما يقصد هنا هـو الموضــوع في مقابـل المحمـول لا                  

 في مقابـل    الموضـوع الذي هـو شـروط الحكم ، ويمكن أن نطلـق علـى الموضــوع            
، ونطلـق على الموضــوع بمعـنى شــروط الحكـم           " الموضـوع المنطقي   " المحمـول  

، فهنا نريد الموضوع المنطقـي لا الموضـوع الأصـولي ،            " الموضوع الأصولي   " ومقدمـاته  
فالتكليف ليس شـرطا لوجوب الامتثال بل التكليف موضوع لوجوب الامتثـال ، ويمكـن              

 إذا كان مـصنوعا مـن   -الجبن : ن موضوع الحكم ، مثلا    جعـل شروط الحكم كجزء ضم    
 حـرام ، فالشرط في المثـال يكون قيدا للموضوع ، ويمكن أن نطلـق علـى    -دهن الخترير   

الجبن الموضـوع المنطقي ، ونطلق على الشـرط الموضـوع الأصـولي للتمييـز بينـهما ،              
 حـرام ، ويكـون      -ن الخترير    المصنوع من ده   -الجبن  : ويمكن جعل المثال بشكل آخر هو       

الوصف قيـدا للموضوع المنطقي ، ويمكن أن نطلـق عليه الموضـوع الأصـولي ، فيكـون            
الموضـوع الأصولي قيدا للموضوع المنطقي ، ويمكن جعل القيد ضـمن الموضـوع ونطلـق               

+ الجـبن   : ( عليهما معا الموضوع المنطقي ، فيكون الموضوع المنطقي مركبا من شيئين همـا              
  ) .لمصنوع من دهن الخترير ا
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أي حكــم العقــل بعــدم مــسؤولية  " معذريــة القطــع " ويكــون معــذورا ، ويطلــق عليــه 
  .تجاه التكليف المقطوع بعدمه المكلف 

  :أهمية بحث الحجية عند الأصولي 
ـــ    ـــ والخـــصوصية الثانيـــة ــــــ المحركيـــة ـــ ـــ الكاشـــفية ـــ      إن الخـــصوصية الأولى ـــ
بديهيتان ولا تحتاجان إلى إقامة الـدليل عليهمـا لأمـا أمـران وجـدانيان عنـد كـل                

 الكاشـفية وأن لـه المحركيـة ،    إنسـان ، فإن كل إنسـان يجـد في نفـسه أن القطـع لـه        
سـبـة للقطـــع والكاشـــفية فــإن الكاشفيـــة بديهيـــة لأن ثبـــوت الــشيء لنفــسه         ـــوبالن

أي " القطــع قطــع " كــذلك نقــول إن " الإنــسان إنــسان " بديـــهي ، فكمــا نقــول إن 
  .كاشف لأن القطع والكاشف لفظان لهما نفس المعنى 

سان يـشـعر ـا وجـدانا لأنـه إذا قطـع بالمـاء            وأمـا بالنسبـة للمحركية فإن الإن ـ    
في الــصحراء مــثلا فإنــه يتحــرك إلى تحــصيله ، ولكــن لمعرفــة أن المحركيــة أمــر         
بــديهي لا بــد مــن إثبــات أــا لازم ذاتي بــين بــالمعنى الأخــص أو بــالمعنى الأعــم ،   

تـاج  ولكن إذا قلنـا بأا لازم ذاتي غـير بـين فإـا لا تكـون بديهيـة بـل نظريـة تح             
امـة البرهـان ، ولنـأت إلى الأقـسام المختلفـة لـلاّزم الـذاتي حـتى يتبـين لنـا             ـإلى إق 

  :أن المحركية من أي الأقسام 
  :ـــ اللازم الذاتي البين بالمعنى الأخص ١

    هـو مـا يلزم من تـصورِ ملزومِـهِ تـصوره بـلا حاجـة إلى توسـط شـيء آخـر ، أو            
ــك     مــا يكفــي في الإذعــان والجــز   ــول عليهــا ذل ــذات المحم ــصور ال ــه ت ــصديق ب م والت

ــ ــصور لازمــه والإذعــان بالملازمــة        ـال ــا في ت ــصور الملــزوم كافي ــا يكــون ت لازم ، أو م
بينهما ، ولا يحتـاج إلى إقامـة البرهـان ، مثـل الزوجيـة للأربعـة ، فبمجـرد مـا أن               

  .ا نتصور معنى الأربعة نتصور معنى الزوجية بلا توسط أي شيء آخر بينهم
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  :ـــ اللازم الذاتي البين بالمعنى الأعم ٢
ــزم        هــــو مــــا يلــــزم مـــن تـــصوره وتـــصور الملـــزوم وتـــصور النـــسبة بينـــهما الجـ
ــل الاثــنين نــصف الأربعــة ، فــإذا         ــة ، ولا يحتــاج إلى إقامــة البرهــان ، مث بالملازم

بعـة  تصـورت الاثنين تغفـل عن أنه نصف الأربعة ، ولكـن إذا تـصورته وتـصورت الأر        
وتصـورت النسبـة بينهما تجـزم أنـه نـصفها ، فـالجزم بـأن المحمـول لازم للموضـوع        
ــنى النــصف ، ومثــل     ــنى الأربعــة ومع ــنى الاثــنين ومع لا يحتــاج لأكثــر مــن تــصور مع
وجــوب المقدمــة لوجــوب ذي المقدمــة كالــصلاة والوضــوء ، فــإذا تــصورت وجــوب         

 توقــف الــصلاة الواجبــة  الــصلاة وتــصورت الوضــوء وتــصورت النــسبة بينــهما وهــي  
  .عليه حكمت بالملازمة بين وجوب الصلاة ووجوب الوضوء 

  :ـــ اللازم الذاتي غير البين ٣
    هـو مـا لا يكفي تصور الطـرفين والنـسبة بينـهما للجـزم بالملازمـة ، بـل يحتـاج           
إثبات الملازمة إلى إقامة الـدليل والبرهـان عليهـا ، مثـل الحكـم بـأن مجمـوع زوايـا           

ثلـث يسـاوي قـائمتين ، فإن الجــزم بالملازمــة يتوقــف علـى البرهـان الهندسـي ،           الم
  .ولا يكفي تصور زوايا المثلث وتصور القائمتين وتصور النسبة للحكم بالتساوي 

  :الخلاصـة 
معنى اللازم الذاتي البين مطلقـا ـــ أي بـالمعنى الأخـص وبـالمعنى الأعـم ــــ مـا                

ــاج إلى أكثــر مــن التــصور ولا   كــان لزومــه بــديهيا لأ ن ثبــوت الملازمــة فيهمــا لا يحت
ــاج إلى    ـيح ــوعات لا يحتـ ــولات للموضـ ـــوت المحمـ ـــان ، فثبـ ـــتدلال وبرهـ ـــاج إلى اسـ تـ

برهــان ، والــلازم الــذاتي غــير الــبين مــا كــان لزومــه نظريــا لأنــه لا يمكــن الجــزم   
ــوت المح    ــدليل ، وثبــ ــة الــ ــان وإقامــ ــق البرهــ ــن طريــ ــه إلا عــ ــة فيــ ــولات بالملازمــ مــ

  .للموضوعات يحتاج إلى برهان 
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  من أي أقسام اللازم الذاتي تكون المحركية للقطع ؟: سؤال 
  :الجواب 

    مـن أقسام الـلازم يتـضح أن المحركيـة للقطـع لازم ذاتي بـين بـالمعنى الأخـص         
لأنـه يكفـي للجـزم بثبـوت المحركيـة للقطـع تـصور معـنى القطـع فينتقـل الـذهن إلى            

 بــلا توســط أي شــيء آخــر بينــهما ، والقــاطع إذا تعلّــق غرضـــه        معــنى المحركيــة  
  .بالمقطوع تحرك لا محالة إلى تحصيله 

  :الحجية هي البحث المهم عند الأصولي 
ـــ أي الكاشــفية الــتي هــي ذاتيــة للقطــع ، والمحركيــة    ـ     وه اتـــان الخــصـوصيتان ــ

همـــا ، ولكـــن   الـــتي هـــي لازم ذاتي للقطـــع ــــــ لا مـــان الأصـــولي ولا يبحـــث في      
الخصـوصية الثالثـة ـــ أي الحجية ـــ هي الغـرض المهـم عنـد الأصـولي ، فالكاشـفية           

ما لأن الأصــولي في علــم الأصـول غرضــه البحــث  ـوالمحركيــة لا شـــأن للأصـــولي  ـ 
ن الحجيـــة حــتى يــسـتطيع أن يــسـتدل بالأدلــة في اســتنباط الحكــم الــشرعي ،        ـعــ

ل حجيـــة القطـــع لأنــــه يبحـــث عــن التنجيـــز     فيكــون بحـــث الأصـــولي دائــــرا حـــو    
والتعـذير ، أي تنجــيز التكليـف الـشرعي علـى المكلـف القـاطع بـه ، وتعـذير المكلـف           
من امتثـال التكليف الشـرعي عنـد القطـع بعـدم التكليـف ، فإمـا أن يكـون التكليـف           

عـدم  منجزا عـلى المكلف عند القطع بـالتكليف ، وإمـا أن يكـون المكلـف معـذورا في           
امتثـال التكليـف عنـد القطـع بعـدم التكليـف ، فبحـث الأصـولي ينـصب علـى هـذين            

ــا يحــتج علــى       : الجــانبين  ــد المــولى حينم ــون بي ــة تك ــة ، والمنجزي ــة والمعذري المنجزي
  .المكلف ، والمعذرية تكون بيد المكلف حينما يحتج على المولى 

ـــة الحجي ـــ  :      إذن  ـــن حيثيـ ـــع مـ ـــن القطـ ـــث عـ ـــولي يبحـ ــز  الأصـ ـــ أي التنجيـ ة ـــ
  .والتعذير ـــ لأن هذه الحيثية هي التي تتناسب مع غرضه 
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ــير      ــث غـ ــيء ثالـ ــي شـ ــة ، فهـ ــفية والمحركيـ ــن الكاشـ ــر يختلـــف عـ      والحجيـــة أمـ
ــع في     ــا نقـ ــفية فإننـ ــالقطع ولم نـــسلِّم بالكاشـ ــلَّمنا بـ ــم إذا سـ ــا ، نعـ مـــستبطن فيهمـ

ه إثبـات الــشيء ونفيــه في  التنـاقض المنطقــي لأن القطـع هــو الكاشــفية ، وهـذا معنــا   
  .نفس الوقت وهو مستحيل 

إذا سلمنا بالكاشفية والمحركية ولم نسلم بالحجية فهل يلزم من ذلك      : سؤال  
  التناقض ؟

  :الجواب 
ــني التــسليم بالحجيــة لعــدم     ــك لا يع      إذا ســلَّمنا بالكاشــفية والمحركيــة فــإن ذل

    مـا مـع عـدم التـسليم بالحجيـة ،      وجـود ملازمـة بينهـا وبينهما ، فيمكن التـسليم
ــا لـــو كانـــت الحجيـــة ذات    ولا نقـــع في التنـــاقض المنطقـــي لأن التنـــاقض ينـــشأ فيمـ
الكاشـفية أو ذات المحركيـة أو الجــزء المقــوم لإحـداهما ، ومــع ثبـوت التغـاير بينــها       

  .وبينهما فلا يلزم من التسليم ما مع إنكارها التناقض المنطقي 
ولى وهــــي الكاشــــفية هــــي ذات القطــــع ومعــــنى القطــــع ،       إن الخــــصوصية الأ

والحجيـة ليسـت معنى للقطـع ولا جـزء المعـنى المقـوم لـه ، والخـصوصية الثانيـة أي             
المحركيـة لازم ذاتي وأثـر تكـويني للقطـع ، والحجيــة غـير المحركيـة ، نعـم الحجيــة        

ابتـة للقطـع   لازم ذاتي وأثر تكويني آخر للقطـع ، لـذلك فـإن الحجيـة والمنجزيـة الث             
بحاجـة إلى بحــث خــاص وإقامـة الــدليل والبرهــان عليهــا لأـا ليــست مــن الأمــور     

 ، والحجيـة لازم ذاتي غـير بـين ، فكيـف تثبـت       )١(البديهية بل من الأمور النظرية      
  الحجية للقطع ؟

                                                        
 إذا كان القطع لـه الكاشفية والمحركية فلازم ذلك أن يكون لـه الحجيـة لأن                :إشكال   )١(

  .الحركة نحو ما يقطع به الشخص هي حركة لاإرادية 
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  ما هي العلاقة بين الحجية والقطع ؟:      وبعبارة أخرى 
  

  :البحث في منجزية القطع 
  

  :وجد هنا قضيتان      ت
  

  :القضية الأولى 
 ، كما "المنجزية والحجية ثابتة للقطع لأا لازم ذاتي له      " :     قـول المشهـور   

نــار ، ولكـن هــذا المثــال ليــس تامـا لأنـه يمكـن التفكيـك          ـأن الحـرارة لازم ذاتي لل    
 ، فـيمكن  )١(بين الحرارة والنار كما في نار سيدنا نـبي االله إبـراهيم عليـه الـسلام      

                                                                                                                                  
 . هذا قد يكون صحيحا في المعذرية ، ولكنه ليس صحيحا في المنجزية :    الجواب 

يمكن التفكيك بين الحرارة والنار لأن ما حدث لنار إبراهيم عليـه           قد يقال إنه لا      :إشكال   )١(
السـلام كان من بـاب المعـجزة ، ولا يمكن أخذ المعجزة على أا قاعـدة وأنـه يمكـن                  

  .التفكيك بين الحرارة والنار 
 المعجزة لا تطال الأشياء المستحيلة ، فإذا كان الشيء مستحيلا فـإن المعجـزة لا       :الجواب     
ـل المستحيلات ، المعجـزة تكون ضمن القوانين الكونيـة الطبيعيـة ، يكون الـشيء             تفع

ممكنا فيقع ، فأولا لا بد أن يكون الشيء ممكنا حتى بالتالي يقال بوقوعـه ، وأمـا إذا كـان                   
مستحيلا فلا يمكن وقوعـه ، لو سألنا أنه هل يمكن الله تعالى أن يجعل العالم كلـه في بيـضة                    

ير العالم وعدم تكبير البيضة ، نقول إن ذلك مستحيل حـتى عـن طريـق         بشـرط عدم تصغ  
المعجزة لا لأن االله عز وجل عاجز بل لأن هذا الشيء لا يمكن أن يقـع ، فالعيـب لـيس في           
الفاعل وهـو االله عز وجل ، وإنما العيب في القابل وهو هذا الـشيء ، وفي روايـة عـن أبي             

هـل يقدر ربـك أن يـدخل   : ير المؤمنين عليـه السلام قيل لأم: عبداالله عليه السلام قـال  
إن االله تبـارك وتعـالى لا   " : الدنيـا في بيضـة من غير أن تصغر الدنيا أو تكبر البيضة ؟ قال       

، إذن   ) ١٠ ح   ١٤٣ ص   ٤بحار الأنـوار ج      . ( "ينسب إلى العجز ، والذي سألتني لا يكون         
فهو شيء ممكن ولكن النــاس لا يمكـن أن          المعجـزة تكون في الشيء الممكن الوقـوع ،        

  .يفعلوه ، والنبي عليه السلام يمكن أن يأتي بالشيء المعجز الخارق للعادة بقدرة االله تعالى 
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تصـور نـار بـلا حـرارة ، والمثـال الـصحيح هـو أن الزوجيـة لازم ذاتي للأربعـة لأنـه         
ــا تحققــت        ــة دائمــا زوج ، وكلم ــة ، فالأربع ــة والأربع ــك بــين الزوجي لا يمكــن التفكي
ــتلازم       ــة لوجــود ال الأربعــة تحققــت الزوجيــة ، وكلمــا تحقــق القطــع تحققــت الحجي

ين اللازم الـذاتي وملزومـه ، ولكـن النـار ليـست دائمـا       بينهمـا ولا يمكن التفكيـك ب 
حـارة لأنـه يمكن التفكيك بين الحرارة والنـار ، فـالقطع بذاتـه يـستلزم المنجزيـة ،           
والمنجزيـــة هــي المحمـــول الخـــارج عــن ذات القطــع والــلازم لــه بحيــث يـــستحيل          

  .التخلف عنه لأنه لا يمكن تخلف اللازم الذاتي عن ملزومه 
 ، وهـذا مـا يحكـم بـه العقــل ،     )القطـع منجـز   ( : بـارة أخـرى مختـصرة         وبع

فالعقـل يــدرك حجيـة القطــع ، ولا يمكــن سـلب المنجزيــة عــن القطـع بمعــنى أنــه لا      
يمكــن صـــدور ترخيـــص مــن الــشـارع في مـــوارد القطــع ، وســيأتي نقــاش الــسيد          

  .الشهيد قدس سره لهذه القضية بعد قليل 
  :القضية الثانية 

يـستحيل أن تنفـك الحجيــة عـن القطـع لأن الــلازم الـذاتي يـستحيل أن ينفــك            
عــن ملزومـــه ، وهـــذا مـــا يقــول بــه العقــل ، فكمــا أن العقــل يــدرك حجيــة القطــع     
ــتحالة       ــذه الاسـ ـــع ، وهـ ـــن القطـ ـــزول عـ ــن أن تـ ـــة لا يمكـ ــدرك أن الحجيـ ــذلك يـ كـ

ـــة عقليـــة ، فــلا يمكــن ســـلب المنجزيـــة عـــن القطـــع ، و    ــك  اسـتحال الزوجيــة لا تنف
عقـلا عن الأربعـة ، ولا يمكن التفكيك بـين الأربعـة والزوجيـة لا في الخـارج وعـالم              
ــه أن       ــصور ، حــتى أن المــولى لا يمكــن ل ــذهن وعــالم الت ـــع الخــارجي ولا في ال الواق
يفكِّك بين الحجيـة والقطـع كمـا أنـه لا يـستطيع أن يفكِّـك بـين الزوجيـة والأربعـة ،               

ــيس نقــصا في  ــل لا في    وهــذا ل  االله ســبحانه وتعــالى ولا ضــعفا لأنــه ضــعف في القاب
الفاعـــل كمـــا يــدرس في مباحــث علــم العقائــد ، فــإذا جــرد المــولى الأربعــة عــن           
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الزوجية فإن الأربعـة لا تكـون أربعـة بـل شـيئا آخـر ، وكـذلك إذا جـرد القطـع عـن                
ــإذا      ـالحج ــل شيئـــا آخـــر ، ف ـــا ب ــإن القطـــع لا يكــون قطع ـــة ف ــإن  ي قطعـــت بــشيء ف

قطعك ليس حجة ، أيهـا المكلـف فَكِّـك بـين الحجيـة        : " الشـارع لا يأتي ويقول لك      
، ولا يقــول " إذا قطعـــت بالإلـــزام فلــك أن ملــه : " قـــول لـــك ـ، ولا ي" والقطـــع 

، وهــذا مــستحيل بحكــم " إذا قطعــت بعــدم الإلــزام فأنــت لــست معــذورا  : " لــك 
ــك  ــنى القاعــدة     العقــل لأن القطــع لا تنف ــدا ، وهــذا مع ــة أب ــة والمعذري ــه المنجزي  عن

 ، فـلا يمكـن   )١(الأصولية القائلـة باسـتحالة صـدور الـردع مـن الـشارع عـن القطـع              
للمـولى عقــلا أن يلغــي حجيـة القطــع ـــــ أي منجزيتــه ومعذريتـه ـــــ في أي حــال مــن     

يفكــك بــين الأحــوال لأنــه في الملازمــات العقليــة لا يمكــن لأي أحــد حــتى المــولى أن   
  .اللازم الذاتي والملزوم ، فإذا انفك اللازم عن الملزوم فإنه لا يكون لازما ذاتيا 

  

هل هناك طريقة لإزالة القطـع عـن نفـس القـاطع لأنـه إذا قلنـا بتلـك               : سؤال  
القاعـدة الأصـولية فمعنى ذلك أنـه إذا تـورط العبـد في عقيدة خاطئـة ــــ قطـع      

  ــ فليس للمولى أن ينبهه على الخطأ ؟مثلا بأن شرب الخمر حلال ـ
  

  :الجواب 
  

ــأن        ــاطع ب ــس الق ــه مــن نف      إن نفـــس القطـــع بمــا هــو قطــع لا تــستطيع أن تزيل
ـــت للقــاطع      ـــره بــذلك لأنــك إذا قل ، فإنــه " لا تقطــع أو لا ــتم بقطعــك   : " تأم

، " أنا قاطع فكيـف تقـول لي لا تكـن قاطعـا أو لا ـتم بقطعـك ؟          : " سيقول لك   
                                                        

 إن هـذه الاستحالة ليست استحالـة ذاتيـة ، بل هـو قبيح لأنه لا يليق بـالمولى عـز                )١(
ولكنه لا يفعل ، والمـولى عـز     وجل ، فهو سبحانـه يستطيع أن يمنع عـن الأخـذ بالقطع           

وجل لا يفكك بين القطع والحجية لأنه خلاف العدل الإلهي ، وما يمكن له فعله هـو تغـيير                   
  .مقدمات القطع ليزول القطع 
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فلا يمكن للمولى التفكيك بـين القطــع والحجيــة ، ولكنـه يـستطيع أن يزيـل القطـع              
ــك يقــول لــه مــثلا    الآن لا يوجــد عنــدك : " بإزالـــة مقـــدماته وأسبابـــه ثم بعـــد ذل

: ، فتـسـتطيع أن تزيـل مقـدمات القطـع وأسـبابه ، فتـسأله       " قطـع بل يوجــد شــك     
دليل علـى قطعـك ؟ ، فيقـول إنـه وصـل إلى      لماذا قطعـت ـذا الشيء ؟ ومـا هـو ال ـ    

هذا القطع لهـذه الأسـباب ، فتـأتي وتنـاقش في المقـدمات والأسـباب الـتي أدت إلى             
صــغرى : ذا القطــع عنــده لأن القطــع نتيجــة ، والنتيجــة توجــد لهــا مقــدمتان       ـهــ

ــأتي إلى المقــدمات        ــاس ، فن ــق في مبحــث القي ــم المنط ــا أخذنـــا في عل وكــبرى ، كم
أ الصغـرى أو خطأ الكـبرى ، فـإذا بينـا خطـأ إحـدى المقـدمتين بالـدليل              ونبين خط ـ

إن القطـــع يــزول ، فيقتنــع بخطــأ مقدماتــه وبالتــالي يــزول قطعــه ،        ـوالبرهــان ف ــ
فيخــرج عــن كونــه قاطعــا بــدلا عــن أن تفكّــك بــين القطــع والحجيــة لأنــه يــستحيل     

ــس الق ـــ  ـــن نفـ ـــع مـ ـــل القطـ ــهما ، وتـــسـتطيع أن تزيـ ــك بينـ ــأ التفكيـ اطع ببيـــان خطـ
مقدماتـه ، فـإذا أزلـت القطـع مـن نفـسه فإنـه لا يوجـد قطـع ، وإذا لا يوجـد قطـع              
فـلا توجــد الحجيـة ، وفي المثــال الـسابق يمكــن للمـولى التنبيــه علـى الخطــأ وإخبــار      
العبد بـأن الخمـر لـيس مباحـا لأن ذلـك يزيـل القطـع مـن نفـس العبـد ، والقاعـدة                 

لة صـدور الـردع مـن المـولى عـن العمـل بـالقطع مـع         الأصوليـة السابقة تقول باستحا   
بقــاء القطـــع ثابتـــا ، فــإذا تحـــول القطـــع إلى شـــك فالقــضية تكــون ســالبة بانتفــاء   
الموضـوع ، فـلا تجـري لوازم القطــع ، والقـاطع بحليـة شـرب الخمـر يمكـن للمـولى         

ه علــى أن يزيــل قطعـــه ولكــن مـــن المــسـتحيل أن يردعـــه عــن العمــل بقطعــه ويعاقب ــ 
  .ذلك ما دام قطعه ثابتا ويقينه بالحلية قائما 

   :١مثـال 
  :    إذا كانت عندنا صورة حصان معلَّقة على الحائط ، فنقول 
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  . هذا حصان :المقدمة الصغرى 
  . وكل حصان يصهل :المقدمة الكبرى 

  . هذا الحصان يصهل :النتيجة 
  

صــورة والــصورة لا تــصدِر ار عنــدنا قطــع بــأن هــذا الحــصان يــصهل مــع أنــه   ـصـــ   ف
  صوتا ، فأين الخطأ هنا ؟

، وهـذا  " هـذا حـصان   : "     الخطأ لـيس في الكـبرى بـل في الـصغرى حيـث قـال             
، فلـم يتكـرر الحـد الأوسـط ،     " هذه صورة حـصان   : " خطأ ، والصحيح أن يقول      

 ج ، لا بـــد أن يتـــكرر الحـــد الأوســـط= ب ، و ب = ج في أ = تى نـقـــول إن أ ـفحــ
ـــا أ  ـــإذا قـلـنـ ــ= ب ، و د = ب ، فـ ـــم  ـج ، فـ ـــج لأن ب لـ ـــاس لا ينـتِـ ـــذا القـيـ إن هـ

ج ، فنـــأتي إلى المقـــدمتين ونثبـــت = يتـكـــرر في المقـــدمتين ، وكانـــت النتيجــة أن أ   
قطعـك  : " خطـأ إحداهمـا فيـزول القطـع ، وأمـا إذا أتيـت مباشـرة إليـه وقلـت لـه         

أنـا قـاطع وقطعـي حجـة فيجــب أن     : " فـسيقول لــك  ، " لا ـتم بــه ولا تأخــذ بـه     
ــه   ــك لأن     " آخــذ ب ــه لا يمكــن ذل ــة والقطــع فإن ــك بــين الحجي ــإذا أردت أن تفكِّ ، ف

التفكيــك بينــهما مــستحيل ، فتــأتي بــدل ذلــك إلى المقــدمات وتثبــت خطــأ إحــداها   
  .فيزول القطع 

  

   :٢مثال 
الـشخص ونثبـت        شـخص أخـبر بخـبر فقطعـت ـذا الخـبر ، فنـأتي إلى هـذا           
   :)١(أنه ليس بثقة ، فيزول القطع ، ونجعله على شكل القياس التالي 

                                                        
 بحث القيـاس في علم المنـطق من أهـم البحوث التي نحتاجها في علم الأصـول وعلـم             )١(

ج ،  = ب ، وب    = صة الشكل الأول وهـو أ       الفقه ، فلا بد من معرفة الأشكال الأربعة وخا        
ج ، والمسائل الشرعية قائمة على القياس المنطقي ، واسـتنباط الأحكـام             = فتكون النتيجة أ    
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  . هذا ثقة :الصغرى 
  . وكل ثقة خبره صادق :الكبرى 
  . هذا الثقة خبره صادق :النتيجة 

  

     فنــأتي إلى المقـــدمات ونثبـــت خطـــأ إحــداها عـــن طريـــق الـــدليل والبرهـــان ،    
ئـــة ، فنثبــت خطــأ المقدمــة الــصغرى بــأن  الكــبرى صحيحـــة ، ولكــن الــصـغرى خاط

  .هذا ليس ثقة ، وبذلك نثبت خطأ النتيجة ، فيزول القطع من نفسه 
                                                                                                                                  
الشـرعية قائم على القيـاس المنطقي ، لذلك يقال إن من لا يعرف القياس المنطقـي لا يمكـن أن                   

 : ٢٥ص  ) قيح كتاب الاجتهاد والتقليد     التن( يكون فقيها ، ويقـول السـيد الخوئي قدس سره في          
وأما علم المنطق فلا توقف للاجتهاد عليه أصلا ، لأن المهم في المنطق إنما هو بيان مالـه دخالـة في              " 

الاستنتاج من الأقيسـة والأشكال كاعتبار كلية الكبرى وكون الصغـرى موجبة في الـشكل الأول    
 مما يعرفـه كل عاقـل حتى الـصبيان ، لأنـك إذا            مع أن الشـروط التي لهـا دخل في الاستنتاج       

هـذا حيوان ، وبعض الحيـوان موذ ، لم يتـردد في أنــه لا   :  قولك - على أي عاقل -عرضت  
  .ينتج أن هذا الحيوان موذ 

    وعلى الجملـة المنطق إنما يحتـوي على مجـرد اصطلاحات علميـة لا تمسها حاجـة اتهـد               
به مما له دخل في الاجتهاد بعد معرفة الأمور المعتبرة في الاستنتاج بـالطبع ،               بوجـه ، إذ ليس العلم      

والذي يوقفك على هذا ملاحظة أحوال الرواة وأصحاب الأئمة عليهم أفضـل الصلاة لأم كـانوا               
يستنبطون الأحكام الشـرعية من الكتاب والسنة من غير أن يتعلموا علم المنطـق ويطلعـوا علـى                 

   انتهى" .يثة مصطلحاته الحد
    ولكن هـذا لا يعني أن مل المباحث الأخـرى في علم المنطق لأا مقدمات لبحث القيـاس ،                 
والقيـاس يبحث من حيث المادة والصورة ، فلا بد من معرفة معنى المادة والصورة ، ولا بــد أن                    

 اليقين ، ويأتي معـنى      تكون المقدمات يقينيـة حتى نحصل على نتيجة يقينية ، فلا بد أن نعرف معنى             
اليقين في أول مباحث علم المنطق ، ونحتاج إلى بحث المُعرف حتى نعرف الأشياء بـشكل صـحيح ،              
ونستطيع بالتالي أن نستعمل هـذا التعريف الصحيح في القياس ، فبحـث التـصورات مقدمــة               

هو القيـاس ، فكلـها     لبحث التصـديقات ، والبحوث متسلسلة ، وفي بحث التصديقات أهم بحث            
 .فروع لهـذا النهر 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  - ٣٠٣ -

   :٣مثال 
طـــع ابنـــك بــأن الــسائـل الموجـــود أمامــه مــاء وكــان يريــد شــربه لأنــه           ـ     إذا ق

؛ فإنــه لــن يــسمعك ، ولكــن تــستطيع أن  " لا تــشرب : " عطــشان ، فــإذا قلــت لــه  
كيروســين مــثلا ، فأنــت لم تلْــغِ حجيــة القطــع وإنمــا غيــرت مقــدمات  تثبــت لــه أنــه 

  :القطع ، ويمكن توضيحه بالقياس التالي 
  . هذا السائل ماء :المقدمة الصغرى 
  . وكل ماء يمكن شربه :المقدمة الكبرى 

  . هذا الماء يمكن شربه :النتيجة 
ــاس الكــبرى صــحيحة ، ولكــن الــصغرى غــير صــحيحة       ــذا القي لأن هــذا     في ه

ــشرب         ــدك ولا ي ــد ول ــزول القطـــع عن ــذلك ي ــل كيروســـين ، وب ــاءً ب ـــس م ــسائـل لي ال
  .السائل لأنه كيروسين وليس ماء 

يمكــن للمــولى أن يتـــدخل ويغـــير القطـــع ، فيــأتي الــسؤال       :      بعبـــارة أخـــرى  
  :التـالي 

  لماذا يقال إن الشارع لا يستطيع أن يتدخل لإزالة القطع ؟
  :الجواب 

  :   إن إزالة القطع لها معنيان   
  :أن يأتي الشارع إلى مقدمات القطع : المعنى الأول 

     هــــذه المقدمــــات الـــتي اســــتند إليهــــا الإنـــسـان للوصـــول إلى القطـــع ، فيـــأتي  
ــضها خــاطئ غــير صــحيح ،         ــا بع ــدمات الــتي اســتندت إليه ــول إن المق ــشـارع ويق ال

ــدمات يثب ــ   ـوب ـــذه الطريقــة طالمــا أن المق ــدك فتكــون النتيجــة الــتي     ه ت خطؤهــا عن
  .وصلت إليها ليست قطعية ، وبالتالي يزول القطع من نفسك 
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  :أن يأتي الشارع إلى نفس القطع : المعنى الثاني 
  

ــاطع      ـــول للق ـــس القطـــع ويق ــشـارع إلى نف ــأتي ال ـــه واســتبدله   : "      في لا ــتم ب
ــشـخص قاط ــ " بقطـــع آخـــر   ــيقين فكيــف  ، وهـــذا لا يمكــن لأن هـــذا ال ــده ال ـع وعن

نطلب منــه عــدم القطــع أو استبدالــه بقطــع آخـر لأنـه لـن يقبـل أن يغيـر قطعـه ،             
  ! " .أنا قاطع بذلك فكيف لا أستند إلى قطعي ؟: " فهو سيقول 

  

بالطريقــــة الأولى يمكــــن للــــشارع أن يتــــدخل لإزالــــة القطــــع ، ولكــــن  :      إذن 
 وإن قلنـا بـأن الـشارع يتـدخل فـإن المكلـف لـن          بالطريقة الثانية لا يتدخل الـشارع ،      

ــ ــك عــن القطــع حــتى وإن كــان قطعــه غــير مطــابق      ـيقب ــك لأن الحجيــة لا تنف ل ذل
واقـــع لأن القـاطـــع حـــين قطعـــه يعتقـــد أن قطعـــه مطـــابق للواقـــع ولــن يقبـــل أن     ـلل

  .يقـال له إن قطعك غير مطابق للواقع 
  

اقطــع : "  لــن يـــأتي الــشـارع ويقـــول لـــه       مثـــلا المكلــف القاطـــع بوجـــوب شــيء 
ــس الوقـــت قطعـــت   " بالإباحـــة  ــالوجوب وفي نفـ ؛ لأن المكلـــف ســـيقول إذا قطعـــت بـ

بالإباحـــة فــإن هـــذا مــسـتحيل لأنـــه يوجــد تنــافٍ وتــضاد بــين الوجــوب والإباحــة ،     
هــل يمكـن أن أقــول للـشيء الواحــد      ! فكيـف أقـطـع بأمـرين متـنافيين متضـادين ؟     

  !وأسود في نفس الوقت ؟أبيض 
  

تـدخل الــشارع لإزالــة القطــع بحكــم واقعـي لا يمكــن لوجــود التنــافي بــين    :     إذن 
  .الأحكام الواقعية 

  

 ولكن ما يقطـع بـه المكلـف قـد لا يكـون مطابقـا للواقـع ، فـإذا لم          :     قـد يقـال   
ع بـه  يكن مطابقا للواقع فلا يكون مـا قطـع بـه حكمـا واقعيـا ، وإنمـا هـو حكـم قط ـ         

  .المكلف ، وبالتالي يمكن أن يجتمع حكم واقعي وحكم ليس واقعيا 
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 إن المكلـــف عـــندما يقطـــع بــشيء فهــو قاطـــع بأنـــه مطـــابق للواقــع   :     الجــواب  
ـــول     ــأتي الــشـارع ويق ــك  : " وأنـــه حكــم واقـــعي ، وعـــندما ي قَطْع ــرــه " غَي ، ويعطي

جتمع حكمـان واقعيـان ، واعتقـاده كـافٍ     حكما واقعيـا آخـر ، فهـو باعتقـاده أنـه سـي            
  .هنـا 

  

     وأمـا تـدخـل الشـارع بـحـكم ظـاهـري فــلا يــمكن أيــضا لأن القاطــع لا يوجــد           
عنــده شــك أصــلا ، وفي حالــة القطــع لا يمكــن التــدخل بحكــم ظــاهري ، والحكــم    

ــاء الموضــوع ،       ـــط ، فالقــضية ســالبة بانتف ــشـك فق ـــة ال ــأتي في حال وفي الظـــاهري ي
حالــة الاحتمــال حيــث يوجــد شــك عنــد المكلــف يــستطيع الــشارع أن يتــدخل بحكــم    

  .ظاهري حيث إن موضوع الحكم الظاهري موجود وهو الشك في التكليف 
  

  :نقاش السيد الشهيد قدس سره للقضيتين 
  :نقاش القضية الأولى 

لأنـها لازم ذاتـي الحجـيـة والمنجـزيـة ثابتـة للقطـع " :      الـقـضـيـة الأولـى هـي 
  : ، وهذه القضية ليست تامة ، وتأتي الملاحظات التالية عليها "لـه 

  :الملاحظة الأولى 
  :     توجد هنا عدة أسئلة 

هـل مطلـق القطـع يكون حجـة وتكون المنجزية ثابتة لكل قطع أو : السـؤال الأول 
للقطـع ـذا الـشيء    ة وتكـون المنجزيـة ثابتـة    ـأن القطـع بشـيء معيـن يكون حج  

  المعين ؟
  :الجواب 

     مــثلا إذا قطعــت بــأن كــوب المــاء موجــود أمــامي الآن فهــل هــذا القطــع حجــة    
وتكـون لــه المنجزيــة ؟ ، بــالطبع هــذا القطــع لــيس بحجــة ، إن مطلــق القطــع لــيس   
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حجـة ، وليسـت المنجزيـة ثابتـة لكل قطـع ، بـل الحجيــة ثابتــة للقطـع بـشيء معـين           
  .وع خاص من القطع أي لن

ما هو هذا الشيء المعين الذي إذا قطعت به تكون له المنجزية : السـؤال الثـاني 
  ويصير منجزا على القاطع ؟

  

  :الجواب 
     هـــذا الـــشيء المعــين هــــو التكليــــف ، إن القطـــع بالتكليــــف هــو الـــذي ينجـــز     

وقطعــت ـذا التكليـف فــإن    ق القطــع ، فـإذا كـان يوجـــد تكليــف     ـالتكليــف لا مطـل ـ 
  .هذا التكليف يتنجز عليك 

  

هل القطع بتكليف أي آمر له المنجزية أو القطع بتكليف المولى : السـؤال الثـالث 
  فقط ؟

  :الجواب 
افعــل : "      لــو كـان شــخص يـسير في الــشارع وأتـى إليـه شــخص آخـر وقــال لـه        

ــشـيء   ـــه وأمـــره فهـــل   " هـــذا الـ ــشـخص يجـــب أن   ، وقـطـــع بتكليـف ـــف هـــذا ال تكلي
ـــل ؟ ، نقــول   ــد أن تكــون للآمــر     : يمتثَ ــه لا ب ــل لأن ــه لا يجــب أن يمتث لا ، إن تكليف

ســلطة علــى الــشخص حــتى يــأمره وينــهاه ، وبــدون الــسلطة لا توجــد قيمــة لكــلام    
ــإذا كــان صــاحب ســلطة          ــون صــاحب ســلطة ، ف ــد أن يك ــشخص الآخــر ، فــلا ب ال

ينفِّــذَ أمــره لأنــه إذا لم ينفّــذ أمــره فــإن صــاحب  فحينئــذ يجــب علــى الــشخص أن 
الــسلطـة قـــد جعــــل بعــض العقوبـــات علــى عـــدم تنفيــذ أوامـــره ، ولا يجــب علـــى       
ــنحن بالوجــدان         ــك الوجــدان ، ف ــل ذل ـــال أوامــر غــير المــولى ، ودلي ــشـخص امتث ال

عـــرف أننـــا غــير ملــزمين بتكــاليف غــير المــولى عنــد القطــع ــا ، إذن القطــع           ـن
  .ف المولى له المنجزية لا القطع بتكليف أي آمر لا يكون في مقام المولوية بتكالي
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  هل نحتاج إلى وجود مولى ليزيل قطع القاطع ؟: السؤال الرابع 
  :الجواب 

 فلمـاذا يريـد أن يزيــل القطـع ؟ ، فلـو عنـدك قطـع        )١(    لو لم يكن الآمــر مـولى     
  ل قطعك ؟ ، نحتاج إلىـيـد أن أزياذا أرـك فلمـة عليـدي سلطــد عنـبشيء ولا توج

                                                        
   هل المولى يشمل المولى الحقيقي وهو االله عز وجل أو يشمل المولى العرفي أيضا ؟:سؤال  )١(

  : يوجد قولان :الجواب   
؛ نقـصد  " تكليف وحجة : "  عندما نقول :المولى يختص بالمولى الحقيقي فقط     : القول الأول      

 ، نعم كلام المولى العرفي تكون له الحجية ولكـن بـالمعنى اللغـوي       المعنى الاصطلاحي لهمـا  
والعرفي لا بالمعنى الاصطلاحي ، لذلك لا ننـاقش في علم الأصـول تكاليف المـولى العـرفي    
لأـا لا منا ، فنحن نتنـاول المولى الحقيقي وهـو االله عز وجل ، وأمـا أوامـر المـوالي                   

 هنا ، وإذا أشير إلى المولى العرفي فإنه يشار إليـه اسـتطرادا ،               العرفيين فلا يهمنا البحث عنها    
والسيد الشهيد قدس سره لم يرتضِ الاستدلال بأوامر المولى العرفي على أوامر المولى الحقيقـي               
لأن القواعد الموجودة عنـد العرف لا يوافق الشـارع عليها كلها ، وإنمـا يؤيـد الـبعض                 

ايا العرفية قد تكون مخالفة للشرع ، ونحـن لا ننظـر إلى             ويرفض البعض الآخر ، فبعض القض     
أعراف اتمعات التي تسمى باتمعات الإسلامية ، فهناك بعض الأعراف الاجتماعيـة الـتي           
يندى لهـا جبين الإنسانيـة من انتشـار الفسـاد والانحـراف ، فعـرف النــاس بمـا              

شرعة بما هم متشرعة ، وعرف المتشرعة بمـا         هـم ناس لا ينظر إليه ، وإنما ينظر إلى عرف المت          
  .هم عقلاء مع إمضاء الشارع له لا أكثر من ذلك 

 فـالقطع بتكـاليف   :المولى يشمل المولى الحقيقي والمولى العرفي أي المولى مطلقا       : القول الثاني      
قطـع  المولى العرفي يكون منجزا أيضا لأنه يستطيع أن يثيب وأن يعاقب من تحت يـده ، إن ال       

بتكاليف أي آمـر لا ينجز التكليـف ، فإذا مر بك شـخص في الشـارع وأمـرك بـأمر              
فإنك قاطع بأنـه أصدر إليك الأمـر وأنـه يريد منك هـذا التكليـف ، ولكـن عقلـك         
يقـول لك بأنـه لا تجب طاعتـه لأنـه ليس مولى ولأنـه ليس لــه حـق الطاعــة                 

  .مولى لأبنائه لأن له حق الطاعة عليهم عليـك حتى تطيعه ، وأما مثل الأب فهو 
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المولى هنــا لأننــا الآن في قـضيـة استنبــاط الأحكـام الـشـرعية الـتي يريـدها المـولى                
عـز وجـل ، في السـابق كان يوجد عبيـد ولهـم سـادة ، فـإذا لم تكـن للمـولى سـلطة         

: ـول لــه  عـلى الـعـبـد فـإن الـعـبـد لـن يطيـعـه حتى لــو أزال قطـعــه لأن العبــد سيق ـ    
، فمثــلا لــو كــنت تـسير في الـشارع ورأيـت شخـصا يقـول          " أنت لا شـأن لـك بي       " 

ــك      ـــه فــسيقول ل ـــل قطع ــك في  : " إنـــه قاطـــع بــشيء وتريـــد أن تزي أنــت لا دخــل ل
، ولكـن تـستطيع أن تزيـل قطعـه     " قطـعي وعـدم قطـعي لأن لـيس لـك سلطــة علـي        

لا تأخـذ بـالقطع فـإن هـذا     : " قـول لـك   إذا كان لك سلطة عليه ، فيـأتي المـولى وي      
، وذاك الـذي  " القطـع ليس بحجـة لأن قطعـك لم يعتمـد علـى مقـدمات صـحيحة          

، فمـن عنـده   " رغمـا عـن أَنفِـك هـذا القطـع حجـة       : " يسير في الشارع يقـول لـك       
الــسلطـة لـــه الحــق في أن يزيـــل القطـــع عــن طريــق إزالــة مقــدمات القطــع ، وهــذا    

ــ ــسـير في ـال ــك   ذي ي ــشارع يقــول ل ــك أســباب قطعــي لأن    : " ال ــد أن أذكــر ل لا أري
  " .معرفة هذه الأسباب ليست من شأنك ، فلماذا تسأل عن أسباب قطعي ؟ 

  :النتيجــة 
    قـال المشـهور إن المنجزيـة ثابتة للقطـع ، فنقـول نعـم إن المنجزيـة ثابتـة وتابعـة             

ـــة وتابعـــة للقطـــع بتكليـــف    المــولى فقــط لا بتكليــف أي آمــر ؛  للقطـــع ، ولكنهـــا ثابت
ســـواء كــان المــولى مــولى حقيقيـــا وهـــو االله عـــز وجـــل أم مــولى عرفيــا كالــسيد           
بالنسبـة لعبــده ، وهــذا تـصحيح علـى القـضية الأولى ، فمـن يقطـع بتكليـف معـين                
من المولى فإن هذا التكليـف يتنجـز عليـه لا بتكليـف الآمـر الـذي لا يكـون في مقـام          

ـــة ليــسـت مــن لــوازم القطــع لأــا لــو كانــت مــن لوازمــه لكــان       الم ولويـــة ، فالمنجزي
                                                                                                                                  

المولى أعم من المولى الحقيـقي والمولى العرفي ، فهو يشمل كل من له حق الطاعة               : النتيجـة     
 .على من تحت يده وسلطته وسلطانه 
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القطـع بأي شيء حجـة كقطعـك بـأن هــذا الكـوب أمامــك ، ولكـان القطـع بتكليـف             
أي آمــر حجـــة ، وإنمــا المنجزيـــة مــن لــوازم كــون الآمــر مــولى وليــست مــن لــوازم     

 ثانيـا يكـون القطـع بتكليـف     القطع ، فلا بد أولا مـن افتـراض أن الآمـر مـولى ، ثم         
  .هذا الآمر المولى هو المنجز لهذا التكليف 

  

  :الملاحظـة الثانيـة 
  :     قلنا إن المنجزية من لوازم كون الآمر مولى فيأتي السؤال التالي 

  مـن هـو الـمـولـى ؟
  :الجواب 

ل      المـولى هــو مـن لــه حـق الطاعــة ، ومــن لـه حــق الطاعـة هــو مـن يحكــم العق ــ      
بوجـوب طاعته وامتثــال أمـره وتكليفـه واسـتحقاق العقـاب علـى مخالفتـه ، والمـولى               
يسـتطيع أن يثيـب إذا امتثـل العبــد تكليفـه ، ويـستطيع أن يعاقِـب إذا خـالف العبـد               
تكليفــــه ، فـــافتراض المولويـــــة يعـــني افتــــراض حـــق الطاعـــــة ووجــــوب الامتثــــال      

  .واستحقاق العقاب على المخالفة 
هنــا نلاحــظ أن المــولى هــو مــن يحكــم العقــل بوجــوب امتثــال أمــره وتكليفــه          و

إن منجزيــة القطــع معناهــا أن   " وبــصحة العقــاب علــى مخالفتــه ، وقلنــا ســابقا      
القطـع يجعل التكليف موضـوعا لحكـم العقــل بوجـوب امتثالـه وصـحة العقـاب علـى              

ينـا وجـوب امتثـال    ، فالمولى هو من يجـب امتثـال أمـره ، والمنجزيـة تعط     " مخالفته  
ــنى المنجزيــة لأن المنجزيــة          ــبير آخــر عــن مع ــنى المــولى هــو تع ـــر ، فيكــون مع الأم

؛ " مـولــى يـجــب امتثــال أمـــره     : " مـعـنـاها وجــوب طـاعــة الــمولى ، فـإذا قـلـنــا         
؛ " منجزيــة وأنــه يجـــب أن تقطــع بتكليــف المــولى     : " قـــول ـفــلا نحتــاج إلى أن ن  

ره ، فيتـضح أن المنجزيـة افترضـناها بمجـرد افتـراض      ـيجــب امتثـال أم ـ  لأن المولى  
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ــزا ،     ـأن الآمـــر م ــ ـــف ، فكــل مــولى يكــون تكليفــه منج ـــك قطعـــت بالتكلي ولى لا لأن
فتكون المنجزية مفترضة في رتبة سـابقة علـى القطـع ومـستبطَنة في نفـس افتـراض            

تكــون ثابتــة قبــل القطــع     ، فالمنجزيــة  " إن هــذا مــولى   : " المولويــة حينمــا نقــول   
ر لأن الأمـر صـادر   بالتكليــف ، فقبــل أن تقطــع بـالتكليف يجـب عليـك امتثـال الأم ـ       

مــن المــولى ، فــإذا كــان يوجــد لــك مــولى فتكليفــه منجــز عليــك قبــل أن تــصل إلى    
القطــع بتكليفــه ، والمنجزيــة مــستبطَنة في نفــس افتــراض المولويــة لأــا مــن شــؤون   
ــى المكلفــين ،        ــاليف عل ــه يجعــل التك ــصه ومميزاتــه وأن المــولى ومــن صــفاته وخصائ

ـــوازم وشـــؤون ح ــ   ـــة مـــن ل ــوازم وشــؤون    فالمنجزي ـــة للمــولى وليــسـت مــن ل ـق الطاع
القطـع ، والمنجزيـة ثابتـة لتكـاليف المـولى بمقتـضى مولويتـه ، فالمولويـة هـي المـلاك            

ــة مــن     ـوالــسـبب في حك ــ م العقـــل بوجـــوب طاعـــة تكاليـــف المــولى ، وليــست المنجزي
 شــؤون ولــوازم القطــع ، فــالقطع بتكليــف المــولى لــيس هــو المــلاك والــسبب في حكــم  
العقــل بوجــوب طاعــة تكــاليف المــولى أي لــيس هــو المــلاك في ثبــوت المنجزيــة ، بــل    

  .المولوية هي الملاك والسبب والعلة في ثبوت الحجية 
  

  :    وحينما نقول 
  

  .منجز ) المولى (  القطع بتكليف :المقدمة الأولى 
  ) .من يجب امتثال تكليفه (  المولى هو :المقدمة الثانية 

  .منجز ) من يجب امتثال تكليفه (  القطع بتكليف :يجة فتكون النت
  

القطـع بتكليـف مـن يجـب امتثـال تكليفـه       : وهـي   مقدمـة أولى        ونجعل النتيجـة    
  .منجز 

  . المنجزية هي وجوب امتثال التكليف :والمقدمة الثانية 
  . القطع بتكليف من يجب امتثاله يجب امتثاله :فتكون النتيجـة 
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ار لمـا هــو الــمفْترض ، والمفتـرض هـو أن المــولى مـن يجـب امتثالــه ،           وهـذا تكـر  
ـــه ، فيكــون المحمــول تكــرارا للموضــوع ، وقبــل أن      ـــه يجــب امتثال فمــن يجــب امتثال

، " إن المـولى هــو مـن يجـب امتثـال تكليفـه        : " صـل إلى تعريــف المنجزيــة قــلنا         ـن
ــوب   ــي وجـ ــة هـ ــة لأن المنجزيـ ــاج إلى المنجزيـ ــن  فـــلا نحتـ ــال التكليـــف ، ويمكـ  امتثـ

، ووجـوب امتثـال التكليـف موجـود قبـل أن تقـول       " المنجزيــة  " الاستغناء عن كلمـة  
، " إنــه منجـز لأنـه مـن لـوازم القطــع     : " منجـز ، فـالتكليف منجـز قبـل أن تقـول      

ـلا ؛ تـكـون النتيـجـة أن تكليفـه منجـز ، ف" إن هـذا مـولـى : " وبـمـجـرد أن تـقـول   
عنــدي تكليــف وأنــا أقطــع بــالتكليف والقطــع يكــون منجــزا        : " تحتــاج لأن تقــول  

  " .للتكليف فيكون التكليف منجزا 
، " الإنــسان إنــسان  : " وضـــوع هـــو المحمـــول كمــا نقــول   ـ     وهـــذا تكــرار لأن الم 

وهذا ليس حملا بل صـورة حمـل لأنـه في الحمـل يـشترط تغـاير الموضـوع والمحمـول            
صـح حمـل شيء عــلى شـيء ، وفي المثـال الـسابق يوجـد اتحـاد بـين المحمـول               حتى ي 

القطــع بتكليــف مــن  : ( والموضــوع ، وفي المقــام تكــون عنــدنا القــضية التاليــة وهــي   
ــه   ــه  ) ( يجــب امتثال ــذكور في الموضــوع ،   ) يجــب امتثال ــرى أن المحمــول م ، فهنــا ن

ول لأن المحمــول جعِــلَ وتــسمى هــذه القــضية قــضية بــشرط المحمــول أو بقيــد المحم ــ 
، فلـم تـأتِ بــشيء   " زيـد اتهـد مجتهـد    : " قيـدا في الموضـوع ، وهـذا كمـا تقـول      

  .جـديـد 
     وطــالما أن المنجزيـــة ليـسـت مــن لـــوازم وشــؤون القطــع بــل مـن لــوازم وشــؤون      
حـــق الطاعـــة للمــولى فـــلا بـــد أن نعــرف حــدود دائــرة حــق الطاعــة علــى المــأمور      

أي شيء توجـد المنجزيـة ، فنـأتي إلى الملاحظـة الثالثـة ، ويكـون البحـث         لنحدد في   
في حقيقتـه بحثـا عـن حـدود مولويـة المـولى ومــا نـؤمن بـه للمـولى مـسبقا مـن حـق              
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الطاعة ، وهـذا بحث عقائدي قبــل أن يكـون بحثـا أصـوليا ، فـأولا نبحـث في علـم              
ـــك    ـــة المــولى ، وبعـــد ذل ــتم   العقائـــد عـــن حـــدود مولوي ـــأتي إلى عـــلم الأصـــول لي  ن
  .تطبيق النتائج التي توصلنا إليها في علم العقائد 

؛ فمعــنى ذلــك أن تكليفــه " إن هــذا مــولى : " عنــدما نقــول :      بعبــارة أخــرى 
ـــاج إلى الق  ـــز ، ولا نحـتـ ـــول   ـمـنـجـ ــتى نقـ ـــه حـ ـــع بتكليفـ ـــز  : " طـ ـــع منجـ إن القطـ

ـــف  ــصـل إلى  " للتكلي ـــل أن ت ـــولى يجــب      ، فقب ـــه م ـــز لأن ـــه منج ـــإن تكليف القطـــع ف
ــة       ــة ، والمنجزيـ ــراض المولويـ ــس افتـ ــستبطَنة في نفـ ــة مـ ـــه ، فالمنجزيـ ـــال تكليفـ امتثـ
موجــودة ثابتــة قبــل أن تــصل إلى القطــع بــالتكليف ، فالمنجزيــة ثابتــة مفْترضــة في    

ثال تكليفه ، وعرفنا رتبـة سابقـة على القطـع بالتكليـف لأن المولى هـو من يجب امت
  .منجزية القطع بأنه القطع الذي يحكم العقل بامتثاله 

ثــــال التكليــــف موجــــود في نفــــس المولويــــة قبـــل أن نـــصل إلى رتبـــة  ـامت:      إذن 
المرتبـة الأولى هـي مرتبـة المولويـة ، فـالمولى يـصدر       : القطع ، وتوجـد هنا مرتبتـان    
 هــي أن هـــذا التكليـــف تقطـــع بــه فيتنجــز عليــك ،  منـــه تكليـــف ، والمرتبـــة الثانيـــة

نقـول إننا لا نحتاج إلى هذه الخطـوات لأنـه عنـدك مـولى ، ومـن يكـون مـولى فـإن            
تكليفــه يتنجــز ، وقبــل أن تــصل إلى المرتبــة الثانيــة نقــول بــالتنجيز ، فالمنجزيــة         

ـــل أن نــصـل إلى القطــع بتكليــف ا      ـــة قب ــراض المولوي ـــس افت لمــولى ، مفترضـــة في نف
بـل أن تصـل إلى القطــع بـالتكليف فـإن التكليـف منجـز عليـك في رتبـة سـابقة ،               ـفق

ولا نحتـاج إلى القطــع بـالتكليف حـتى نقــول بـالتنجيز لأن القطــع بـالتكليف يـؤدي             
إلى تحصيل الحاصـل ، والحجيـة ثابتـة لأوامـر المـولى بمقتـضى مولويتـه ، فالمولويـة              

ـل بوجـوب الطـاعــة لأوامــر الـمـولــى ، وليــس القطــع هــو         هي الملاك في حـكم العـق    
  .الملاك لثبوت الحجية 
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  :الملاحظـة الثالثـة 
 يحكــم بأصــل وجــوب طاعــة المــولى ، فنــأتي إلى العقـــل       )١(قـــل  ـ     إذا كــان الع 

  :ونطلب منه أن يحدد لنا دائرة طاعة المولى ، فنسأله السؤال التالي 
ي حكمـت بطاعـة المولى مـا هي حـدود حق الطاعة للمولى على      أيها العقـل الذ

  المأمور ؟
  

مــاذا يقــول العقــل في تحديــد حــدود دائــرة مولويــة المــولى  :      بعبـــارة أخـــرى 
  ودائـرة حـق الـطاعـة ؟

  

    في أي شــيء يجـــب علينـــا حـــق الطاعـــة وفي أي شـــيء لا يجـــب ؟ فــإذا حــددنا   
  لمولى ؟المولى ففيم نطيع هذا ا

     مثـلا لـو أمـر السيـد عبـده أن يلـقي نفسـه مــن شـاهق فهـل يجـب علـى العبـد            
أن يطيـــع ســـيده أو لا يجـــب ؟ وفي أي أمــر يــستطيع المــولى أن يثيبنــا أو يعاقبنــا ؟    
هـل نطيعــه في كـل التكاليــف المقطوعـة ، أو أوســع مــن ذلــك بحيـث تـشمل دائـرة                

ولــو بالاحتمــال ، أو أضــيق مــن ذلــك بــأن نطيــع  حــق الطاعــة كــل تكليــف منكــشف  
المــولى في كــل التكــاليف المقطوعــة الــتي تــأتي عــن طريــق الــشرع فقــط دون طريــق   

  العقل ؟
                                                        

 إن الذي يحكم ـذا الحكم هو العقل العملي لا العقل النظري ، وهذا التقسيم للعقل يكون                  )١(
درك ، فإذا كان المدرك أمـرا نظريا مثل استحالة اجتماع النقيضين فـإن العقــل               من حيث المُ  

يسـمى عقـلا نظريـا ، والأمـر النظري هـو مـا ينبغي أن يعلَم ومـا لا ينبغي أن يعلَم ،                 
وإذا كان المدرك أمـرا عمليـا فإن العقـل يسمى عقلا عمليا ، والأمر العملي هـو مـا ينبغي     

 ل ، فالصـدق ينبغي فعلـه ، والكـذب لا ينبغـي فعلــه ،               أن يمعل ومـا لا ينبغي أن يمع
فإدراكنـا لحسـن الصدق وقبح الكذب من مدركات العقل العملي لا من مـدركات العقـل               

 .النظري 
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  :الجواب 
  :     توجد ثلاثة احتمالات في تحديد دائرة حق الطاعة 
  :الاحتمال الأول بناء على مسلك قبح العقاب بلا بيان 

ل مــــا يقطـــع بــــه المكلــــف مــن تكـــاليف ، فتكـــون        للمــولى حــــق الطاعـــة في ك ـــ 
المنجزيـــة ثابتــة في كــل حــالات القطــع ، فــإذا قطــع الــشخص بتكليــف فــإن هــذا           

ه بـأي طريـق كـان القطـع ، فـدائرة حـق الطاعـة تكـون شـاملة            ـالتكليـف يتنجـز علي ـ  
ــه        ــذي لم يقطــع ب ـــاب عـــلى التكليــف ال ـــح العق لكــل التكــاليف المقطـــوع ـــا ، ويقب

كلـــف ، والقطـــع يحقّـــق موضــوع حــق الطاعــة ، فلــو قطــع المكلــف بــالوجوب أو          الم
الحرمـــة فإمـــا يتنجـــزان عليـــه ، وأمـــا إذا ظـــن بـــالوجوب أو الحرمـــة فإمـــا لا  
يتنجزان عليـه ، فتكون المنجزيـة لازمـا ذاتيـا لكـل قطـع بتكليـف المـولى ، والقاعـدة          

لعمـل علـى أســاس مـا يقطـع بـه مــن      الأساسـية هنـا هـي الـبراءة العقليــة ، ويكـون ا     
تكاليــف ، وأمـــا التكاليــف المظنونــة والمحتملــة فـلا يجــب امتثالهـا ، ومطلــق القطــع     
ــق العقــل ،      ــق الــشرع أم عــن طري هنـــا حجـــة ومنجـــز ســواء كــان القطــع عــن طري
ــل          ـــن عق ــى م ـــا أت ــشـارع أم عقلي ـــن طـــريق ال ــى م ـــل شـــرعيا أت ــان الدلي وســـواء ك

لقطـع منجـز ، وإذا أفـاد هـذان الدليـلان قطع المكلف بالتكليف فـإن  الإنسـان فإن ا 
  .هذا التكليف يتنجز على المكلف 

دائرة حق الطاعة على مـسلك قـبح العقـاب بـلا بيـان تـشمل التكـاليف            :      إذن  
  .المقطوع ا سواء كان القطع عن طريق الشرع أم عن طريق العقل 

  

  :ك حق الطاعـة الاحتمال الثاني بناء على مسل
ــان      ــو كـ ــاليف ولـ ــن تكـ ـــا ينكـــشف للمكلـــف مـ ــل مـ ـــة في كـ ـــق الطاعـ      للمـــولى حـ
ــشك والــوهم بحــسب المعــنى         ــال ، والاحتمــال شــامل للظــن وال ــشـاف بالاحتم الانك

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  - ٣١٥ -

 % ١قي لهـــذه المــصطلحـات الثلاثـــة ، فلـــو احتمـــل المكلـــف التكليـــف بنــسبة  ـالمنطــ
ـــه     ـــز علي ـــف يتنج ــإن هـــذا التكلي ــل حــالات القطــع    ف ــة في ك ـــة ثابت ــون المنجزي ، فتك

  .والظن والشك والوهم 
  

ــه في الاحتمــال           ودائــرة الاحتمــال الثــاني أوســع دائــرة مــن الاحتمــال الأول لأن
ــة      ــة والمظنونـ ــاليف المقطوعـ ــل التكـ ـــة لكـ ـــة شاملـ ـــق الطاعـ ـــرة حـ ــون دائـ ـــاني تكـ الثـ

ان الكـشف تامـا أم ناقـصا ،    والمحتملة ، وكل تكليف ينكشف يجب امتثالـه سـواء ك ـ        
ــق الانكــشاف منجــز ومثبــت لحــق الطاعــة ، فالانكــشاف يحقّــق موضــوع حــق      ومطل
الطاعة ، والاحتمال يكشف عـن التكليـف كـشفا ناقـصا ، فتكـون المنجزيـة ثابتـة في              

 ، )١(كل حالات الانكشاف ولو كـان الانكـشاف بالاحتمـال ، وهـذا مـا يدركـه العقـل         
ـا ذاتيــا لكـل انكـشاف لتكليـف المـولى ، ويكـون العبـد مـسؤولا             وتكون المنجزيــة لازم ـ   

ــط ،        ــة للقطــع فق ــة لازم ــة ، وليــست المنجزي ــال التكليــف أداء لحــق المولوي عــن امتث
والقاعـدة الأساسيـة هنا هي الاحتيـاط العقلـي أو الاشـتغال العقلـي ، ويكـون العمـل           

 لنـا بالـدليل سـواء    مبنيا على أسـاس حكم العقل بالاحتيـاط ، وأي تكليـف ينكـشف       
ــز      ـكــان الدلي ــ ــا عــدم التنجي ــا ، وأم ــإن التكليــف يتنجــز علين ــا ف ل شـــرعيا أم عقلي

                                                        
 إن الذي يحكم بأن حق الطاعـة للمولى يكون في كل تكليف منكشِف ولو كان الانكشاف                )١(

هو العقل العملي ، لأن االله تعالى هو خالق الإنسان وخالق كل ما يحتاجـه الإنـسان                بالاحتمال  
من أشياء وهـو ولي نعمتنا ، لذلك فإن الإنسان ليس له أي حق في التصرف في أي شيء إلا بعد         
أن يحرز رضا االله تعالى في هذا التصرف ، فلا بد أن يطيعه في كل تكليف ينكشف لــه ولـو                     

ءً لحق المولوية ، فلو احتمل أن االله عز وجل يرضى بشيء معين فإنـه يجب عليه أن                 بالاحتمال أدا 
  ذا الحكم وهـو أن المنجزيـة تابعـة وثابتـة لكـل       ـيأتي ذا الشيء ، فالعقل العملي يحكم

انكشاف ، ولا يقاس االله عز وجل بالموالي العرفيين الذين تكون مولويتـهم مختـصة بتكـاليفهم                 
 لة المقطوعا دون المظنونة والمحتم.  
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فيوجـد في حالـة واحــدة وهـي حالـة القطــع بعـدم التكليـف ، فتكــون المنجزيـة لازمــا        
ــق انكــشاف تكليــف المــولى لا للقطــع بتكليــف المــولى فقــط ، وإنمــا يكــون      ذاتيــا لمطل

مــن مــصاديق الكــشف أي أن القطـع كاشــف عــن أمــر  القطـع منجــزا لأنــه مـصداق   
المــولى ، ولا شـــيء يقتـــضي الحجيـــة إلا المولويـــة ، فالمولويـــة هــي الواســـطة ـــــ لا          
القطـــع ـــــ في ثبــوت الحجيــة لتكــاليف المــولى ، فالمولويــة واســطة في ثبــوت الحجيــة ،  

  .والقطع واسطة في إثبات الحجية 
  

  :مـثـال 
ثــــال عـــرفي لإثبــــات مولويــــة المـــولى ، إن العبــــد بالملكيــــة        يمكـــن أن يــــؤتى بم 

صـرف أي تــصـرف إلا بــإذن ســيده ، ولا يملــك أي      ـــالاعتباريـــة لا يــسـتطيع أن يت  
شــيء لأن كــل مــا يملكــه يكــون لــسيده ، فــإذا كــان العبــد بالملكيــة الاعتباريــة ــذه    

 أولى لا يجـوز لــه   الكيفيـة فكيف بالعبـد بالملكيــة الحقيقيـة الله تعـالى ؟ ، فبطــريق          
ــإذا     ــالى ، فـ ــو االله تعـ ــي وهـ ــولاه الحقيقـ ــد أن يـــصل إلى إذن مـ أن يتـــصرف إلا بعـ
انكــشف لــه إذن مــولاه ولــو بالاحتمــال فإنــه يجــوز لــه أن يتــصرف ، والعبــد يــسعى    
للحصـول على رضـا مـولاه الحقيـقي بأي طريـق كـان ، فلــو احتمـل أن مــولاه يريــد          

عى لإرضــاء ســيده بــأن يفعــل هــذا الــشيء إلا إذا جــاء  منــه شــيئا معينــا فإنــه سيــس
المولى وقال لـه إنـه لا يريد منه هـذا الـشيء ، وحينئـذ لا يـأتي العبـد ـذا الـشيء         
لأنـــه يعلــم أن المــولى لا يريـــده منـــه ، ولا يــأتي بـــه لأنـــه يقطــع بأنـــه يحــصـل علــى  

  .رضـا مولاه إذا لم يأت به 
  

لى مسلك حق الطاعة تشمل التكاليف المنكشفة ولو   دائرة حق الطاعة ع   :     إذن  
كان الانكشاف بالاحتمال  سـواء كـان الانكـشاف عـن طريـق الـشرع أم عـن طريـق             

  .العقل 
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  :الاحتمال الثالث بناء على مسلك الأخباريين 
  

ــاليف ، فتكــون          ــه المكلــف مــن التك ــا يقطــع ب ــق الطاعــة في بعــض م      للمــولى ح
ـــض   ـــة في بع ـــة ثابت ــق     المنجزي حــالات القطــع ، وهــي الحــالات الــتي تــأتي عــن طري

ــال ـــف الــتي يقطـــع ـــا عـــن طـــريق العقـــل فـــلا تكــون      ـ ـــط ، وأمـــا التكالي شـرع فق
منجــزة ، فــدائرة حــق الطاعــة هنــا شــاملة للتكــاليف المقطــوع ــا الــتي تــصل عــن   
طريــق الــدليل الــشرعي فقــط ، ولا يؤخــذ بالــدليل العقلــي لأنــه لــيس حجــة ، فهــم    
يأخذون بـالقطع المـستفاد مـن الـدليل الـشرعي فقـط دون الـدليل العقلـي ، والفـرق           
بــين الأخبــاري والأصــولي هــو أن الأخبــاري لا يأخــذ بالــدليل العقلــي حــتى لــو كــان    
ــني   قطعـــــيا ، وأمــــا الأصــــولي فيأخــــذ بالــــدليل العقلــــي القطعــــي فقــــط دون الظــ

   .)١(والاحتمالي 
  

لـى مـسلك الأخبــاريين تـشمل التكـاليف المقطــوع     اعـــة عـدائــرة حــق الط  :      إذن 
  .ا عن طريق الشرع فقط دون طريق العقل 

                                                        
 تحـت   ١٥في المقدمـة ص     " الفتاوى الواضحة   "  يقول السيد الشهيد قدس سره في كتابه         )١(

وأما مـا يسمى بالدليـل العقلي الـذي اختلـف اتهـدون           : " عنوان مصـادر الفتوى    
غ والمحدثون في أنـه هل يسوغ العمل بـه أو لا ، فنحن وإن كنـا نـؤمن بأنــه يـسو                  

العمـل به ولكنا لم نجـد حكما واحـدا يتوقف إثباتـه على الدليــل العقلـي ــذا                
. . . المعـنى بل كل مـا يثبت بالدليل العقلي فهو ثابت في نفس الوقت بكتـاب أو سـنة                  

وهكذا كان المصدران الوحيدان هما الكتاب والسنة ، ونبتهل إلى االله تعـالى أن يجعلنـا مـن            
  .انتهى . " المتمسكين ما 

   السيد الشهيد قدس سره يقول إن كل ما يستنبط عن طريق الدليل العقلي فإنـه يمكـن أن              
يستنبط عن طريق الدليل الشرعي من الكتاب أو السنة ولا نحتـاج إلى الـدليل العقلـي في                  

 .الاستنباط 
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  :النـتـيـجـة 
ـــط لا   ـــة تابعــــة للقطــــع بتكليــــف المـــولى فقـ      الملاحظــــة الأولى هــــي أن المنجزيـ

ـــه حـــق         ـالق ـــن ل ـــو م ـــة هــي أن المــولى ه ـــر ، والملاحظـــة الثاني ـــف أي آم طـــع بتكلي
الملاحظــة الثالثــة هــي أن دائــرة حــق الطاعــة تكــون ضــمن الاحتمــالات    الطاعــة ، و

الثلاثــة ، والاحتمــال الثـــاني المــبني علــى مـــسلك حــق الطاعــة أوســـع دائــرة مـــن        
الاحتمال الأول المبني على مسلك قـبح العقـاب بـلا بيـان ، والاحتمـال الأول المـبني          

ثالـث المـبني علـى    على مـسلك قـبح العقـاب بـلا بيـان أوسـع دائـرة مـن الاحتمـال ال            
  .مسلك الأخباريين 

  :رأي السيد الشهيد قدس سره 
    رأي السـيد الشهيد قدس سـره هـو الاحتمـال الثـاني وهـو أن عقولنـا تـدرِك أن            
دائـــرة حــق الطاعــة للمــولى عــز وجــل شــاملة لكــل التكــاليف المنكــشِفة لنــا ، فكــل      

علينــا لأن االله تعــالى هــو  تكليـــف ينكــشـف لنـــا ولــو بالاحتمــال فإنــه يكــون منجــزا    
ــأي عمــل إلا أن بعــد يحــرز رضــا      ـخـالــ ــسـان فـــلا يحـــق للإنــسان أن يقــوم ب ق الإن

خالقـه ومولاه الحقيقي ، فلو احتملنا ـــ ولـو احتمـالا ضـعيفا ــــ أن المـولى يريـد منـا           
أن نــشـرب هـــذا المـــاء فــإن هـــذا التكليــف المحتمــل يتنجــز علينــا فيجــب أن نــشرب  

لـــنا أن المــولى لا يـــرضى أن نعمـــل عمـــلا معينــا فــإن التكليــف        ـ وإذا احتمالمـــاء ،
يتنجـز علينـا فيحـرم علينـا القيـام بذلـك الفعــل ؛ لأن الأصــل العملـي الأولي عنـد        
السـيد الشـهيد قدس سره هـو الاحتياط العقلي ، نعـم قـد تـأتي فيمـا بعـد الـبراءة          

تمل حيــث ترفـع موضـوع الاحتيـاط العقلـي وهـو          الشـرعية وترفـع هـذا التكليـف المح    
احتمــال التكليــف ، وموضــوع الــبراءة الــشرعية هــو الــشك في التكليــف ، فــلا يجــب   
عليك شـرب الماء ولا يحـرم عليك القيــام بذلــك الفعـل ، والـشك في علـم الأصـول        

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  - ٣١٩ -

هـو عـدم القطع فيكـون شـاملا للظـن والـشك والـوهم المنطقـي ، فالـشك الأصـولي            
ع دائـرة مـن الـشك المنطقـي ، وبعبـارة أخـرى الـشك يـشمل كـل احتمـال أكـبر              أوسـ

  :، وباستعمال الرموز الرياضية  % ١٠٠وأقل من % من صفر 
  %  صفر > الشك > % ١٠٠

هـي حالـة    % ١٠٠هـي حالــة القطــع بعـدم التكليـف ، وحالـة       %     وحالـة صفر  
ي لا يجــب عليــه امتثـــال   القطــع بــالتكليف ، فيكــون المكلـــف بريئــا مــن التكليـــف أ     

التكليــف المظنــون والمــشكوك والمحتمــل بــل يجــب عليــه امتثــال التكليــف المقطــوع بــه   
فقــط ، وهنــا يتفــق مــسلك حــق الطاعــة مــع مــسلك قــبح العقــاب بــلا بيــان ولكــن     
بالأصـل العملـي الثــانوي لا بالأصـل العملــي الأولي ، فالنتيجـة مــن الناحيـة العمليــة      

 ، وأمــا الأصــل الـعـمــلي الأولي عـلــى مـسـلـك قـبح العقـاب             واحـدة عـلـى المـسـلـكين   
بــلا بيــان فهــو الــبراءة العقليــة وأنــه يقــبح العقــاب بــلا بيــان مــن الــشارع ، وتــأتي    
الـــبراءة الـــشرعية مؤيـــدة لحكـــم العقـــل ومـــشيرة إلى حكـــم العقـــل ، وفي الـــبراءة   

ــق المــسلكان فــلا يجــب إلا امتثــال التكــاليف المقطــوع     ــة  الــشرعية يتف  ــا مــن ناحي
  .عملية ، ولكن من ناحية نظرية يوجد اختلاف بين المسلكين 

رأي الشهيد قدس سـره هـو أن كـل تكليـف ينكـشف مهمـا كانـت درجـة             :      إذن  
لا تعمــل : " الانكــشـاف فإنـــه يجــب امتثالــه والعمــل بـــه إلا إذا أتــى الــشارع وقــال    

يص ـــذا التكليـــف فــلا يجــب    ، فــإذا أعطانـــا الــشـارع التـــرخ   " ـــذا التكليـــف  
امتثالــه ، وســيأتي أن التــرخيص يمكــن أن يــأتي في الظــن والاحتمــال فقــط دون        
القطـع ، والمنجزيـة ليـست ثابتـة للقطـع بمـا هــو قطـع بـل بمـا هـو كاشـف عـن أمــر             
المولى ، فتكون المنجزيـة لازمة لانكـشاف أمـر المـولى ، ونأخـذ بـالقطع لأنـه يكـشف              

قطع طريـق إلى الواقـع ووسـيلة لإثبـات الواقـع ، والقطـع مثـال        لنـا عـن الواقـع ، فـال      
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للكــشف ، والقطــع واســطة في الإثبــات لا في الثبــوت لأن الواســطة في ثبــوت الحجيــة   
هي المولويـة لا القطـع ، ونأخـذ بـالظن أيـضا لأنـه يكـشف لنـا عـن الواقـع ، والظـن             

ــا    ــه يكـــشف لنـ ــال أيـــضا لأنـ ـــذ بالاحتمـ ــشـف ، ونأخـ ــانٍ للكـ ـــال ثـ ــع ، مثـ ــن الواقـ  عـ
  .والاحتمـال مثـال ثالـث للكشف ، فيكون نظرنا إلى الكشف لا إلى القطع 

  

شـف يـشمل القطـع والظـن والـشك والـوهم ، فيكـون الكـشف أعـم مطلقـا               ـ     والك
وأصــغر أو مــساوي % مــن القطـــع ، والكــشـف يكــون بــين نــسبتين أكــبر مــن صــفر  

ــفر   % ١٠٠لنـــسبة  ـــط نـــسـبة صـ ـــا فقـ ـــدم  و% ، فأخرجنـ ـــع بعـ ـــة القطـ هـــي حالـ
  .التكليـف 

  

     نعــم التكليـــف الــذي ينكــشـف انكــشـافا تامـــا عـــن طـــريق القطــع تكــون إدانتــه   
أكبر وقبح مخالفته أشــد مـن التكليـف الـذي ينكـشـف انكـشافا ناقـصا عـن طريـق                
الظن والاحتمـال لأن القطع هو المرتبة العليـا مـن الانكـشاف ، وهـذا أمـر وجـداني            

 يحتــاج إلى دليــل لإثباتـه وهــو أن الانكـشاف التــام تكـون إدانتــه أكـبر مــن      عقلـي لا 
  .الانكشاف الناقص 

  

  :النتيجـة 
  

 أن كـل تكليـف ينكــشِف للمكلـف يتنجـز عليــه ولـو كــان      )١(    يـدرك العقـل العملــي   
ــتحفظ     الانكــشاف بالاحتمــال إلا مــا يحــرز فيــه تــرخيص الــشارع نفــسه في عــدم ال

                                                        
 ، فـإم  ما هو دليلكم على مـسلككم ؟    :  لو سألنا القائلين بمسلك قبح العقاب بلا بيان          )١(

سيجيبون إن دليلنا العقل العملي ، وكذلك لو سألنا القائلين بمـسلك حـق الطاعـة فـإم           
سيجيبون بنفـس الجواب ، فكل مسلك يقول دليله العقل ، وهذا غريب ، فالقائل بمـسلك                

عقلي يقول لي إن االله عز وجل يريد مـني أن أمتثـل كـل           : " قبح العقـاب بلا بيان يقول      
عقلي يقول إن االله عز وجل يريـد        : " ، والقائل بمسلك حق الطاعة يقول       " ه  تكليف أقطع ب  
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رفـع عـن أمـتي    " : حيـث يقـول رسـول االله صلى االله عليـه وآلــه  وعـدم الاحتيـاط   
مـا حجــب االله علمــه عــن  " :  ، ويقــول صـلى االله عليــه وآلــه  )١( "مـا لا يعلمــون  

 ، ولكـن لا يمكـن التـرخيص في مـوارد الانكـشاف         )٢( "العباد فهـو موضـوع عنـهم        
  .الذي يكون على نحو القطع 

  

  :النتيجة النهائية للقضية الأولى 
  

ــشهيد    ـــع ، ولكـــن رأي الـــسـيد الـ ـــة لازم ذاتي للقطـ ـــال المـــشـهور إن المنجزيـ      قـ
ــق الانكــشاف ، فالمنجزيــة تــشمل كــل      قــدس ســره هــو أن المنجزيــة لازم ذاتي لمطل

   .)٣(احتمال ، فتكون شاملة للقطع والظن والشك والوهم 
                                                                                                                                  

، فصار المتبنى مختلفا ، فكل مـسلك لـه مـبنى    " مني أن أمتثـل كل تكليف ينكشـف لي  
يختلف عن الآخـر ، وكل منهما دليله العقل ، وأنت ماذا يقول لك عقلـك ووجـدانك في            

 تقتنع بـه خذ بـه ، ففكر جيدا مــا الـذي            دائـرة حـق الطاعـة للمـولى ؟ ، مـا      
  ترجحه ؟

    فكِّر هـل عندما يكون لديك احتمـال بتكليـف معين فإن االله عـز وجـل يريــد               
منـك أن تعمل ـذا التكليـف ويثيبك على أسـاس الاحتمـال أو أنـك إذا قطعـت               

يـد منـك أن تعمـل    بتكليف فإن االله عز وجل يريـد منك أن تعمل ذا التكليـف ولا ير   
بالتكليـف المحتمل ؟ فهـل أنت مؤيـد لمسـلك حق الطاعة أو لمسلك قبح العقـاب بـلا       

 .بيان ؟ ، ما تقتنع بـه يكون هـو مبناك 
   .١ من أبواب جهاد النفس ح ٥٦ باب ٢٩٥ ص ١١ وسائل الشيعة ج )١(
   .٢٨ من أبواب صفات القاضي ح ١٢ باب ١١٩ ص ١٨ وسائل الشيعة ج )٢(
فمعنى ذلك أن احتمال عدم التكليـف هـو         % ١٠ لو قيل بأن التكليف احتماله       :سؤال   )٣(

فلمـاذا نقدم التكليـف على عدم التكليف حيث نقول إنه على أسـاس الاحتيـاط              % ٩٠
العقلي يمتثل التكليف مع أنه مع النظر إلى نسبة احتمال عدم التكليف لا بد أن نقـدم عـدم                   

  التكليف على التكليف ؟
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 قد يقـال إنه إذا دار الأمر بين التنجيز والتعذير فإن كفة التنجيز ترجح لأنـه في  :الجـواب     

حالـة اجتماع احتمـال وجود التكليف مع احتمال عدم وجود التكليف نقـول اتجـه إلى               
الجهـة التي تقـول بوجـود التكليف لأن هـذا فيـه رضـا الله تعــالى ، وأي شـيء                

 يسعى إليـه ، مثلا عبد مع المولى العرفي لو احتمـل العبـد بنـسبة         يرضي المولى فإن العبـد   
 % ٩٠أن المولى يريـد منـه أن يشـتري الخبز قبـل المغرب واحتمـل بنـسـبة             % ١٠

  أنـه لا يريد منه أن يشتري الخبز قبل المغرب ، فيسأل العبد نفسه ما الذي يرضي السيد ؟
سيد إلى البيت ووجد الخبز فإنه سيكون راضيا عـن              فإذا اشترى الخبز قبل المغرب وجاء ال      

العبـد لأنه أدى عمـلا يحتاج إلى جهـد في سبيل إرضائه فالمولى سيثيبه على ذلك ، وأمـا                 
عـدم التكليف فإنه لا يحتاج إلى بذل جهد ، وإذا أتى إلى البيت ولم ير الخبز فإنـه سـيكون       

لتكليف ولم نقل بالحرمة ، فالمولى سيـسكت ،         محايدا لأنه لا يوجد عدم رضا لأننا قلنا بعدم ا         
وهنـا يرجح جانـب التكليف على عـدم التكليف ، يقدم التنجيز على التعـذير لأنـه في                
التعـذير لن يفعل المولى شيئا بل يسكت ، وفي التنجيز المولى سيثيبه ، فنقدم جانـب كفـة                  

 التعذير ، وهنـا متعلـق       الثـواب على كفة عدم العقاب ، فنقدم جانب التنجيز على جانب          
التنجيز ومتعلـق التعـذير مختلفـان ، متعلـق التنجيز هـو شــراء الخبـز ، ومتعلـق               

  .التعـذير هـو عـدم شراء الخبز 
الأمـر  :     نعم لـو قلنا بالحرمـة فإن العبـد سيعاقب ، فالعبد هنـا يكون بين أمـرين               

ه ولا عدم رضـاه أي يكـون موقفـه    الأول هـو رضا سيـده ، والأمـر الثاني هو لا رضا     
موقف الحيـاد ، فهو مردد بين الرضا والحياد أي بين الثواب وعـدم العقـاب ، وإذا كـان                
الشخص مرددا بين الرضا والحياد فإنه يقدم الرضا على الحياد أي يقدم الثـواب علـى عـدم         

إنه مـردد بـين     العقـاب ، فيأخذ باحتمـال التكليف ليحصل على رضا مولاه ، ولم نقل             
الثواب والعقاب حتى نقول بأنه يتوقف حتى لا يحصل على عقاب أي يقـدم احتمـال عـدم     
التكليف على احتمال التكليف ، والاحتمال المردد بين الثواب والعقاب هو الاحتمال المـردد              
بين احتمـال الوجوب واحتمال الحرمـة لا بين التكليـف وعــدم التكليــف ، فـإذا        

ـر دائرا بين محـذورين أي بين الوجـوب والحرمة فماذا يفعل العبـد في هـذه               كـان الأم 
الحالـة بمعنى أنـه إذا اشـترى الخبز فإنـه يثاب وإذا لم يشـترِ الخبـز فإنـه يعاقـب ؟ ،           
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ولكن هذا بحث آخـر غير احتمـال التكليف واحتمال عدم التكليف لأن البحث في هـذه               

حتمـال التكليف بالوجوب واحتمـال التكليـف بالحرمـة ،         الحالـة يدور بين احتمالين ا    
فيكون الأمر مرددا بين احتمـال التكليف واحتمـال تكليف آخـر ، وليس البحـث هنـا     
دائرا حول هـذا ، وإنما البحث هنـا دائـر بين احتمـال التكليـف واحتمــال عـدم                

مـة فـإن المــولى لا      التكليـف ،  وأما في حالـة دوران الأمـر بـين الوجـوب والحر          
  بـد أن يبين مـاذا يريـد من العبد في هـذه الحالة ؟

    فلـو احتمل العبد أن السـيد سيثيبه على شـراء الخبـز ، واحتمل أنه سـيعاقبه علـى           
شـراء الخبز أيضـا ، فهنا مـاذا يفعل العبد لأن متعلق الثواب والعقاب واحد وهو شـراء                

 دليل آخر ليعرف منه ما يرضي مولاه ، وهذا ما يأتي في مبحـث               الخبز ؟ ، ويبحث العبد عن     
التعارض حين البحث عن دوران الأمـر بين المحذورين ، فيبحث العبد عن بعض المرجحـات               
لتقديم أحـدهما على الآخـر ، فإذا تم ترجيـح جانب الثواب فسيـشتري الخبـز ، وإذا تم                 

لم يمكن لـه الترجيح فإنه سـيتوقف حـتى   ترجيح جانب العقـاب فلن يشتري الخبز ، وإذا        
يتبين لـه الأمـر وأنه ما الذي يريده مولاه هل يريد شراء الخبـز أو لا يريـد ، فـالوجوب         
والحرمـة كلاهما يسقطان فيتوقف العبـد ويسـأل مـولاه ليعـرف مـاذا يريـد منــه       

  .لأنـه حائر لا يعـرف تكليفه في هـذه الحالـة 
 ـ  د منـه الوجـوب أو الحرمـة أو يبـين طريقــا آخــر لمعرفـة                  فهـل المولى يري

تكليفـه في هذه الحالـة كأن تكون هنـاك حالـة سابقـة فيمكن له البناء علـى الحالـة                
  .السابقة فيما إذا شـك الآن 

    ويأتي البحـث في مبحـث التعـارض بذكر بعـض المرجحـات لإحـدى الـروايتين             
  .رآن الكريم أو مخالفة العامة ، وسيأتي البحث تفصيلا هناك المتعارضتين مثل موافقة الق

    وقد يقـال إن بحثنا الآن في المنجـزية فيتنجز التكليـف مع الاحتمال حتى لـو كـان                
ضعيفا ولا ننظر إلى الطرف المقابل وهو عدم التكليف ، فنظرنا يكون من جهـة واحـدة ولا            

م التكليـف يناقش في بحث المعذرية فيما بعـد ،          ننظر إلى الجهة المقابلـة ، واحتمـال عـد      
فهل من يأخـذ باحتمال عـدم التكليف يكون معذورا أو من يأخذ بالقطع بعدم التكليـف               

  فقط يكون معذورا ؟
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  :ملاحظات على القضية الثانية 
ــك المنجزيـــة عـــن القطـــع لأن  " :      إن القـــضية الثانيـــة تقـــول  يـــستحيل أن تنفـ

ــه ،      ــذاتي وملزوم ــك بــين الــلازم ال ـــة لازم ذاتي للقطــع ، ولا يمكــن التفكي المنجزي
فــإذا كــان يوجــد قطــع فــإن القطــع حتمــا ينجــز التكليــف علــى المكلــف ، ولا يمكــن    
ــة عــن القطــع كمــا لا       ــرخيص في مــوارد القطــع ولا يمكــن ســلب المنجزي صـــدور الت

  " .التفكيك بين الزوجية والأربعة لا في الخارج ولا في الذهن يمكن 
  

هـل يمكن التفكيـك بين القطــع والمنجزيــة والمنــع عــن العمـل بـالقطع            : سـؤال  
  بحيـث يكون القطع بالتكليف موجودا ولكن لا يكون منجزا ؟

  

  :الجواب 
يــة ، ويمكــن أن      حــسب القــضية الثانيــة لا يمكــن التفكيــك بــين القطــع والمنجز  

نناقـش هنا تـارة التفكيك بين المنجزيـة والقطـع بـالتكليف ، وتـارة أخـرى التفكيـك         
حالــة القطــع بــالتكليف ،  : بــين المنجزيــة واحتمــال التكليــف ، فتوجــد هنــا حالتــان   

  :وحالة احتمال التكليف 
  

  :حالة القطع بالتكليف : الحالة الأولى 
ـــندنا قطـــع بالتكلي ــ  ــول         إذا كــان ع ــشارع ويق ــأتي ال لا : " ـف فهـــل يمكــن أن ي

  ؟" تأخذ بقطعك ولا تعمل به 
     أجبنــا عـــن هــذا الـــسؤال ســابقا بـــأن المــولى لا يـــستطيع أن يقــول ذلـــك لأن      
المنجزية لا تنفك عن القطـع ، وحـتى أن المـولى نفـسه لا يمكـن أن يتـدخل ويفكِّـك          

نجزيــة ، فكـل مـا يقطـع بـه المكلـف       بين القطـع والحجيـة بأن يجــرد القطــع عـن الم         
من تكاليف فإــا تتنجـز عليـه ، ولا يمكـن أن يتـدخل الـشارع لأن أمامـه طـريقين             
ــان همـــا إمـــا         ــن المنجزيـــة ، والطريقـ ــع وتجريـــده عـ ــرخيص في مخالفـــة القطـ للتـ
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ــم     ـــريق الحكـ ـــن طـ ـــص عـ ـــا الترخيـ ـــعي وإمـ ـــريق الحكـــم الواقـ ـــن طـ ـــص عـ الترخيـ
  :يل كما يأتي توضيحه الظاهري ، وكلاهما مستح

  :الترخيص عن طريق الحكم الواقعي ـــ ١
ــم      ــل إلى الحكـ ــف وصـ ــام أي أن المكلـ ــشاف التـ ــاه الانكـ ــالتكليف معنـ ــع بـ      القطـ
الـواقعي ، فيكــون التكليــف الــواقعي مقطوعــا بـه ، مــثلا إذا قطــع المكلــف بــأن هــذا    

ـــ فهــل يمكــن أ   ن يــأتي الــشارع الــشيء واجـــب ـــــ عــن طـــريق روايــة متــواترة مــثلا ــ
  ؟" أُرخص لك بحكم واقعي آخر كالإباحة : " ويقول للمكلف 

يا ربي أنا قـاطع بأنـه واجــب وهـذا حكـم واقعـي فكيـف          : "     إن المكلف سيقـول    
  " .تتدخل بحكم واقعي آخر كالإباحة ؟ 

    وقـد عرفـنا سابقا أن الأحكام الواقعيـة متـضادة فـلا يمكـن الجمـع بينـها علـى           
ــوح    موضــ وع واحــد لأن مبادءهــا متــضادة إن كــان الحكمــان ثــابتين في الواقــع في الل

ـــوظ وكــان القاطـــع مــصيبـا في قطعــه ، وأمــا إن لم يكــن القــاطع مــصيبا في         المحف
قطعـه فمعنى ذلك أن أحـد الحكمـين ليــس ثابتــا في الواقـع فيكـون التنـافي موجـودا          

بـــادئ إمـــا أن يكـــون في الواقــع أو علــى  في نظـــر القاطـــع ، فالتنـــافي والتــضـاد في الم 
أقـل التقــادير يكــون التــضاد في نظــر القــاطع ، فكيــف نجمــع بــين الوجــوب الــواقعي   
ــا أن يكــون         ــة الــتي ملاكه ــة وبــين الإباحــة الواقعي ــصلحة والمحبوبي ــه الم ــذي ملاك ال
  المكلـف مطلق العنان ؟ ، فأنا قاطع بالوجوب فكيف تقول لي أن أقطع بالإباحة ؟

ــان          ــدي قطع ــه يجتمــع عن ــد فإن ــا تري ــت م ــإذا امتثل ــالوجوب وقطــع   :   ف قطــع ب
ـــا هـــو تكليفـــي    ـــذ ومـ ــا آخـ ـــان متـــضـادان فبأيهمـ ـــة ، والقطعـ الوجـــوب أو : بالإباحـ

ـــرى أن ال ـالإب ـــذا نـ ـــة ؟ ، وهكـ ــاحـ ــي لأن   ــ ــم واقعـ ــدخل بحكـ ـــن أن يتـ شـارع لا يمكـ
  .الأحكام الواقعية الأحكام الواقعية متنافية متضادة ولا يمكن الجمع بين 
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الترخيص من المـولى عـن طريـق الحكـم الـواقعي لا يمكـن لأنـه إمـا أن           :     إذن  
   .)١(يقع التضاد في الواقع أو في نظر القاطع 

  

  :ـــ الترخيص عن طريق الحكم الظاهري ٢
  

ـــف       ـــع المكلـ ـــلا يقطـ ـــري ؟ ، مثـ ـــم ظاهـ ــولى بحكـ ـــل المـ ـــن أن يتدخـ ـــل يمكـ      هـ
ــ ـــه  بالوجـــوب ، في ـــة القائـــل بالإباحــة   : " أتي المــولى ويقـــول ل ، " خـــذ بخـــبر الثق

  .وخبر الثقـة يعطي ظنـا 
  

يـــص بحكــم ظاهـــري مــسـتحيل لأنـــه إذا قطـــع المكلــف بحكــم فلــن    ـ     إن الترخ
يقبــل أي حكــم ظــاهري عــن طريــق خــبر الثقــة ، فخــبر الثقــة نأخـــذ بـــه إذا كـــان   

ـــف ،   ـــا شـــك في التكلي ــان     يوجـــد عندن ــإذا ك ـــة القطـــع ، ف  ولا يوجـــد شـــك في حال
عــندنا قطـــع بالتكليــف فخـــبر الثقـــة لا ـتم بـــه لأن القطــع يرفـع موضــوع الحكــم      
الظــاهري وهــو الــشك في التكليــف الــواقعي ، ومــع القطــع لا يوجــد عنــدنا شــك في     

  .التكليف ، والأحكام تابعة لموضوعاا وجودا وعدما 
  

 إمــا أن يكــون مــن الأمــارة وإمــا مــن الأصــل العملــي ،             إن الحكــم الظــاهري 
فـنأخـــذ بالأمـــارة إذا كـــان لا يـوجـــد عـندنـــا قطـــع ، ونـأخـــذ بالأصـــل العمـــلي إذا   
كـان لا يوجـد عنـدنا قطـع ولا أمـارة ، فـإذا جـاء القطـع فإنـه يرفـع الأمـارة ويرفـع            

ن هـذا المكـان مكـاني    اخرجـا مـن هنـا فـإ    : " ول القطع لهمـا  ـالأصـل العمـلي ، فيق   
                                                        

 الترخيص الذي يستحيل في حالة القطع بالتكليف هو الترخيص مع عدم نـسخ الحكـم ،           )١(
 وأمـا إذا نسـخ المولى الحكـم بحكـم         وهـذا يؤدي إلى وجـود تضـاد بين الأحكام ،       

آخـر فإنه لا يقـع التضاد لأنه لا يوجد حكمان حتى نقول بالتضاد بينهما ، فمـع وجـود            
الحكم الأول يقـع التضاد ، وأما إذا نسخ المولى الحكم الأول واستبدله بالحكم الثـاني فـلا                 

 .يوجد تضاد 
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، فالقطـع يطـرد الأمـارة والأصـل العملـي ، فـلا يكـون عنـدنا        " ولا مكان لكما هنـا     
حكم ظاهري ولا نقبـل أن يكون عنـدنا حكـم ظـاهري ، فـالحكم الظـاهري هـو مـا             
أُخِــذ في موضــوعه الــشك في الحكــم الــواقعي ، ولا يوجــد شــك مــع القطــع لأنــه مــع    

، فـيـرتـفـــع مـوضــوع الـحـكـــم الظـاهـــري لوجــود القـطـــع ،  الـقـطــع يـنـتـفـــي الـــشـك  
، فــإذا " خـذ ــذا الحكــم الظــاهري  : " ن أن يـــأتي الــشـارع ويقــول لي ـفــلا يمك ــ

كان عـندنا قطـع بالوجـوب الواقــعي وأتـى الـشـارع بالإباحــة الظاهــرية فــلا يــمكن          
ـعي موجـودا فـلا نحتـاج إلى    أن نأخــذ بمـا يقولــه الـشـارع ، وإذا كـان الحكـم الواق ـ      

  .الحكم الظاهري سواء كان من الأمارة أم من الأصل العملي 
  :نتيجة الحالة الأولى 

ــة      ــك بــين المنجزي ــشارع أن يتــدخل للتفكي     في حالــة القطــع بــالتكليف لا يمكــن لل
ــدخل       ــستحيل أن يت ــف ، وي ــى المكل ــز التكليــف عل ــالتكليف ينج والقطــع لأن القطــع ب

  : واقعي أو بحكم ظاهري كما يلي الشارع بحكم
 ـــ التـرخيص بحكـم واقعـي مـستحيل لأن التكليـف الـواقعي مقطـوع بــه ،         أ ـ

فإذا ثبتـت أيضا إباحـة واقعيـة لـزم اجتمـاع الـضدين في الواقـع أو في نظـر القـاطع            
  .لأن الأحكام التكليفية متضادة 

 مــا ب ـــــ الترخيـــص بحكــم ظاهـــري مــسـتحيل لأن الحكــم الظاهـــري هــو  
  .أُخِذَ في موضوعه الشك ، ولا يوجد شك مع القطع 

  

  :حالة احتمال التكليف : الحالة الثانية 
دنا ظـــن أو احتـــمال بالتكليـــف فالمنجزيــة هنــا ثابتــة للانكــشاف   ـ     إذا كــان عـنــ

على مسـلك حــق الطاعــة ، ولكـن الـشـارع يمكـن أن يتدخــل ويرفـع هـذه المنجزيـة                
ــشهيد قــدس ســره ســابقا     عــن الظــن والاحتمــال   ــسيد ال ــد قــال ال مــا لم " : ، وق
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 ، فإذا رخص المولى في عــدم الاحــتياط   "يرخص الشارع نفسه في عدم التحفّظ  
ــاط     فــإن هــذا التكليــف يرتفــع ، فــإذا كنــت أظــن أو أحتمــل الوجــوب وأريــد أن أحت

في هـذا المـورد   : " لا بالإتيـان بالواجـب ، فيسـتطيع الـشـارع أن يتدخــل ويقـول          ـعـق
، والإباحة الـشرعية أو الـبراءة الـشرعية حكـم       " لا تحتـط وخذ بالإباحة الشرعية      

ــي ويحكــم بــالبراءة الــشرعية ، فيكــون         ظاهـــري ، فيرفــع الــشارع الاحتيــاط العقل
ــدخل        ــال أن يت ــشارع في حــالات الظــن والاحتم ــستطيع ال ــدنا حكــم ظــاهري ، وي عن

لوجوب أو احتمــال الوجــوب وهــو حكــم  بحكــم ظــاهري ، فــإذا كــان عنــدنا ظــن بــا  
ــف ورفــع         ــى المكل ــالبراءة للتــسهيل عل ــشـارع ب ــه يمكــن أن يتدخـــل ال ظاهـــري ؛ فإن
الحرج عنه ، والبراءة حكم ظاهري آخـر ، فنـبني علـى الـبراءة ونتـرك الوجـوب ،         
ــدا لا حقيقــة ، وهــو رفــع تعبــدي لأن       فيــأتي حكــم ظــاهري آخــر ويرفــع الــشك تعب

ــه غــير    : " قــة ولكــن المــولى يقــول   الــشـك موجـــود حقي  تعامــل مــع هــذا الــشك كأن
ــشارع  " موجـــود  ــول ال ــالحكم    : " ، فيق ــالحكم الظــاهري الأول واعمــل ب لا تعمــل ب

  " .الظاهري الثاني 
  :نتيجة الحالة الثانية 

ــرك التكليــف المنكــشف في       ــالترخيص الظــاهري في ت ــأتي ب      يمكــن للمــولى أن ي
  .الشك موجود في هذه الحالات حالات الظن والاحتمال لأن 

  

  :النتيجـة النهائيـة 
     كانـت هـذه الملاحظـة علـى القـضية الثانيـة القائلـة إنـه يـستحيل التفكيـك بــين           

نعـــم ، كلامكـــم صـــحيح في حالـــة القطـــع بـــالتكليف ، : الحجيـــة والقطـــع ، نقـــول  
ــق       ــة مطلـ ــق الطاعـ ــسلك حـ ــى مـ ــال ، علـ ــن والاحتمـ ــن الظـ ــوا عـ ــنكم لم تتكلمـ ولكـ

كشـاف ينجز التكليــف ، والحجيـة ثابتـة لمطلـق الانكـشاف لا للقطـع فقـط ، وفي           الان
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حالات الظن والاحتمال يمكن للـشارع أن يفكِّـك بـين المنجزيـة والظـن والاحتمـال ،         
ـــل بترخـــــيص ظــــ ــا ـويــــسـتطيع أن يتدخــ في حــــالات الظــــن : " اهري ، فيقــــول لنــ

  " .الاحتياط العقلي والاحتمال خذوا بالبراءة الشرعية ولا تعملوا ب
     إن منجزيـــة القطـــع ليــسـت معلَّقـــة علــى شــيء آخـــر ، بــل هــي ثابتــة علـــى           
ــالحكم       ــواقعي أو ب ــالحكم ال ــرخيص ب ــى عــدم الت الإطــلاق ، فهــي ليــست معلَّقــة عل
ــدم        ــال فإــا معلَّقــة لأــا مــشروطة بع ــة الظــن والاحتم ـــا منجزي الظاهـــري ، وأم

ارع في تــرك الــتحفظ والاحتيــاط ، فــإذا أتــى  إحــراز التــرخيص الظــاهري مــن الــش 
ترخيـص بعـدم الاحتياط فإن الحكم الظاهري يرتفـع ويـأتي حكـم ظـاهري آخـر ،              

ــذ بـــالحكم الظـــاهري الأول وخـــذ بـــالحكم  : " فيـــستطيع الـــشارع أن يقـــول  لا تأخـ
، فهـــو مـــولى ولـــه حــق الطاعــة فــيمكن لــه أن يرفــع حكمــا         " الظاهـــري الثـــاني  

ـــه لا يــــسـتطيع أن يرفــــع الحكـــم  ظـاهـريــــا ويــــ أتي بحكــــم ظـاهــــري آخــــر ، ولكـنـ
  .القطعي لا عن طريق الإتيان بحكم واقعي ولا بحكم ظاهري 

  :الـخـلاصـة 
 ـــ      منجزيـة القطـع غــير معلَّقَــة وغــير مـشـروطة بــل ثابتــة عــلى الإطـلاق ،               أ 

ـــن ل  ـــلا يـمـكـ ـــل بالـتـرخـي ــــفـ ــشـارع أن يـتـدخـ ـــم  لــ ـــي ولا بـحـكـ ـــم واقـعـ ـص لا بـحـكـ
  .ظـاهـري 

ـــ منجزيــة الظــن والاحتمــال معلَّقــة لأــا مــشروطة ومقيــدة بعــدم إحــراز          ب ــ
  .الترخيص الظاهري من الشارع في ترك التحفظ والاحتياط 

     ج ـــــ القطــع لا يتميــز عــن الظــن والاحتمــال في أصــل المنجزيــة ، فكلــها تنجــز   
ـــف ، ــال في عــدم إمكــان       التكلي ـــف عـــن الظــن والاحتم ـــميز ويختل  ولكــن القطـــع يت

تجريــد القطــع عــن المنجزيــة لأن التــرخيص في مــوارد القطــع مــستحيل ســواء كــان   
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ـــرخيص الظــاهري      ــالحكم الظاهـــري ، ولكــن الت ـــعي أم ب ــالحكم الواق ـــص ب الترخي
  .ليس مستحيلا في حالات الظن والاحتمال 

  :إذن 
   :)١(م الأربعة التالية      تأتي الأقسا

                                                        
توجـد  : ا يلي في التوضـيح التـالي    يوجـد تقسـيم تفصيلي أكثر من هذه الأقسام كم  )١(
: القطع بالتكليف ، واحتمال التكليف ، والقطع بعدم التكليف ، وتوجد صـورتان              : صور  ٣

أصاب الواقع ، وخالف الواقـع ، فتكـون         : الامتثـال ، وعدم الامتثال ، وتوجد صورتان        
 بالإضـافة إلى     صورة ، وترجع جميعها إلى المنجزية والمعذرية والتجري ،         ١٢مجمـوع الصور   

  :قسم رابع وهو الطاعة ، والتفصيل كما يأتي 
 قطـع بالتكليف أو قطـع بعدم التكليف أو احتمل التكليف ، والاحتمال أعم مـن               -١    

  .الظن والشك والوهم المنطقي ، فتوجد هنا ثلاث صور 
 يمتثلـهما ،     امتثل مـا قطع به من التكاليف أو امتثل ما احتمله من التكاليف ؛ أو لم               -٢    

وهـذه صورتان ، نعم القطـع بعدم التكليف لا يدع مجالا لتقـسيمه إلى الامتثـال وعـدم             
  .الامتثال لأنه قاطع بعدم التكليف فلا معنى لعدم الامتثال 

  . أصاب الواقع في قطعه أو احتماله ؛ أو لم يصب الواقع ، وهذه صورتان -٣    
ة ، ولكن في صورة القطع بعدم التكليف لا معـنى            صور ١٢فتكون النتيجة أن مجموع الصور      

   .١٠للامتثال وعدم الامتثال ، فتكون مجموع الصور 
    ويقصـد بالتكليف الوجوب والحرمة فقط دون غيرهما من أقسام الحكـم التكليفـي لأن             
الكلام عن التنجيز والتعذير مؤداه العقاب وعدم العقاب من المـولى ، ولا ينطبـق إلا علـى                  

كاليف الإلزاميـة لأن التنجيز هـو أن يصبح التكليف في ذمـة المكلف ويجب امتثالـه ،               الت
وفي حالـة عدم امتثاله يصح العقاب من قبل المولى ، وللمولى أن يحتج علـى المكلـف بـأن     
التكليف كان منجزا عليـه ولم يمتثله ، والتعذير هو أن يكون التكليف خارجا عـن عهـدة                 

الإتيان به ، وذلك لأن التكليف لم يتنجز عليه ، وللمكلف حجة علـى              المكلف وعن وجوب    
تطيع أن يعتذر منـه ، وحينئذ لا يصـح العقـاب من المولى عز وجل ، ومـن               ـالمولى ويس 
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يكـون منجـزا بإجمـاع الأصـوليين ،     : ـــ القطع بالتكليف مع إصـابة الواقـع        ١     
  .وهذا هو بحث المنجزية 

  

يكــون معـــذِّرا بإجمـــاع   : ـــــ القطـــع بعــدم التكليــف مــع مخالفــة الواقــع       ٢     
  .الأصوليـين ، وهذا هو بحث المعذرية 

                                                                                                                                  
هنا ندرك أن محور الكلام يدور حول صحة العقاب وعدم صحة العقاب ، وهذا ينسجم مـع                 

لى مسلك حق الطاعة يجب عليه الاحتياط فيمـا لـو         التكاليف الإلزامية دون غيرها ، وبناء ع      
احتمـل التكليف إلا إذا ورد ترخيص ظاهري بترك الاحتياط ، وبناء علـى مـسلك قـبح                 
العقـاب لا يوجد تنجيز ويعذّر فيما لو احتمل التكليف وأصاب الواقع لأنه لم يـصله بيـان           

  . بالتكليف الحكم أي العلم به ، لذلك لا يوجد تنجيز إلا في صورة القطع
  :    والصور العشرة هي 

  .منجز ولا عقاب قطعا :  القطع بالتكليف مع الامتثال وإصابة الواقع -١
  .لا عقاب :  القطع بالتكليف مع الامتثال ومخالفة الواقع -٢
يكون المكلف متجريا ويعاقـب علـى   :  القطع بالتكليف مع عدم الامتثال ومخالفة الواقع         -٣

  .لمولى عز وجل سوء الأدب مع ا
  .منجز ، ويعاقب :  القطع بالتكليف مع عدم الامتثال وإصابة الواقع -٤
منجز على مسلك حـق الطاعـة ،        :  احتمـال التكليف مع الامتثـال وإصابـة الواقع        -٥

  .ومعذّر على مسلك قبح العقاب 
  .لا عقاب :  احتمال التكليف مع الامتثال ومخالفة الواقع -٦
منجز على مسلك حـق الطاعـة ،      : لتكليف مع عدم الامتثال وإصابة الواقع        احتمـال ا  -٧

  .ومعذّر على مسلك قبح العقاب 
متجري على مـسلك حـق الطاعـة    :  احتمال التكليف مع عدم الامتثال ومخالفة الواقع         -٨

  .ويعاقب على سوء الأدب ، ومعذّر على مسلك قبح العقاب 
  .لا عقاب : اقع  القطع بعدم التكليف وإصابة الو-٩

  .معذّر على المسلكين :  القطع بعدم التكليف ومخالفة الواقع -١٠

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  - ٣٣٢ -

بـنـاء عـلـى مــسـلـك قـبــح الـعـقــاب    : ع إصابـة الواقع    ـــ احتمال التكليف م   ٣     
ــبراءة     ــأتي الـ ـــة أي المعذريـــة ، وتـ ـــه بـــالبراءة العقليـ ــشـهور فيـ ـــول المـ بــــلا بيـــان يقـ
الـشرعية مؤيـدة ومـشيرة إلى حكــم العقـل ، وبنـاء علـى مــسلك حـق الطاعـة يقــول         

ــبراءة ا      ـــأتي ال ـــلي وت ــشـهيد قــدس ســره بالاحتيـــاط العق ــسـيد ال ــشرعية وترفــع  ال ل
  .الحكم العقلي 

يكـون التكليـــف منجــزا ويعاقَــب  : ــــ القطــع بــالتكليف مــع مخالفـــة الواقــع  ٤     
  .المكلف على إساءة الأدب مع المولى عز وجل 

  

  :خلاصة رأي السيد الشهيد قدس سره 
    أ ـــ المنجزية لازم لكـل انكـشاف لتكليـف المـولى سـواء كـان الانكـشاف قطعـا أم          

  .نا أم احتمالا ظ
    ب ــــ المنجزيـــة ثابتـــة للقطـــع بتكليـــف المــولى ولازم لـــه لا تنفــك عنــه ، ولكنــها   
غـير لازم للظـــن والاحتمــال وتنفــك عنــهما ويمكــن أن يــرد التــرخيص مــن الــشارع   
فيهمــا فــيمكن للمــولى أن يتــدخل بحكــم ظــاهري ويجــرد الظــن والاحتمــال عــن          

  .المنجزية 
  :لى لا يتدخل بحكم آخر في حالة القطع وذلك لسببين     ج ـــ إن المو
ـــ إذا كـان التـرخيص حكمـا واقعيـا يـستحيل ذلـك لأن القطـع فيـه حكـم                ١

واقعي ، فكيـف يتـدخل الـشارع بحكـم واقعـي آخـر ، وهنـا يجتمـع حكمـان واقعيـان               
  .على أمر واحد ، وهذا مستحيل 

 لأن الحكـم في  ـــ إذا كان التـرخيص حكمـا ظاهريـا يـستحيل ذلـك أيـضا            ٢
القطـــع حكــم واقعــي ، فــإذا كــان الحكــم الــواقعي موجــودا ونعرفــه فــلا حاجــة إلى    
حكــم ظـــاهري لأن الحكــم الظـــاهري نحتاجــه فيمـــا إذا لم نــستطع الوصـــول إلى     
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ـــم     ـــك في الحكـ ـــا شـ ـــال فلـدينـ ـــالتي الظــــن والاحتمـ ـــا في حـ ـــعي ، وأمـ الحكـــم الواقـ
ــدينا هــو حكــم ظــاهر     ـــعي ، وكــل مـــا ل ــدخل   الواق ــشارع أن يت ــا يــستطيع ال ي ، وهن

ــشترط      بحكــم ظــاهري آخــر لإزالــة الحكــم الظــاهري الأول ، فــالحكم الظــاهري ي
لوجـوده الشك والـشك موجـود هنـا ، ومنجزيـة الظـن والاحتمـال تكـون مـشروطة ،             
فهمــا منجـــزان إذا لم يوجـــد حكـــم ظـــاهري مــن قبـــل المـــولى بتـــرك الاحتيـــاط ،    

 في ترك الاحتيـاط ، والتـرخيص هنـا يكـون مـن بـاب        فيرخص لنـا المولى عـز وجـل    
  .التيسير والتسهيل ورفع الحرج عن المسلمين 

ــارة أخــرى   ــشاف حــتى لــو كــان        :      بعب ــست للقطــع بــل لمطلــق الانك الحجيــة لي
الانكــشاف مخالفــا للواقــع ، وبنــاء علــى مــسلك قــبح العقــاب يقــال بحجيــة القطــع    

 القطـع بتكليـف المـولى لـه الحجيـة ،      فقط ، ويقـول الـسيد الـشهيد قـدس سـره بـأن           
والمــولى هــو مــن لــه حــق الطاعــة ، وحــق الطاعــة معنــاه وجــوب الامتثــال ، وإذا لم    
ــق الطاعـــة ،    ــنى حـ ــس معـ ــا نفـ يمتثـــل المكلـــف يـــستحق العقـــاب ، والحجيـــة معناهـ
فالحجيـة تكـرار لحـق الطـاعـة ، لذلـك لا بــد أولا أن نحــدد حــق الطاعــة ، وبعــد         

ع أن نحـدد الحجيـة ، وبنـاء علـى مـسلك قـبح العقـاب يقـال بـأن حـق           ذلـك نـستطي  
الطاعـة يكون فيما يقطع بـه ، والـسيد الـشهيد قـدس سـره يقـول بـأن حـق الطاعـة            
يكــون فيمــا يقطــع بــه وفيمــا يحتمــل أن المــولى يريــده ، والعقــل يــأمر بالاحتيــاط في   

بــالظن والاحتمــال ، القطـــع وفي الاحتمـــال ، ولكــن المــولى سمــح لنـــا بعــدم الأخــذ    
  .فقال بالبراءة وعدم الاحتياط في حالات الظن والاحتمال 

  

 
    قـلنا سابقا إن الحجية لهـا جانبـان ، وكـان الجانـب الأول منـها هـو المنجزيـة ،          
وقـد مـر قبـل قليـل ، والآن نـأتي إلى الجانـب الثــاني وهــو المعذريـة ، وكـان الـسيد              
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ـيد قدس سره فيـما مضى يتــكلم عــن الجانــب التنجــيزي والتـسـجيلي للقطـع          الشه
أي الذي ينجز ويسجل علـى المكلـف ، فينجـز العقـلُ التكليـف علـى المكلـف ويـسجل            
التكليــف في ذمــة المكلــف ، والآن يــتكلم عــن الجانــب التعــذيري للقطــع ، فيــدخل في  

  .بحث معذرية القطع 
  ما معنى المعذرية ؟: سؤال 

  :الجواب 
ـــ أي لا      ــذور ــ ــنى المعذريـــة هــو أن المكلــف إذا قطــع بعــدم التكليــف فهــو مع      مع
تــصح عقــلا معاقبتــه علــى المخالفــة وعلــى عــدم الإتيــان بــالتكليف ـــــ حــتى لــو كــان  
               ن فيمـا بعـد أن التكليـف موجـودمخطئا في قطعـه وكان قطعــه مخالفـا للواقـع وتبـي

  .ا في اللوح المحفوظ ومطلوب منه واقع
 لــو كــان المكلــف قاطعــا بــأن الــسائل الموجــود أمامــه مــاء وشــرب منــه   :     مثــال 

وتبين بعـد ذلك أنـه خمر فإنـه لا يكـون مـستحقّا للعقـاب ولا تـصح عقـلا معاقبتـه              
علــى أســاس الحكــم الــواقعي لأنــه كــان قاطعــا بــأن هــذا مــاء وقاطعــا بعــدم حرمــة  

ن شــرب المــاء مبــاح ، وبــذلك إذا قطــع المكلــف بعــدم التكليــف وقــام   شــرب المــاء لأ
  .بالفعل فإنه يكون معذورا 

  ما هي دائرة التعذير ؟: سؤال 
  :الجواب 

    كمــا في التنجيــز كــان يوجــد عنــدنا دائــرة حــق الطاعــة عقــلا لأن حــق الطاعــة  
ــق حــدود مو  ـحكــم عقـــلي ، كــذلك ه ــ لويــة نا فــإن المعذريـــة تــستند أيــضا إلى تحقي

المولى وحق الطاعـة من ناحيـة عقليـة ، فـلا بــد أولا أن نحـدد دائـرة حـق الطاعـة         
عن طريق العقل ، أي لا بد أن نحـدد موضـوع حـق الطاعـة في رتبـة سـابقة ، وإذا           
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ـــنا الموضـــوع يثبـــت الحكــم لأنـــه لا حكــم بـــلا موضـــوع والحكــم ينــصب علــى           أثبت
 نـقـول إنـه في هــذا القطــع يوجــد فعــلا تعــذير        المـوضـوع ، وبـعـد ذلـك نسـتطيع أن     

أو لا يوجـد ، وأن هـذا المكلـف معـذور أو ليـس معـذورا ، فهــل دائــرة حـق الطاعـة             
ـــ حـــق الطاعــة الــذي يقــول بــه العقــل ـــــ تــشمل التكــاليف الواقعيــة الموجــودة في            ــ

ــه ــا ، أو أ ــ        ــشريعة بغــض النظــر عــن قطــع المكلــف ــا وعــدم قطع ا تــشمل ال
التكاليـف المنكشِفـة للمكلف ـــ حتى لو كانت درجـة الانكـشاف ضـئيلة ــــ فـإذا قطـع            

  المكلف بعدم التكليف فإنه يكون معذورا لأن التكليف لم ينكشف له ؟
  :     بعبارة أخرى 

  ما هو موضوع حق الطاعة ؟
  :الجواب 

 بـه العقـل ، ولا        يوجد هنا احتمالان في تحديد دائـرة حـق الطاعـة الـذي يقـول        
بـد من تحديـد هـذه الدائرة في رتبة سـابقة ، وبعـد أن يثبـت موضـوع حـق الطاعـة            
في رتبــة ســابقة نــستطيع أن نجيــب بــأن المكلــف مــستحق للعقــاب أو لــيس مــستحقّا   

  :للعقاب ، وهذان الاحتمالان هما 
  :محاسبة المولى للعبد على أساس التكاليف الواقعية : الاحتمال الأول 

    الــدائرة الأولى تقـــول إن موضـــوع حـــق الطاعـــة هـــو تكـــاليف المـــولى الواقعيـــة    
الموجودة في الشريعة ـــ أي في عـالم الثبـوت ــــ بغـض النظـر عـن قطـع المكلـف ـذه           
التكـاليف وشــكه وظنــه فيهــا أو قطعــه بعـدمها ، فيــأتي االله عــز وجــل يــوم القيامــة    

ـــف الو  ـــلى أســــاس التكاليـ ـــب الإنـــسـان عـ ـــذه  ويحاسـ ـــو لم تـــصـل هـ ــتى لـ ـــة حـ اقعيـ
التكاليف إلى المكلف ، ويكون المكلـف مـسؤولا عـن امتثالهـا حـتى مـع عـدم معرفتـه             

  .بـهـا 
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  :نتيجة الاحتمال الأول 
    إذا قطـع المكلف بعـدم التكليـف وكـان التكليـف ثابتـا في الواقـع فـاالله عـز وجــل            

ـــه ـيقــ ــك لم تــصب الواقــع   : " ول ل ــذورا لأن  ، ففــي الــدائرة الأولى "أنــت لــست مع
ــق الطاعـــة تـــشمل الأحكـــام    ــا إلى نفـــس اللـــوح المحفـــوظ ، فـــدائرة حـ يكـــون نظرنـ
الواقعيـة الموجـودة في اللـوح المحفـوظ ، وإذا قلنـا ـذا الاحتمـال فـالمكلف إذا قطـع          
بعـــدم التكليــــف ولم يكـــن مـــصيبـا للواقـــع فإنــه لـــيس معـــذورا لأن االله عـــز وجـــل    

ـــة في الــشـريعة ، فهــو قطــع   يحاســـب النــاس علــى أســـا  س الأحكــام الواقعيـــة الثابت
ــك أنــه لــن يتحــرك للإتيــان ــذا التكليــف ، فــإذا كــان       ــنى ذل بعــدم التكليــف ومع
التكليـــف واجـــبا فــإن االله سيحاســـبه علــى أســاس الوجــوب لا علــى أســاس قطعــه     

  .بعدم الوجوب ، وفي هذه الحالة لن يكون المكلف معذورا 
  

ـــال  ـــرام ولم يـــأت بـــه ، وفي اللـــوح  ـذا قإ : ١     مثـ طــــع المكلــــف بـــأن الفعــــل حـ
المحفوظ كان هذا العمل واجبا ، فإن االله عـز وجـل يحاسـب الإنـسان علـى أسـاس        
أن هـذا العمـل واجـب ، ولا بد أن يعاقَب حتى لو كان قاطعا بأن هذا العمل حرام      

  .وليس واجبا ، فلن يكون المكلف معذورا 
إذا قطــع المكلـــف بــأن هـــذا الفعــل واجــب وأتـــى بــه ، وفي اللـــوح       : ٢     مثـــال  

  .المحفوظ كان حراما فإنه يكون مستحقّا للعقاب 
  

     إن القطــع بعــدم التكليــف لا يكــون معــذِّرا إذا كــان علــى خــلاف الواقــع وكــان    
ــا علــى خــلاف مــا قطــع بــه المكلــف      ، وفي المثــال الــسابق إذا قطــع  )١(التكليــف ثابت

                                                        
أنت لست معـذورا لأن     : "  إذا قطع الولـد بعدم التكليف من والده فإن والده يقول له             )١(

هـذا التكليف مطلوب منك ، وأنا لا أهتم بقطعك به أو بشكك فيه أو بقطعـك بعدمـه ،            
، وهذا ما يحصل في قوانين الـدول فـإم          "  لو قطعت بعدمه     فأنت مستحق للعقـاب حتى   
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الــسائـل الموجـــود أمامـــه مــاء وشــرب وتبــين فيمــا بعــد أنــه خمــر فــإن   المكلـــف بــأن 
المولى سيعاقبه على أساس الحكم الواقعي وهـو الحرمـة مـع أنـه كـان قاطعـا بعـدم             

  .التكليف وبعدم الحرمة 
  :محاسبة المولى للعبد على أساس التكاليف المُنكَشِفَة : الاحتمال الثاني 

ــول إن   ــة تق ــدائرة الثاني ــشِفة          ال ــاليف المــولى المنك ــق الطاعــة هــو تك  موضــوع ح
شـاف انكـشافا احتماليـا ، أي سـواء كـان الانكـشاف بـالقطع        ـللمكلـف ولـو كان الانك   

  .أو الظن أو الشك أو الاحتمال 
  :نتيجة الاحتمال الثاني 

     إذا قطـــع المكلـــف بعــدم التكليــف فإنــه يكــون معــذورا ولا يــستحق العقوبــة ،         
 بعــدم التكليــف معــذِّرا ، ففــي التكــاليف غــير المنكــشِفة يكــون المكلــف  ويكــون القطــع

معـذورا عنــد عـدم الإتيــان ـا لأنــه لا يوجـد حــق طاعـة للمــولى في التكـاليف غــير       
                                                                                                                                  
يطبقون القـانون ويجرون على المخالف العقاب حتى لو قال في المحكمة إنه لم يعلم بالقـانون لأن       
القائمين على تطبيق القـانون لا يمكن لهم الاطـلاع على النيـات وأن هـذا المدعي يعلم فعلا               

 مواد القانون ولا ينظرون إلى قطع الناس وعدم قطعهم بالتكـاليف  أو يكذب ، فنظرهم يكون إلى 
المكتوبـة في القوانين ، ولكن االله عز وجل الرحيم بالعباد والمطّلع على النيــات والـسرائر لا                 
ينظـر إلى الأحكام الموجودة في اللوح المحفوظ ، بل ينظر إلى قطع المكلف وعدم قطعـه ، فـإذا          

ف فإن التكليف يكون منجزا عليه ، وإذا قطـع بعدم التكليـف فإنـه              قطـع المكلـف بالتكلي  
يكون معـذورا أمام االله عز وجل ، ولكن القطـع لا بد أن يأتي من الطريق الذي يـسمح بـه          

قطعـت بعـدم    " أو  " قطعت بالتكليف   : " الشـارع ، فالمكلـف لا يقعد في غرفته ويقـول         
 ـ  " التكليف   ول إلى التكاليف ، نعم صحيح أن االله عـز وجـل لا   ، بل هناك طرق شرعية للوص

يحاسب المكلف على القطع  ، ولكن االله عز وجل يحاسب المكلف على الطريق الذي أوصـله إلى             
القطع بالتكليف أو القطع بعدم التكليف أي المقدمات التي أوصلته إلى القطع بالتكليف أو القطـع              

 .بعدم التكليف 
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المنكشِفة ، ففي المثال السابق يكون المكلف معـذورا لأنـه كـان قاطعـا بعـدم الحرمـة          
حـتى لـو تبـين بعـد ذلـك      وشرب السائل على أساس قطعه بعدم حرمة شرب المـاء     

  .أن السائل خمر في الواقع 
ــارة أخــرى   ــة ثابتــة للقطــع بتكليــف المــولى ، والمعذريــة ثابتــة      :      بعب إن المنجزي

للقطـــع بعـــدم التكليـــف مـــن المــولى ، وكلتـــاهما بحاجـــة أولا إلى تحـــديد حــدود         
وب امتثــال مولويــة المــولى ، والمــولى هــو مــن لــه حــق الطاعــة ، والعقــل يحكــم بوج ــ   

أوامره والابتعاد عن نواهيـه ، وبعـد تحديـد حـدود مولويـة المـولى نـستطيع أن نقـول          
  .إن هذا التكليف منجز أو إن هذا التكليف معذَّر عنه 

  :    إن التكليف وعدم التكليف يمكن أن يؤخذا على نحوين 
ـــــ التكليــف علــى حــسب الواقــع ، فيكــون المــلاك مــا هــو موجــود في اللــوح  ١

  .لمحفوظ ، وفي هذه الحالة لا يكون القطع بعدم التكليف معذّرا إذا خالف الواقع ا
ـــــ التكليــف حــسب مــا ينكــشِف للمكلــف ســواء كــان الانكــشاف قطعيــا أم   ٢

ــن لم     ـــودا في اللـــوح المحفـــوظ ولكـ ــإذا كـــان التكليــــف موجـ ـــتماليا ، فـ ـــيا أم احـ ظنـ
للمــولى ، فإنــه إذا لم   ينكــشـف للمكلـــف ففــي هـــذه الحالــة لا يوجــد حــق طاعــة        

ينكشـف للمكلف لا تتولّد منه المحركية ، فـالقطع بعـدم التكليـف يخـرج عـن دائـرة          
حـق الطاعـة ، وإذا قطع المكلف بعدم التكليـف يكـون القطـع بعـدم التكليـف معـذِّرا               

   .)١(له حتى لو انكشف يوم القيامة أنه كان مخالفا للواقع 

                                                        
هنـاك معنيـان   "  : ٥٩ سره في الحلقة الثالثة القـسم الأول ص      يقول السيد الشهيد قدس    )١(

والآخر إصـابة القـاطع في   . أحدهما إصابة القطع للواقع بمعنى كون المقطوع به ثابتا   : للإصابـة  
قطعه بمعنى أنه كان يواجه مبررات موضوعية لهذا القطع ، ولم يكن متأثرا بحالة نفسية وغير ذلـك              

  .انتهى  . "من العوامل 
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  :رأي السيد الشهيد قدس سره 
  :نسبة للاحتمال الأول بال

     الـنـظـريــة الأولــى مـرفـوضــة لأن الـمـكـلــف إذا قـطــع بـعــدم وجــود التـكلـيــف         
فــلا يوجـد عنـده محركيـة باتجـاه الإتيــان ـذا التكليـف ، ولـن يـأتي المكلـف ــذا           
التكليــف لوجــود القطــع بعدمــه ، فكيــف يحاســب االله المكلــف علــى شــيء مــع عــدم    

  !كية فيه ؟وجود المحر
ــم       ــذي يعل ــال للتكليــف ال      يقــول العقــل إنــه مــن المــستحيل أن يكــون هنــاك امتث
ــذي يقطــع المكلــف       المكلــف بعدمــه ، والعقــل يقــول بأنــه لا يجــب امتثــال التكليــف ال
ـــال ، ومـــن المــستحيل أن يحكــم      بعدمـــه ، فــلا وجـــود للمحركيـــة فــلا يجـــب الامتث

ـــة في تكليــــف يق  ـــق الطاعـ ـــل بحـ ــه ،   العقـ ــه لا محركيـــة فيـ ــع المكلـــف بعدمـــه لأنـ طـ
  .ويستحيل أيضا أن يقول العقل بالاحتياط في موارد القطع بعدم التكليف 

  :بالنسبة للاحتمال الثاني 
     النظرية الثانية هي الصحيحة ، فـالقطع بعـدم التكليـف يكـون معـذِّرا للمكلـف             

ن نطـاق حكـم العقـل    لأن هـذا التكليـف يكون خارجا عن دائـرة حـق الطاعـة أي ع ـ         
بوجــوب الامتثــال لأنــه لا محركيــة فيــه ، فالعقــل يقــول إنــه لا يوجــد حــق طاعــة في   
التكليـف الذي يقطــع المكلــف بعدمــه فــلا يــجب الامتثـال ، ويكـون المكلـف معـذورا             
إذا لم يأتِ ذا التكليف ، فدائرة حق الطاعـة تـشمل التكـاليف المنكـشِفة للمكلـف            

ليــا ، ولا تـشمل التكــاليف المقطــوع بعـدمها ، وبنــاء علــى مــسلك   ولـو انكــشافا احتما 
                                                                                                                                  
    إن تطبيق القواعـد يؤدي إلى القطع بالنتيجة وإن كانت النتيجة مخالفة للواقع ، فالهـدف               
من القواعد في العلـوم المختلفة هـو الوصـول إلى الواقع ، وقـد لا يـصل إلى الواقـع ،                  

  .ولكنه يقطع بأنه قد وصل إلى الواقع وبأن النتيجة التي وصل إليها مطابقة للواقع 
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حـق الطاعـة القطــع بعـدم التكليـف معــذِّر ، والقطـع بـالتكليف والظــن بـه واحتمالــه        
منجـــز للتكليـــف ، وهـــذا مـــا يدركـــه العقـــل العـــملي لأن االله عـــز وجــل هــو المــنعم   

ـــه عــــلينا ، فيكــــون حــــق الطاعــــة لــــه شــــاملا لمـــوارد القط ـــ ـع بالتكليــــف والظـــن بـ
ــإن القطــع بعــدم           ــان ف ــاب بــلا بي ـــبح العق ــسـلك ق ـــاء عـــلى م ـــا بن ـــه ، وأم واحتمال
ــزا للتكليــف ، وأمــا      ـــف فقـــط يكـــون منج ـــذِّرا ، والقطـــع بالتكلي التكليـــف يكـــون مع

   .)١(الظن بالتكليف واحتماله فليس منجزا للتكليف 
كين علــى أن القطــع بعــدم التكليــف معــذِّر     يوجــد اتفــاق في كــلا المــسل   :      إذن 

للمكلــف ، وعلــى أن القطــع بــالتكليف منجــز للتكليــف ، ويــأتي الاخــتلاف في الظــن   
بــالتكليف واحتمالــه ، فبنــاء علــى مــسلك حــق الطاعــة يكونــان منجــزين للتكليــف ،   

  .وبناء على مسلك قبح العقاب بلا بيان لا يكونان منجزين للتكليف 
  

 
ــض المــصطلحات الأصــولية حــتى نعــرف معانيهــا ثم نــدخل في        أولا نــأتي إلى بع

  :البحث 
  من هو المطيع ؟: سؤال 

  :الجواب 
                                                        

 العمـلي الأولي بنـاء على مسلك حق الطاعة هو الاحتياط العقلي أو الاشـتغال               الأصـل )١(
العقـلي ، وبناء على مسلك قبح العقاب هو البراءة العقلية ، والأصل العملـي الثـانوي علـى                  
المسلكين هـو البراءة الشرعية التي ترفع موضوع الاحتياط العقلي بناء على مسلك حق الطاعة ،               

ـل بناء على مسلك قبح العقاب ، فكلا المسلكين يتفقان من حيـث النتيجـة               وتؤيد حكم العق  
العمليـة في الأصل العملي الثانوي ، ولكنهما يختلفان من حيث النتيجة النظرية في الأصل العملي               

 .الأولي 
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يع هــــو المكلـــف الـــذي يقطـــع بوجــــوب أو حرمـــة ويـــؤدي تكليفــه ويكـــون     ـ     المط ــ
ــو     ــا في الواقــع ، فيكــون مطيعــا لأمــر مــولاه وممتــثلا فيــستحق الث اب ، التكليــف ثابت

ــه   ــه وفعل ــأمرين همــا   " طاعــة " ويــسمى عمل ــال ( ، فتكــون الطاعــة متقومــة ب امتث
  ) .مطابقة التكليف المقطوع به للواقع + التكليف المقطوع به 

  

 إذا قطـــع المكلـــف بوجـــوب صـــلاة الــصبح وكانــت واجبــة في الواقــع ،  :     مثـــال 
  .فإذا أتى ا فإنه يكون مطيعا ويستحق الثواب 

  

  من هو العاصي ؟ : سؤال
  

  :الجواب 
 بــالتكليف مــن وجــوب أو حرمــة ويخــالف  )١(     العاصــي هــو المكلــف الــذي يقطــع  

قطعــه ويكــون هــذا التكليــف ثابتــا في الواقــع ، أي أن قطعــه يكــون مطابقــا ومــصيبا   
، فتكـــون " معـــصية " للواقـــع ، فيكـــون عاصـــيا ويـــستحق العقـــاب ، ويـــسمى فعلـــه  

مطابقـة التكليـف   + مخالفـة التكليـف المقطـوع بـه     ( ن همـا   المعصيـة متقومـة بـأمري   
  ) .المقطوع به للواقع 

طـع المكلـف بـأن صــلاة الـصـبح واجبـة وخـالف قطعـه ولم يـأتِ           ـ إذا ق  :     مثـال  
  .ا وكان وجوا ثابتا في اللوح المحفوظ ، فيكون عاصيا ويستحق العقاب 

  

  من هو المنقاد ؟: سؤال 
  :الجواب 

                                                        
 بنـاء على مسلك حق الطاعـة على أساس الأصل العملي الأولي وهو الاحتياط العقلـي               )١(

 كما أنه يستحق العقاب إذا قطع بالتكليف وخالفه ، كذلك فإنـه يـستحق              وهو أصل عقلي  
العقاب إذا ظن أو احتمل التكليف وخالفه ، نعم يأتي الأصل العملي الثانوي علـى أسـاس                 

 .الشرع وهو البراءة الشرعية ويرفع موضوع الاحتياط العقلي 
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نقـاد هـو المكلف الذي يقطــع بـالتكليف مـن وجـوب أو حرمـة ويـؤدي تكليفـه                     الم
ـــتا في الواقــــع ، أي أن قطعـــه لا يكـــون مطابقـــا ولا مـــصيبا   ولا يكـــون التكليــــف ثابـ

ـــمله  ـــه " انقــــيادا " للواقــــع ، ويـــسـمى عـ ـــه " ، ويـــسـمى فعلـ ، فيكـــون " منقـــادا بـ
عـــدم مطابقـــة + التكليــف المقطـــوع بــه   امتثـــال ( الانقـــياد متقومـــا بــأمرين همـــا   

  ) .التكليف المقطوع به للواقع 
 إذا قطع المكلف بأن صلاة العيـد واجبـة في عـصر الغيبـة الكـبرى ولم       :     مثال  

تكـن واجبــة في الواقـع ، فــإذا أتـى ــا فإنــه يكـون منقــادا لأمـر مــولاه ، ولا يــسمى       
 في هـذا المـورد حـتى نقـول عنـه إنـه       مطيعا لأمر مولاه لأنه لا يوجد أمر مـن المـولى     

  .مطيع أو ليس بمطيع 
  من هو المُتجري ؟: سؤال 

  :الجواب 
ــذي يقطـــع بالتكليـــف مـــن وجــوب أو حرمــة ويخــالف            المتجــري هـــو المكلـــف ال
ــا ولا     ــون مطابقـ ـــه لا يكـ ـــع ، أي أن قطعـ ـــتا في الواقـ ــون التكليـــف ثابـ ـــه ولا يكـ قطعـ

" مـتـجـــرى بـــه   " ، ويـســمـى فـعـله " تـجـريـا "  ويـسـمـى عمـلـه  مـصــيـبـا للـواقــع ،  
جـري متـقـومــا بأمـريــن هـمــا    ـ، فيكـون الت" مـتـجـريـاً بـه " أو " مـتـجـرءاً بـه " أو  
 ،) عــدم مطابقــة التكليــف المقطـوع بـه للواقـع         + مخالفـة التكليـف المقطـوع بــه      ( 

ولا يــسمى عاصــيا لأنــه لم يرتكــب محرمــا إذ لا يوجــد تحــريم مــن المــولى في هــذا   
  .المورد 

 إذا قطـع المكلـف بـأن صـلاة الجمعـة واجبـة في عـصر الغيبـة الكـبرى               :     مثـال  
ولم يــأتِ ــا ولم يكــن التكليــف ثابتــا في الواقــع ، أو قطــع بــأن هــذا الــسائل خمــر    

  .ل كان ماءً في الواقع ؛ فإنه يكون متجريا فشربه ولم يكن السائل خمرا ب
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  :النتيجـة 
     الطاعـة والمعصيـة تحصـلان في حالــة مــا إذا كـان التكليــف المقطــوع بـه ثابتـا            
في الواقـع ، والانقيـاد والتجــري يحـصـلان في حالــة مــا إذا كـان التكليــف المقطــوع          

  .اب ، والعاصي يستحق العقاب به غير ثابت في الواقع ، والمطيع يستحق الثو
هـل يحكم العقـل باستحقــاق المتجــري للعقـاب كالعاصـي أو لا ؟ وهـل      : سـؤال   

  يحكم العقل باستحقاق المنقاد للثواب كالمطيع أو لا ؟
  :الجـواب 

     لا بــد أولا أن نحــدد دائــرة حــق الطاعــة لأنــه توجــد نظريــات مختلفــة ، وبعــد  
نــستطيع أن نقــول إن المتجــري يــستحق العقــاب أو لا     تحديــد دائــرة حــق الطاعــة    

قــــاد يـــستحق الثـــواب أو لا يـــستحق ، فمـــا هـــي النظريـــة الـــتي  ـيـــسـتحق ، وإن المن
  تتبناها في حق الطاعة ؟

  :     والنظريات هي 
  :النظرية الأولى 

ــف  (      يحكــم العقـــل بــأن موضــوع حــق الطاعــة هــو     + التكليــف المنكــشِف للمكلّ
ــ ــا   ) ف في الواقـــع ثبـــوت التكليـ ــون مطابقـ ــشِف للمكلـــف وأن يكـ ، أي التكليـــف المنكـ

ومــصيبا للواقــع ، فــإذا كــان موضــوع حــق الطاعــة مركبــا مــن هــذين الأمــرين فــإن  
التكليف لا يوجــد في الواقـع ، فـالمتجري لا يحاسـب ولا يـدان ولا يعاقَـب لأنـه لـيس               

 تــشمل التكليــف المُخــالَف  داخـــلا في دائـــرة حـــق الطاعــة ، ودائــرة حــق الطاعــة لا   
الــذي لا يكــون ثابتــا في الواقــع وإن كــان المكلــف قاطعــا بــه ، فالحــساب يكــون علــى   
أساس الواقـع واللـوح المحفـوظ ، فـإذا خـالف المكلـف الواقـع فإنـه يعاقَـب ، وإذا لم           
يخالفــه فإنــه لا يعاقَــب ، فيكــون المتجــري هنــا خارجــا عــن دائــرة حــق الطاعــة ولا   
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ــ ـــد أخ ـــيك ــدان ولا     ون ق ـــف في الواقــع ، فــلا ي ـــه لا يوجـــد تكلي ـلّ بحـــق الطاعـــة لأن
يعاقـب لأن حــق الطاعـة يــدور مـدار ثبــوت التكليـف في الواقــع لا مـدار الانكــشاف ،      

  .فبناء على هذه النظرية لا يستحق المتجري العقاب ولا يستحق المنقاد الثواب 
ـــال  ــسـائل الموج ــ  :     مث ــأن هـــذا ال ــذا    إذا قطـــع ب ـــه خمـــر ، وشـــرب ه ـود أمام

  السائل ، وبعد أن شرب تبين له أنه ماء ، فهل هذا يعاقَب أو لا ؟
     لا يعاقــب لأنــه واقعــا قــد شــرب مــاءً لا خمــرا ، فهــو لا يعاقــب لأنــه في اللــوح     
ــق         ــإذا كــان موضــوع ح ــيس عاصــيا ، ف ــو ل ــاء ، فه المحفــوظ يوجــد جــواز شــرب الم

ـــة هـــو التكليـــف ال   ـــت في الواقـــع فإنـــه يكـــون خارجـــا عـــن موضــوع حــق       الطاع ثاب
أنـــا شـــربت : " اعــة لأنـــه شـــرب مـــاءً لا خمـــرا ، فيـسـتطيع أن يقـــول للمــولى   ـالط

  ! " .مـاءً لا خمرا ، فكيف تعاقبني على شرب الماء وهو جائز الشرب ؟
  :النظرية الثانية 

أي ) ف المنكــشِف مطلقــا التكليــ(      يحكــم العقــل بــأن موضــوع حــق الطاعــة هــو  
ســـواء كــان التكليــف ثابتــا في الواقــع أم لم يكــن ثابتــا في الواقــع ، فهنــا ننظــر إلى    
ــإذا قطــع       قطـــع المكلــف ســواء كــان مــصيبا ومطابقــا للواقــع أم لم يكــن كــذلك ، ف

هــذا لـيس ثابتـا    ! يـا ربـي   : " ، فيقــول  " لماذا لم تأت بـه ؟ : " بشيء فيقـال لـه    
أنـــا أحاســبك علـــى أســـاس  : " ، فيقــول لـــه االله عـــز وجــل   " فـــوظ في اللــوح المح 

الانكشـاف لا عـلى أسـاس اللـوح المحفــوظ لأن حــق الطاعـة يـدور مـدار الانكـشاف         
ــع   ــوت التكليـــف في الواقـ ــة   " لا مـــدار ثبـ ــق الطاعـ ــلّ بحـ ــري قـــد أخـ ، فيكـــون المتجـ

ــى المــولى عــز وجــل لا لعــصيانه ، و     هــذا الأمــر  فيــستحق العقــاب عقــلا لجرأتــه عل
ــه       ــو أتــى شــخص وتجــرأ علــى الحــاكم فإن موجــود في القــوانين الوضــعية أيــضا ، فل
يسجن أو يعدم حتى لو لم توجـد مادة قانونيـة تـدل علـى ذلـك أي أنـه لم يخـالف               
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القانـــون ، ولكــن مـــع ذلـــك يعـــاقَب ، وكذلـــك هـــذا الأمـــر موجـــود في العــرف ،          
إن أبـاه يعاقبـه لأنـه تجـرأ عليـه لا لأنـه خـالف أمـرا           ه ف ـ ـفالطفـل إذا تجرأ على أبي    

ــستحق        ــستحق المتجــري العقــاب وي ــة ي ــى هــذه النظري ـــاء عل ـــه ، فبن مــن أوامـــر أبي
  .المنقاد الثواب 

 إذا قطـع المكلف بأن هذا السائل الموجـود أمامـه خمـر وشـرب منـه ،          :     مثـال  
   أو لا ؟وبعد أن شرب تبين له أنه ماء ، فهل هذا يعاقَب

     نعــم يعـــاقب مـــع أنـــه واقعـــا قـــد شـــرب مـــاء لا خمـــرا ، فهـــو يعاقــب بــسبب      
تجريــه لا بــسبب عــصيانه ، فهــو قطــع بأنــه خمــر ، وشــرب علــى أســاس أنــه خمــر  

  .حتى لو تبين بعد ذلك أنه ماء 
ــز وجـــل   ـــول لــــه المـــولى عـ ـــوم القيــــامة فيقـ ــذا : "      إن المتجــــري يـــأتي يـ إن هـ

، فيفـــرح هـــذا المكلــف لأنــه تبــين أن التكليــف   " تكليـــف غـــير موجـــود في الواقـــع  ال
ليـس موجـودا في الواقـع ويظـن أنـه لــن يعــاقَب لأنــه علـى أي شـيء يحاسـب حيـث              

أنـت لـست عاصـيا ولكنـك متجـرئ علـى االله       : " لم يخالـف الواقـع ، نعم يقال لـه   
يـد منـك هـذا التكليـف ولكنـك لم تـأتِ بـه        عز وجل لأنك قطعـت بأنـه عـز وجـل ير       

ــتى ل ــ ــا في اللــوح المحفــوظ      ـح ، فهــو يحاســب علــى   " و لم يكــن هــذا التكليــف ثابت
  .التجري لا على العصيان 

  :رأي السيد الشهيد قدس سره 
    الـصحيح هـو النظريــة الثانيـة لأن حــق الطاعـة ينــشأ مـن لــزوم احتـرام المــولى       

ه الحرمـة عقـلا ، والمتجـري لم يحتـرم المـولى ولم      ورعاية حرمته وعدم انتهاك هـذ  
يـــراعِ حرمتــــه ، فالعــــاصي يتحــــدى المـــولى بعـــصيانـه ، والمتجــــري يتحـــدى المـــولى  
بجرأته لأنه يقطع بأن السائل خمر ويـشرب علـى أسـاس أنـه خمـر ، ففيـه تحـدي          
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همـا يتحـدى   الله عز وجل حتى لــو تبـين فــيما بعــد أنــه مــاء وليــس خمــرا ، فكلا              
رمــة االله تعـالى ، فيجـب عقـلا علـى المكلـف أن       ـاالله عز وجـل ، وكلاهمـا يمـس ح       

يحترم المولى ، والمتجري لم يحترم المولى عـز وجـل ، فيـستحق العقـاب لأنـه خـرج            
ـــرة العب  ــة المــولى عــز وجــل ، فمــلاك اســتحقاق       ـعـــن دائ ــى ربوبي ـــدى عل ـــة وتع ودي

واحـــد وهـــو عـــدم احتـــرام المـــولى ، فمـــن الناحيـــة  العقــاب في العاصـــي والمتجـــري  
ــة لا فــرق بــين التحــدي الــذي يقــع مــن العاصــي وبــين          ــة ورعايــة الحرم الاحترامي

  .التحدي الذي يقع من المتجري 
  

ــسـيد الــشـهيد قــدس ســره هنــا وهــي            نعــم تـــأتي ناحيـــة أخـــرى لم يبحثهـــا ال
ــة المفــسدة فــإن العاصــي     ــا   ناحيـــة المفــسدة ، فمــن ناحي وقــع في المفــسدة لأنــه واقع

  .شرب خمرا ، والمتجري لم يقع في المفسدة لأنه واقعا شرب ماءً 
  :النتيجـة 

     بنـــاء عـــلى مــسلـك حـــق الطاعـــة يــسـتحق المتجـــري العقـــاب كمــا يـــستحقّه          
العاصي ، فلا فرق بينهما من ناحية اسـتحقاق العقـاب بـنفس المـلاك الـذي يقـول            

 المنقــاد الثــواب كمــا يــستحقه المطيــع ، فــلا فــرق بينــهما مــن   بــه العقــل ، ويــستحق
  .ناحية استحقاق الثواب بنفس الملاك الذي يقول به العقل 

  
  

 مـن الأبحـاث المهمـة جـدا في علـم الأصـول ، وفيـه           )١(     مباحث العلم الإجمالي    
الــتي مــرت ســابقا كلــها  تفــصيـلات كثـــيرة ، ومباحـــث العـــلم الإجمـــالي والمباحـــث  

                                                        
 االله تعـالى ، فلـم يقـل االله    لا بـد من الالتفـات إلى أن العـلم الإجمـالي لم يجعلـه          )١(

، بل نحن مـن خـلال الأدلـة لا نـستطيع أن          " يجب أن تتردد بين صـلاتين      : " تعـالى  
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ــق         ــد دائــرة ح ــد أولا مــن تحدي ـــة ، فــلا ب ـــد دائـــرة حـــق الطاع تـــدور مـــدار تحدي
ــى        ــة عل ــدخول في كــل هــذه المباحــث لأــا مترتب ــك ال الطاعــة حــتى يمكــن بعــد ذل

  .تحديد حدود دائرة حق الطاعة 
 قبــل تحديــد معــنى العلــم الإجمــالي نــسأل       )١(     وفي مباحــث العلــم الإجمــالي    

  :لسؤال التالي ا
                                                                                                                                  
نصـل إلى علم تفصيلي بالحكم ، فاالله عز وجل لا يجعل العلم الإجمالي ، فمثلا مـن خـلال                

 ، فهـذا التـردد   الأدلـة لا نعلم أن االله عز وجل يريـد صلاة الظهـر أو يريد صلاة الجمعة    
ليس بجعل من الشـارع وليس مجعولا من االله تعالى ، فلم يقل الشارع بأنه يجـب عليـك أن         
تتردد بين صـلاتين ، بل يحصـل التردد عنـدنا لعدم اسـتطاعتنا الحـصول علـى العلـم           
التفصيلي من خـلال الأدلة ، فيصير عندنا علم إجمالي مردد بين عدة أطراف حيـث يحـصل    

علم بشيء ما ، ونشـك بأطرافه في أن هذا الطرف أو ذاك الطرف يحققه ، فمـثلا                 عنـدنا  
نعـلم بوجوب صلاة ما في ظهر يوم الجمعة ، وتأتي رواية تقول بوجوب صـلاة الجمعـة ،                  
وروايـة أخرى تقول بوجوب صلاة الظهر ، ونحن لا نستطيع أن نعرف أن صـلاة الظهـر                 

ليل خارجي آخر أن االله عز وجـل لا يريـد كلتـا             مطلوبـة أو صـلاة الجمعة ، ونعلم بد      
الصلاتين في ظهر يـوم الجمعة ، نعم لـو كانت عنـدنا هاتان الروايتـان بـدون الـدليل                

  .الخـارجي لقلنا بوجوب كلتا الصلاتين في ظهر يوم الجمعة 
تـردد  العلم الإجمالي ليس بجعـل من الشارع حتى نقول إنه يتنجز ، وإنما يحـصل ال   :     إذن  

عندنا لعدم استطاعتنا الوصول إلى العلم التفصيلي ، لذلك فإن العلم الإجمالي يأتي مـن عـدم                
 .إمكاننا الوصول إلى القطع التفصيلي بالحكم 

كيف يمكن أن نوفّـق بين العلم والإجمال ؟ كيف يمكـن أن يكـون علمـا                : إشـكال   )١(
م ، والإجمال هـو عـدم الانكـشاف ،    وإجماليا في نفس الوقت لأن العلم هو الانكشاف التا     

  فيكون العلم الإجمالي هو العلم الذي ليس فيه انكشاف ، وهذا تناقض ؟
إن العلم هنا له متعلَّق يختلف عن متعلَّق الإجمال ، فالعلم له جهة ، والإجمـال لـه       : الجواب  

العلـم هـو    جهة أخرى ، ويتضح ذلك من خلال مثال صلاة الجمعة وصلاة الظهر ، فمتعلَّق               
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  ما هو العلم التفصيلي ؟
  :الجواب 

  

هـو العلـم الـذي يحـصل إذا كـان القطـع فيـه يتعلَّـق بـشيء           :      العلم التفصيلي   
ــام عــن         ــل هــو كاشــف ت ــم التفــصيلي ب ــين محـــدد ، ولا يوجـــد أي شــك في العل مع
                                                                                                                                  

، وهذا المتعلَّق لا يوجد فيه إجمال لأنه علـم تفـصيلي ،             ) وجوب صلاة ما    ( الجامع وهـو   
، فمتعلَّق الإجمال هـو الـذي   ) إما صلاة الجمعـة وإما صلاة الظهر    ( ومتعلَّق الإجمال هـو    

 شـيء   يوجد فيـه ترديد بين شيئين ، وأما متعلَّق العلم فلا يوجد فيه ترديد بين شيئين لأنـه                
  .، وهذا منكشِف انكشافا تاما ) وجوب صلاة ما ( واحد وهو 

عندما نقـول علم إجمالي فإن هذا العلم في الواقع لا يقع على متعلَّق واحـد حـتى               :     إذن  
يقـال بالجمع بين المتناقضين ، فالعلم لـه متعلَّق يختلـف عن متعلَّق الإجمال ، فهنا الجمـع                

 عبـارة واحـدة هو للجمع بين هذين الأمرين ، وـذا يرتفـع             بين العـلم والإجمـال في   
  .التناقض 

إن العلم بالجامع علم تفصيلي لأنه علم بوجوب صلاة واحـدة ، والعلـم              :     بعبارة أخرى   
بوجوب صـلاة واحدة هـو قطع تفصيلي لأننـا ننظر إلى الصلاة الواحـدة كمفهـوم ولا            

 ـ      ذ مكان هـذه الصلاة الواجبة فإا تكـون هـي          ننظـر إلى المصاديق ، فأي مصداق يأخ
الواجبـة ، وإذا كان لدينـا تردد بالنسبة إلى أحد الصلاتين كمصاديق فإنه لا يوجد عنـدنا                
شـك بمفهوم الصلاة الواحدة وأنـه توجد صلاة معينة دون النظر إلى أن أي صـلاة هـي                 

ه تفصيلا لأنه القطـع بوجـوب   صلاة الجمعة أو صلاة الظهر ، فالوجوب مقطوع ب      : الواجبة  
صـلاة واحدة ، والصلاة الواحـدة شيء معين لا يوجـد فيـه ترديد بـين شـيئين ، وإذا          
كان يوجـد تردد فإن التردد يكون فيما يصـدق عليه المفهـوم ، ففي المفهـوم لا يوجـد                 

  .تردد وهو علم تفصيلي ، وفي المصاديق يوجد تردد فيكون علما إجماليا 
بالنظـر إلى المفهـوم يكون علما تفصيليا ، وبالنظر إلى المـصاديق يكـون علمـا      :     إذن

+ العلم التفصيلي بالجامع وهو قطـع بـشيء معـين محـدد             = ( إجمـاليا ، فالعلم الإجمالي     
 ) .احتمالات وشكوك بعدد الأطراف والمصاديق 
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 أو معلــــومه ، والمعلــــوم منكـــشِف تمـــام الانكـــشاف ، ولا يوجـــد في المعلـــوم غمـــوض 
  .إجمال أو إام أو شك 

    والقطع التفـصيلي تـارة يتعلَّـق بـالحكم ــــ والحكـم تكليفـي أو وضـعي ــــ ، وتـارة                 
  .أخرى يتعلَّق بموضوع الحكم 

 أعلـم بوجـوب صـلاة الـصبح ، وصـلاة الـصبح        :     مثال القطع بحكم تكليفـي      
 الــصبح ولا شــيء معــين تعلَّــق بــه الوجــوب ، فعنــدي قطــع تفــصيلي بوجــوب صــلاة   

  .يوجد معه شك 
 أعلـم بنجاســة هـذا الكـوب مـن المـاء ، فعنـدي         :     مثال القطع بحكم وضـعي      

  .قطع تفصيلي بنجاسته 
 أقطـع بأن أمـامي كوبـا مـن المـاء ، والمـاء هنـا       :     مثال القطع بموضوع الحكم  

، فالمــاء هــو موضــوع " المــاء يجــوز شــربه : " موضــوع لحكــم جــواز الــشرب فنقــول 
  .الحكم ، وجواز الشرب هو الحكم 

  :والآن نسأل السؤال التالي 
  ما هو العلم الإجمالي ؟

  :الجواب 
و العلم الذي يحصل إذا كان القطـع يتعلَّـق بأحـد شـيئين     ـه:      العلم الإجمالي   

أو أكثـر لا علـى وجـه التعــيين بـل علـى وجـه الترديــد ، فـالعلم الإجمـالي هـو العلــم          
  . انطباق الجامع على هذا الطرف أو على ذاك الطرف بالجامع مع الشك في

 صـــلاة الظهـــر وصـــلاة الجمعــة في ظهــر الجمعــة ،  :     مثــال الحكــم التكليفــي 
في يــوم الجمعــة ،  " وجــوب صــلاة مــا  " يوجــد لــدينا علــم تفــصيلي بالجــامع وهــو   

إمــا صــلاة الجمعــة وإمــا  : وعـــندنا تـــردد واحـــتمال وشــك بــين طــرفين وصــلاتين   

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  - ٣٥٠ -

ــب ، فيوجـــد   صـــلا ــب لا أن كليهمـــا واجـ ــط واجـ ة الظهـــر ، ونعلـــم أن أحـــدهما فقـ
ــر ، ولا       ــان بوجــوب صــلاة الظه ــة ، واحتمــال ث احـــتمال أول بوجــوب صــلاة الجمع
يوجد احتمال ثالث بوجوب كلتـا الـصلاتين ، ولا يقـدر المكلـف علـى تعـيين الوجـوب           

طلوبــة مـن االله تعـالى    في إحـداهما بالضبـط ، فـلا يعـلم أن صــلاة الظهــر هـي الم           
أو أن صـلاة الجمعة هي المطلوبة من االله عـز وجـل ، نعـم االله عـز وجـل يعلـم أي            
الـصلاتين هـي الواجبـة واقعـا ، ولكـن المكلــف لا يـستطيع تعـيين مـا يريـده االله عــز          
وجـل ، وهنا لا يأتي المكلف بكلتا الصلاتين ، فإذا أتـى بـصلاة الجمعـة فـلا يوجـد        

ــر   ــر فــلا يوجــد وجــوب صــلاة      وجــوب صــلاة الظه ــى بــصلاة الظه ــه ، وإذا أت  علي
الجـمـعـة عـلـيـه ، فـهنـا العـلـم الإجمالي هـو العـلم الـذي يتعــلَّق فــيه الحكــم بأحــد         

  .شيئين لا على وجه التعيين بل على وجه الترديد 
  

 مـحـمـــد إذا كـــان يـوجـــد: ـثـــال لتـقـريـــب مـعـــنى الجـامـــع ـ     ويـمـكـــن إعـطـــاء م
وهـــو إنـــسان بالإضــافة إلى المشخـــصات الخاصـــة بــه ، ويوجـــد علــي وهـــو إنـــسان     
بالإضــافة إلى المشخــصات الخاصــة بــه ، هنــا نــرى أنــه يوجــد عامــل مــشترك بــين    

 ٦ و ٤الأطــراف ، والعامـــل المـشـترك هـــو الجامــع كـمـــا أن العامــل المــشـترك بـــين     
ـــو  ــة مــن  ٤ لأن ٢ه ــة مــن  ٦، و ) ٢ × ٢(  مركب ، ويوجــد رقــم   ) ٣ × ٢(  مركب

 ، وهـــذا الرقــــم المــشـترك يـــسـمى العامـــل المـــشترك أو    ٢مــشـترك بينـهمـــا وهــــو   
  .الجامع ، وفي مثالنا الجامع هو الإنسان 

  

     ونذكـــر مثـــالا آخـــر وهـــو الجامـــع بــين زيـــد والفــرس ، الجــامع بينــهما هــو          
وجــوب صــلاة الظهــر ووجــوب صــلاة     الحيـــوان ، وهكــذا في مقامنــا الجــامع بــين     

وهـذه الـصلاة مـرددة    " وجـوب صـلاة مـا    " أو قـل   " وجوب الـصلاة    " الجمعة هو   
  .بين صلاة الظهر وصلاة الجمعة 
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 العـلم بنجـاسـة أحـد الإناءين بـدون تعـيــن ، فيوجــد   :     مثـال الحكم الوضعي   
ين إنــاءين ، والمكلــف لا يعــلم    ، وهـذا الإنــاء مـردد ب ـ  " نجاسـة إنـاء مـا  " عـلـم بـ   

أن الإنـــاء الأول هـــو المتــنجس أو الإنــاء الثــاني هــو المتــنجس لأنــه لا يعلــم في أي         
ما وقعــت النجاســة ، وهــذا التــردد يكـون عنـد المكلـف لا عنـد االله تعــالى لأن        ـمنه ـ

 لا يوجــد  االله عـز وجـل يعـلـم أي الإنـاءين هـو النـجـس واقـعــا ، فالعــلم الإجمـالي           
  .عند االله تعالى لأنه عالم بكل شيء 

عـندنا علم إجمالي مردد بـين شـيئين أو أكثـر مـن شـيئين ، فـإذا كـان            :      إذن  
القطـع مترددا بين عـدة أشـياء فهــذا يـسـمى عــلما إجماليـا ، وفي العلـم الإجمـالي            

  .يمكن انتزاع جامع من أطرافه ، والعلم بالجامع علم تفصيلي 
+ العلــم بالجــامع بــين الأطــراف (   والعلــم الإجمــالي يتركــب مــن أمــرين همــا    

  ) .احتمالات وشكوك بعدد الأطراف 
وجـوب صـلاة في يـوم    "      وفي مثالنا السابق عنـدنا علـم تفـصيلي بالجـامع وهـو            

، وعندنا احتمالات وشكوك بعدد الأطـراف ، وهنـا يوجـد عنـدنا طرفـان        " الجمعة  
ـجـمـعـة ، وصلاة الـظـهـر ، وعـنـدنـا عـلـم تـفـصـيـلي بالـجـامـع وهـو صـلاة ال: هـمـا 

نـجـاسـة إنـاء مـا ، وتـوجـد عـنـدنـا احـتـمالات وشـكــوك بـعــدد الأطــراف ، ويـوجــد       
  .الإناء الأول ، والإناء الثاني : طرفان 

حتمــالات  ا+ العلــم بالجــامع بــين الأطــراف     = العلــم الإجمــالي   :      النتيجـــة 
  وشكوك بعدد الأطراف

  

  :منجزية العلم الإجمالي 
  هل العلم بالجامع منجز ؟: سؤال 

  ينجز هذه الصلاة ؟" وجوب صلاة ما " أي هل العلم بـ 
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  :الجواب 
مـسلك حـق الطاعـة ومـسلك     :      نعـم العلـم بالجـامع منجـز علـى كـلا المـسلكين        

يلي والعلـم التفـصيلي منجـز للتكليـف كمـا      قبح العقـاب بـلا بيـان ؛ لأنـه عـلم تفـص ـ   
مــر ســابقا ، فــالقطع بــالتكليف ينجــز التكليــف لأن القطــع يكــشف كــشفا تامــا عــن  

  .الحكم ، فيكون هـذا الحكم حكما واقعيا 
     وإذا كــان يوجـــد عـــند المكلـــف قطـــع بحكــم مـــا فــإن هـــذا الحكـــم بــلا شــك     

يــة القطـع غـير معلَّقـة علـى شــيء ، ولا     يتنجـز علـى المكلـف ، ومـر سـابقا أن منجز     
يمكــن أن يتدخـــل الــشـارع لا بحكــم واقـــعي ولا بحكــم ظــاهري ؛ لأنـــه إذا تدخـــل    
بحكم واقـعي فإنـه يجتــمع حكمـان واقعيـان مختلفـان متـضادان متنافيـان إذا كـان           

لتـضاد  الحكـم الواقـعي ثابتـا في الواقــع ، وإذا لم يكـن ثابتــا في الواقـع فإنـه يلـزم ا            
  .والتنافي في نظر القاطع 

     ولا يمكـن أن يتـدخل الـشارع بحكـم ظـاهري أيـضا لأنـه يوجـد عنـد الــشخص          
ــوع الحكـــم        ــع لأن موضـ ـــة القطـ ــاهري في حالـ ــم ظـ ــدخل بحكـ ــن التـ ــع ولا يمكـ قطـ
ـــث الوجــود عــن       الظــاهري هـــو عـــدم العـــلم ، والحكــم الظاهـــري متأخـــر مـــن حي

ــواقعي ، ولا تــصل النوب ــ  ــالحكم   الحكــم ال ــم ب ة إلى الحكــم الظــاهري في مــوارد العل
  .الواقعي 

    نعم يسـتطيع أن يتدخل الـشارع بحكـم ظـاهري في حالـة الـشك وعـدم العلـم ،             
ــالتكليف ، ومــع العلــم والقطــع       ولا يوجــد شــك عنــد الــشخص القــاطع لأنــه عــالم ب

  .واليقين بالتكليف فلا مجال للحكم الظاهري 
ــز لأن منجزيــة   إذا كــان عنــدنا قط ــ:     إذن  ع بــالتكليف فــإن هــذا التكليــف يتنج

  .القطع غير معلَّقة على شيء 
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  :النتيجـة 
لا شك في أن العلم بالجامع منجـز لأنـه علـم تفـصيلي ، والجـامع منجـز لأنـه                  

  .منكشف انكشافا تاما بواسطة القطع التفصيلي 
  هل الاحتمال في كل طرف منجز أو لا ؟: سؤال 

  :الجواب 
     في كــل طــرف يوجــد احتمــال ولا يوجــد قطــع ، فعنــدنا احتمــال وجــوب صــلاة   
الظهـر واحتمــال وجــوب صــلاة الجمعــة ، نعـم يوجــد عنــدنا قطــع تفــصيلي بوجــوب    
شيء معـين وهـو وجـوب صـلاة مـا ، فهـذا القطـع التفـصيلي منجـز ، ولكـن عنـدنا             

هـل الاحتمـال في   هر واحتمـال وجـوب صـلاة الجمعـة ، ف    ـاحـتمال وجـوب صــلاة الظ ـ  
  كل طرف ينجز الحكم ؟

     بنـاء علــى مـسلك حــق الطاعـة فــإن كــلا مـن القطــع والظـن والاحتمــال ينجــز       
التكليـف لأن كل انكشـاف منجز مهمـا كانـت درجتـه مـن القطـع والظـن والاحتمـال         

اء على مسلك حـق الطاعـة لا بنـاء علـى مـسلك قـبح العقـاب بـلا بيـان ، لـذلك             ـبن
حتمال في الطرف الأول يكـون منجـزا ، والاحتمـال في الطـرف الثـاني يكـون             فإن الا 

منجزا أيضا ، فنظرية السيد الـشهيد قـدس سـره وهـي مـسلك حـق الطاعـة تقـوم                 
على أسـاس منجزيـة الانكشـاف ـــ لا على أسـاس منجزيـة القطـع فقـط كمـا يقـول          

  .به مسلك قبح العقاب بلا بيان ـــ 
ا عــــن التكليـــف وإن كــان كاشـــفا ناقـــصا ،    ـالأول يكــون كاشـف ــ ال ـ     إن الاحتم ــ

ـــزا للتكل  ـــاني يكــون كاشـــفا أيــضـا عـــن التكليــف      ـفيكــون منج ـــال الث ـــف ، والاحتم ي
ــى        ــشاف لا عل ــى أســاس الانك ــة تقــوم عل ــا أن النظري ــزا أيــضا ، وطالم فيكــون منج

الين ينجــز  أســاس القطــع فكــل احتمــال يكــون منجــزا ، لــذلك فــإن كــلا الاحتم ــ        

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  - ٣٥٤ -

التكليــف ، ولكـن منجزيـــة الاحــتمال معلَّقـــة عــلى عــدم ورود التـرخيص الظــاهري      
مـن الـشارع بتـرك الاحتيـاط وبعـدم الـتحفظ وبعـدم الاهتمـام ، فـيمكن للمــولى في          

م الإجمــالي أن يبطــل منجزيــة احتمــال هــذا الطــرف أو ذاك الطــرف  ـحـــالات العلــ
لأطـراف ، فــإذا ورد تـرخيص مـن الــشارع    لأن الـشـك متحقّـق في كـل طـــرف مــن ا    

بأن لا تم بالاحتمــال الأول فيبــقى عنـدنا الاحتمـال الثـاني لأن الاحتمـال الثـاني             
ــاني فيبقــى        ــال الث ــأن لا ــتم بالاحتم ــرخيص ب يكــون مــصداقا للجــامع ، أو ورد ت

  .عندنا الاحتمال الأول لأن الاحتمال الأول يكون مصداقا للجامع 
ـــال  ــاط في صــلاة        ل:     مث ــدم الاحتي ــشارع بع ــرخيص مــن ال ـــه ورد ت نفــرض أن

الظهـــر ، فيلْغــى حكــم وجـــوب صـــلاة الظهـــر بحكــم ظاهـــري ، ونطبــق أصــالة           
البـراءة الـشرعية ، ويبقـى عنـدنا الحكـم الآخـر وهـو وجـوب صـلاة الجمعـة ، وإذا              

ـــاط عـــن صـــلاة الجمعـــة فإنـــه يبقــى وجــوب صــلاة ال    ظهــر ، ألغــى الــشـارع الاحتي
ــا ،         ـــو وجــوب صــلاة م ـــع وه ـــاء الجام ـــاه بق ــصـلاتين معن ـــاء وجـــوب إحـــدى ال وبق
ــلا مــن الاحتمــالين مــصداق       ــا عنــدنا لأن كُ فــالقطع التفــصيلي بالجــامع يكــون باقي
للجامع ، كما أنـه إذا كان زيـد وفـرس مـصداقين للحيـوان ، فـإذا ألغينـا زيـد فـإن            

ذلك قــد حقَّقنــا وجــود الحيــوان بــسبب  الفــرس يبقــى مــصداقا للحيــوان ، ونكــون ب ــ
تحقّــق أحـــد المــصـداقين ، فــإذا كــان الفـــرس موجــودا في غرفــة فإننــا نــستطيع أن    

  .نقول إنه يوجد حيوان في هذه الغرفة 
ــ:      إذن  قي أحـــد الاحـــتمالين فــإن القطـــع التفــصيلي يكــون موجــودا ولا       ـإذا ب

 ولا يمكــن أن يتــرك المكلــف كلتــا يكــون ملغيــا لأن أحــد المــصداقين يكــون موجــودا ، 
الصـلاتين معـا لأنـه بـذلك سـيترك القطـع التفـصيلي بالجـامع ، والقطـع التفـصيلي           
ــا إذا   غـــير معلَّـــق علـــى شـــيء فينجـــز القطـــع التكليـــف ، وإذا رفعنـــا الطـــرفين كمـ
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ــوان في         ــه يوجــد حي ـــلا يمكــن أن نقــول إن ـــة ف ـــرس مـــن الغرف ـــدا والف أخـــرجنا زي
تــا الــصـلاتـين لأنــه إذا رفعنـا الطــرفين    ـوكـذلــك لا يـمـكـــن أن نـرفــع كل  الـغـرفــة ،  

   .)١(فلا يمكن أن نقول بوجود الجامع وهو وجوب صلاة ما 
  

  :الترخيص في كل أطراف العلم الإجمالي 
  

  :     يأتي الكلام في مقامين 
  

  :مقام الثبوت : أولا 
  

  :    نبدأ بالسؤال التالي 
  

لـم الإجمـالي أن يـرخص المـولى في كـلا الطـرفين معـا        هل يمكـن في الع   
  بترخيصين ظاهريين أو لا يمكن ؟

  :الجواب 
     نعــم ، يمكــن ذلــك بنــاء علــى مــسلك حــق الطاعــة لأن نظريــة الــسيد الــشهيد  
قدس سره تقول إنـه إذا كان عنـدنا احتمـال بحكـم فـإن الـشارع يمكـن أن يتـدخل          

موضــوع الحكــم الظــاهري هــو الــشك ،  بتــرخيص ظــاهري ويلغــي هــذا الحكــم لأن  
ــال        ــر واحتم ــال وجــوب صــلاة الظه ــدنا احتم ــل طـــرف ، فعن ــق في ك ــشـك متحقّ وال
ــة فــإن الــشارع يــستطيع أن يتــدخل          وجــوب صــلاة الجمعــة ، وعلــى حــسب النظري
بتـرخيص ظــاهري في كـل طــرف ، وبـذلك نلغــي كـلا الطــرفين ، فـلا تكــون صــلاة      

                                                        
نه قطع أو تجـري الـبراءة في    ما هـو التكليف حين حصول العلم الإجمالي ؟ هل يتنجز لأ      )١(

أطرافـه لأا مشكوكة ؟ ، لذلك يأتي النقـاش في العـلم الإجمالي بأنه منجـز أو تجـري                 
البراءة عنـه ، فإذا قلنـا بتنجيزه فيقـال إن الأطـراف مشكوكة فكيـف يتنجـز العلـم             

؟ ، لـذلك وقـع      الإجمالي ؟ ، وإذا قلنا بإجراء البراءة فيقال إنه قطع فكيف لا يكون منجزا               
  .البحث في العلم الإجمالي أنه منجز أو تجري البراءة عنه 
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، فيـسقط وجـوب الطـرفين لأن التــرخيص    الجمعـة واجبـة ولا صـلاة الظهـر واجبـة      
ــل طــرف ، وإذا        ــا يوجــد شــك في ك ــشـك في التكليــف ، وهن الظــاهري موضـــوعه ال
ســقط كــلا الطــرفين فــإن العلــم بالجــامع يــسقط أيــضا لأن التــرخيص في أطــراف    
ـــع التفـــصـيلي        ـــالي فـــإن القطـ ـــص في الجـامــــع ، وبالتـ ـــع يـــؤدي إلى الترخـيـ الجامـ

ــون منج ــــبالج ـــع لا يكـ ــم    امـ ــة العلـ ــا منجزيـ ــا فيهـ ـــزيات بمـ ــل المنجـ ـــل كـ ـزا ، فتبطـ
   .)١(التفصيلي بالجامع 

                                                        
هل تؤيد السيد الشهيد قدس سره في قوله إنه يمكن رفع منجزية الاحتمـال في كـل         : سؤال   )١(

  طرف في العلم الإجمالي ، وبذلك نرفع منجزية القطع التفصيلي بالجامع ؟ ولماذا ؟
دس سره بإمكان رفع الشارع لكل أطراف العلم الإجمالي في عـالم             فهل توافق السيد الشهيد ق    

  الإمكان العقلي ومعنى ذلك أن القطع التفصيلي لا يكون حجة في العلم الإجمالي ؟
كيف يمكن للشارع أن يرفع الوجوبين معا مع أما على سبيل منع الخلو             :     بعبـارة أخـرى   

  كن عقلا أن يرتفعا معا ؟أي أن الوجوب لا يخلو من أحدهما ، فلا يم
  :الجواب 

    هنا أمـام الشارع طريقـان فقـط للحكم الظاهري ، فإما أن يحدد الوجوب لأحـدهما              
وإمـا أن يقول بالتخيير ، ولا يوجد طريق ثالث ، وأما أن نقــول بـأن الـشارع يرفـع         

نــه قطـع    الوجوبين معـا فهذا لا يمكن عقـلا لأن القطع بالجـامع قطـع تفـصيلي لأ            
بوجوب صلاة ما في ظهر يوم الجمعة ، ولا يمكن رفع منجزيـة القطع التفـصيلي ، والعلـم                  

علم بالجامع وهو علم تفصيلي ، وشكوك واحتمـالات بعـدد           : الإجمالي مركّب من شيئين     
الأطراف ، فلـو نظرنا إلى الجامع فقط فإن العلم يكون علما تفصيليا ، وأمـا إذا نظرنـا إلى             

  .ع الشكوك والاحتمالات فإن العلم يكون علما إجماليا الجامع م
    وإذا نظرنا إلى كل احتمال على حدة بغض النظر عن الاحتمال الآخر فيكـون احتمـالا                

  .واحدا فقط ، فيمكن أن يأتي الشارع بالترخيص فيه ، وبذلك ترتفع منجزية الاحتمال 
ن العلم بالجـامع علمـا تفصيليا ، فـلا            وأما إذا نظـرنا إلى الاحتمالين معـا فهنا يكو       

يمكن أن يأتي الشـارع بترخيص في كلا الاحتمـالين لأن العــلم هنــا مركـب مـن            
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  :النتيجــة 
  

     وهكــذا يتبـــين أن المنجزيـــة ليـــست لازمـــة للقطـــع بـــل لازمـــة لحـــق الطاعـــة ،   
فالمنجـزية والقطـع ليـست مثـل الزوجيـة والأربعـة حيـث إن الزوجيـة لازمـة للأربعـة              

ينـهما ، ولــو كانــت الحجيــة لازمـة للقطــع لقلنــا أيــضا   ولا يمكـن أن يقــع الانفكــاك ب 
بمنجـــزية العـــلم التفــصـيلي بالجــامع كمــا نقــول بمنجزيــة العلــم التفــصيلي بــشيء     

  .واحـد ، ولما كان يمكن أن ينفكا عن بعضهما البعض 
  

 وذا يتضح أن المنجزية ليسـت لازمــة للقطــع بـل لازمــة لحــق الطاعــة ، فـالمولى         
  .ـدد أي تكليف منجز ، وأي تكليف غير منجز لأن له حق الطاعة هـو الذي يح

                                                                                                                                  
الاحتمـالين لا أنه يوجد احتمال واحد حتى يمكن رفعه وإلغاء منجزيته ، لذلك فإنـه يطبـق     

 منجزيـة العلـم   على العلم الإجمالي نفس ما يطبق على العلم التفصيلي من عدم إمكان رفـع         
التفصيلي بالجامع ، فالعلم بالجامع علم تفصيلي فتكون منجزيته ثابتة ولا يمكـن أن يتـدخل                

  .الشارع للترخيص فيه بحكم ظاهري لأنه مقطوع به 
    وكمثـال على ذلك من الأمـور التكوينية من باب التنظير ، عندما ننظر إلى الماء فإننـا                

، ولا ننظـر إلى الأوكـسجين       ) ذرتي هيدروجين   + ين  ذرة أوكسج ( نرى أنـه مركب من     
لوحـده ، والهيدروجين لوحـده ، فما يتم تطبيقه على أجزاء المركب لا يتم تطبيقـه علـى           

  .نفس المركب ، لأن النتيجة ستختلف حتما 
شـكوك  + علم تفـصيلي    (     وبنفس الطريقة لا بد أن ننظر إلى العلم الإجمالي المركب من            

، والعلم الإجمالي يتركب من طرفين ، فلا بد أن نطبـق عليـه              )  بعدد الأطراف    واحتمالات
قاعـدة مختلفة عن القاعدة التي تطبق على كل طرف لو وجِد لوحده دون الطرف الآخـر ،                 

  .وهذا كما في مثال الأوكسجين والهيدروجين 
جودا ليصب في مجـرى         لذلك ففي العلم الإجمالي لا بـد أن يظل أحـد الاحتمالات مو          

العلم بالجـامع ، وإذا انتفت كل الاحتمالات فإن العلم التفصيلي يرتفع ، وهذا مـستحيل ،                
  .فلا بد من بقاء أحد الاحتمالات 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  - ٣٥٨ -

  :إشـكال 
ــة القطــع         ــع أن منجزي ــز م ــون القطــع التفــصيلي غــير منج      كيــف يمكــن أن يك
ــع         ــرد مــن القطــع التفــصيلي فكيــف ترتف ــم بالجــامع ف التفــصيلي غــير معلَّقــة والعل

  منجزيته ؟
  :الجـواب 

لــذي يكـون بــلا شـكوك وأطــراف تكـون منجزيتــه غــير         نعـم القطــع التفـصيلي ا  
ـــكام التكليفيــــة        ـــعي في مــــورده لأن الأحـ ـــيص الواقـ ـــه لا مجــــال للترخـ ـــة لأنـ معـلَّقـ

ضـادة ، ولا للترخيـــص الظاهـــري لأن الترخـــيص الظاهـــري موضــوعه الــشك ،  ـــمت
ري ، ولا يوجـــد شـــك مـــع العـــلم التفــصـيلي ، فـــلا تــصل النوبــة إلى الحكــم الظــاه 

وأما القطع التفصيلي الذي يكـون ضـمن العلـم الإجمـالي فإنـه لا يأخـذ حكـم ذاك            
  .القطع التفصيلي 

     إن القطـع التفصـيلي بشيء واحـد معين بدون شكوك بعدد الأطراف هو الذي     
ــالي ، والعلـــم    ـــندنا علـــم إجمـ ـــك في تنجيـــزه ، ولكـــن الآن عـ ـــزا ولا شـ يكـــون منجـ

ــسـاو   يا لقطـــع تفــصـيلي بالجــامع مــع شــكوك بعــدد الأطــراف ،      الإجمــالي يكــون م
ــان        ــإذا ك ـــن الاحتمــالات اســتخرجنا الجــامع ، ف فيوجـــد شـــك في كــل طـــرف ، وم

ـــه أن يتدخـــل بترخـــيص ظــاهري ، وكــذلك    ـعـنــ دنا احـــتمال فــإن الــشـارع يمكــن ل
يمكــن لـــه أن يتــدخل بتـــرخيص ظــاهري في الطـــرف الآخــر ، وإذا ألغـــى الـــشارع     

 فــلا يكــون عـــندنا جامـــع ، وبالتـــالي لا يكــون عـــندنا قطــع بالجــامع ،         الطـــرفين
ــسبب عــدم وجــود        ــه لا يوجــد قطــع ب ــز لأن ـــه لا يوجــد تنجي ــك أن ويترتـــب عـــلى ذل
ــإذا ألغــى         ــى عــدم وجــود الطــرفين ، ف ــب عل ـــدم وجــود الجــامع مترت الجــامع ، وع

وجــوب " الــشارع وجــوب صــلاة الجمعــة ووجــوب صــلاة الظهــر فــلا يوجــد عنــدنا     
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ـــه يوجـــد قطــع بوجــوب صــلاة مــا ، فالقــضية ســالبة      " صـــلاة مـــا   ـــول إن حــتى نق
بانتفـــاء الموضــوع ، والقطــع التفــصيلي أتينـــا بــه مــن الأطــراف ، فــإذا لم توجـــد         

  .أطراف فلا وجود للقطع التفصيلي بالجامع بين الأطراف 
ان في      مــثلا إذا لم يوجــد عنــدك زيــد أو فــرس في الغرفــة فــلا وجــود للحيــو        

الغرفـة ، الجامـع تـأتي بـه عـن طـريق الانـتزاع مــن الأفـراد ، فـإذا لم يوجـد أحـد           
ـــتزاع الجامـــع لعـــدم وجـــود أحـــد في الغرفــة حــتى يمكــن       في الغرفـــة فــلا يمكــن ان

  .انتزاع الجامع بين الأفراد ، والجامع نأتي به من الأطراف والاحتمالات 
ــا إذا ألغــى الــشار   ع الاحتمــال الأول والاحتمــال الثــاني عــن طريــق          وفي مقامن

أصالـة البراءة فلا يوجد جـامع بـين الاحتمـالين لعـدم وجـود الاحتمـالين ، وإذا لم               
يوجـــد جامـــع فـــلا يوجـــد قطـــع تفــصـيلي بالجامـــع ، وطـــالما أنــه لا يوجــد قطــع           

  .تفصيلي بشيء معين فلا توجد منجزية 
ــم   ــة العل ــا نعــرف أن منجزي ــى         ومــن هن ــة عل ــل ثابت  التفــصيلي ليــست معلَّقــة ب

ــراز       ــدم إحـ ــى عـ ــة علـ ــشروطة ومعلَّقـ ــالي مـ ــم الإجمـ ــة العلـ ــلاق ، وأن منجزيـ الإطـ
الترخــيص الظاهــري في كـل الأطـراف ، والمــولى لـه هـذا الحـق فيـستطيع أن يقــول         
ـــك عـــلم إجمــالي فإنـــه غـــير منجــز لأي طــرف مــن الأطــراف ،      إنـــه إذا كــان لدي

لتفــصـيلي بالجامــع ، والمــولى لــه الحريـة الكاملــة في التكـاليف الــتي     فيلغـي القطــع ا  
يـريـــدها مـــن المكلـــف وفي التكاليـــف الــتي لا يريـــدها مـــن المكلـــف لأن لـــه حـــق          

  .الطاعـة 
     مــثلا لــو أن العبــد صــار عنــده علــم إجمــالي مــردد بــين شــراء الخبــز وشــراء    

ــشـراء ش ــ   ــز   الجــبن ، فهــو عـــنده قطـــع تفــصـيلي ب ــه مــردد بــين الخب يء مـــا ، ولكن
والجــبن ، ولا يــستطيع أن يقــرر شــراء أي منــهما ، ولم يعطــه المــولى إلا مبلغــا مــن  
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ــال يكفــي لــشـراء أحـــدهما ، ويحتمــل أنـــه إذا اشــترى أحــدهما فــإن المــولى لا          الم
يرضى عـنه ، فيسـتطيع المولى أن يقـول لعبـده إنـه إذا حـصل عنـدك علـم إجمـالي           

ـــدة  ــشـراء ع ــق       ب ــه ح ــك لأن ل ــه ذل ــشـتر أي شــيء ، والمــولى يمكــن ل  أشـــياء فــلا ت
الطاعـة وهـو الذي يشـرع مـا يراه مـن تكـاليف أو يلغـي مـا لا يريـده مـن التكـاليف              

ــا المحــذوران      ــى المكلــف ، ولا يوجــد هن ــسهيل عل ــاب الت لا محــذور اجتمــاع  : مــن ب
  .لتفصيلي الضدين ولا محذور جريان الحكم الظاهري في موارد القطع ا

و كــان يوجــد عنــدك قطــع بنجاســة إنــاء معــين يــستطيع الــشارع أن  ـلــ:      مثــال 
يقول إذا كـان عنـدك قطـع بنجاسـة إنـاء معـين اعمـل بقطعـك ، ولكـن إذا قطعـت                
بنجاســة إنــاء مــا ، وكــان يوجــد طرفــان أو أكثــر فــلا ــتم ــذا القطــع ولا تعمــل    

ـــت تحتم ــ  ـــك ، فأن ــع في الإ ـبقطع ــدم وق ــول اب ــ ل أن ال ــشارع يق ــاء الأول فال ــى نِن  عل
طهـارة الإنـاء الأول ، وتحتمــل أن الـدم وقــع في الإنـاء الثــاني فيقـول لــك ابـن علــى       
ــده الحكــم       ــه شــارع وبي ــاء الثــاني ، ويــستطيع الــشارع أن يقــول هــذا لأن طهــارة الإن
الشرعي ، فمن باب التسهيل على المكلـف يقـول الـشارع بعـدم الاهتمـام بالاحتمـال         

  . المورد في هذا
  

  :مقام الإثبات : ثانيا 
  :    نطرح السؤال التالي 

       هل كلامكم في أن الترخيص في كلا الطرفين ممكـن فقـط أو أنـه واقـع              
فعـلا ؟ هـل توجـد في الشريعة أحكام من هذا النوع بحيث إنه إذا كان عنـدنا         

الات تـدخل  عـلم إجـمالي مـع وجــود القطــع التفـصـيلي بالجامــع فهـل توجـد ح ـ          
الشـارع فـيها ورفـع الطرفين أو أنكم تتكلمـون في عـالم الإمكـان العقلـي أي أنـه          
يمكن عقلا من حيث النظرية ارتفاع الاحتمـال الأول وارتفـاع الاحتمـال الثـاني      
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وبذلك يرتفع العلم التفـصيلي بالجـامع وبالتـالي لا يكـون العلـم التفـصيلي هنـا          
  منجزا ؟

  

ــارة أخــرى   ــوارد العلــم الإجمــالي      :     بعب ــشريعة تــرخيص في م  هــل صــدر في ال
  بحيث إن المكلف مثلا في يوم الجمعة لا يصلي صلاة الظهر ولا صلاة الجمعة ؟

  :الجـواب 
  

 والنظريــة يمكــن أن يــصدر   )١(     مــن ناحيــة الإمكــان العقلــي في عــالم الثبــوت      
جـد احتمـال وشـك في    ترخـيص مـن الشـارع في كـلا طــرفي العــلم الإجمـالي لأنـه يو       

ــة العلــم الإجمــالي         ــل طـــرف ، فيوجـــد مجــال للترخـــيص الظاهـــري لأن منجزي ك
معلّقـــة علــى عــدم إحــراز التــرخيص الظــاهري في كــلا الطــرفين ، ولكــن واقعــا في    
ــذا        ــل هـ ــد مثـ ــشرعية لا يوجـ ــة الـ ـــام الأدلـ ـــملية ومقـ ـــة العـ ـــات والناحيـ ــالم الإثبـ عـ

لي ، ولم يـصدر مـن الـشارع القـول بأنـه إذا      الترخـيص في كل أطراف العلم الإجما   
صـار عندك ـــ أيها المكلف ـــ علم إجمالي فلا تـأتِ بكـل الأطـراف ، وهـذا نحـصل         

                                                        
 إن الثبـوت والإثبات من الألفـاظ المشتركة حيث يوجد لهما عدة معان ، منها ما مـر                 )١(

 واقع الشريعة ، وهو الذي مـر في مراحـل           سابقا من أن ثبوت الحكم معناه ثبوت الحكم في        
الحكم ، وكان الإثبـات هناك بمعنى إعـلان الحكم وإبرازه ، وهنا يأتي الثبـوت والإثبـات              
بمعنى آخر ، فالثبوت بمعنى الإمكان العقلي ، والإثبات بمعنى الوقوع ، فننـاقش أولا أن هـذا                  

ان على أنه ممكن عقلا نأتي ونـسأل       الشيء ممكن عقـلا أو ليس بممكن ، ثم بعد أن يتم البره           
عالَم الإمكـان العقلـي وعـالَم       : هل هو وقع فعلا أو لم يقع فعلا ؟ ، فيوجد عندنا عالَمان              

الوقوع ، وقـد يكون الشيء ممكنا عقـلا ولكنـه ليس بواقع فعلا ، والـشيء الممكـن لا                
س ؟ ،   يجـب أن يوجـد فعـلا ، مثلا هـل يمكن أن يوجـد حيــوان بعـشـرة رؤو              

الجواب أنـه ممكن ، ثم نسأل هـل يوجد حيوان بعشرة رؤوس فعلا ؟ ، الجواب أنه حـتى                   
 .الآن لم نر حيوانا ذه الصفة ، إذن فهو ممكن عقلا ولكنه لا يوجد فعلا 
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عـليه من البحث والاستقراء في الأدلة الـشرعية ، ومـن خـلال الاسـتقراء في الأدلـة            
ــم      ــراف العلـ ــع أطـ ـــيص في جميـ ـــذا التـرخـ ـــل هـ ـــد مثـ ــشـارع لا نجـ ـــن الـ الـــواردة مـ
الإجمـالي ، ويثبــت بـذلك أن التــرخيص في جميـع أطــراف العلـم الإجمــالي لم يقــع     

 ، وسـيأتي البحـث تفـصيلا في مباحـث الأصـول العمليـة مـن الحلقـة           )١(من الـشارع    
  .الثانية ومباحث القطع من الحلقة الثالثة إن شاء االله تعالى 

  :النتيـجـة 
ة علـى شـيء ، وأمـا منجزيــة        منجزيـة العلـم التفـصيلي بـشيء واحـد غــير معلَّق ـ     

العلــم التفــصيلي بالجــامع ضــمن العلــم الإجمــالي فإــا معلَّقــة علــى عــدم ورود          
  .الترخيص الظاهري من الشارع في كل أطراف العلم الإجمالي 

  
 

ـــكير وتأمـــل حــتى يتــضح تمــام الوضــوح ،       ـــة وتف ـــا إلى دق ـــاج البحـــث هن      يحت
  .كن أن يكون المبحث سهلا ، ولكن من خلال الشرح يمكن أن يتعقّد يم

    تم تقـسيم القطــع ســابقا مـن حيثيــة معينــة إلى علـم تفــصيلي وعلــم إجمــالي ،     
قطـع طريقـي    : )٢(ويتم تقـسيمه هنـا مـن حيثيـة أخـرى إلى قـسمين آخـرين وهمـا           

                                                        
 من حيث الإمكان الوجـودي ممكن ، ولكن من حيث الإمكان الوقوعي غـير ممكـن ،                 )١(

  .دي ، والإمكان الوقوعي الإمكان الوجو: وهذان مصطلحان 
 العمـوم والخـصوص     – التساوي   –التباين  ( ما هي النسـبة من النسب الأربعة       : سـؤال   )٢(

  بين القطع الطريقي والقطع الموضوعي ؟)  العموم والخصوص من وجه –المطلق 
قلـي  نأتي إلى بحث التقسيم في علم المنطق ، في التقسيم الثنائي أي التقسيم الع             : الجـواب     

وهو التقسيم بين النفي والإثبات حينما تريد أن تقسم إلى قسمين ، نأتي إلى القطـع ونطـرح           
هـل  القطع أُخِذَ جزءاً من الموضـوع ؟ ويـأتي           : السـؤال التـالي من حيـث الموضوع      
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ــم وإم ـــ     ـــا إلى الحكـ ــون طريقـ ـــا أن يكـ ـــع إمـ ـــوعي ، فالقطـ ـــع موضـ ــون وقطـ ا أن يكـ
ـوعا للحكــم ، وســـيتم البحــث في بيــان الفــرق بــين القطعــين وبيــان الثمــرة         ـــموض

  :المترتبة عليهما ، ولنأتِ إلى القطعين 
  

  :القطع الطريقي : أولا 
  

  :تعريفه 
  

ـــا إلى الحكــم وكاشــفا عــن        ـ     الق ــون طريق ــذي يك ـــو القطـــع ال طـــع الطـــريقي ه
علَّقـه وعـن المكـشوف عنـه ولا يوجِـد المتعلَّـق       الحكم لأن القطـع يكشـف فقـط عـن مت       

ولا ينفـيه ، فـلا يكـون للقطــع دور في إيجـاد المتعلَّـق أو نفــيه ، فـالمتعلَّق يكـون ثابتـا            
وموجودا قبل القطع به والكشف عنـه ، ولـيس للقطـع دخـل في إيجـاد الحكـم واقعـا             

كـم عليـه ، وهنـا يكـون     ولا تأثير لـه في وجوده وتحقّقـه وثبوتـه واقعـا ولا يترتـب الح         
ــون القطـــع وســـيلة وطـــريقا وكاشــفا عــن         ـــا وموجـــودا في الواقـــع ، ويك الحكــم ثابت
الحكــم الثابــت في الرتبــة الــسابقة ، فــالقطع الطريقــي وســيلة مــن وســائل العلــم ،     

ـــا في الواقــع ســواء قطعــت بــه أم لم تقطــع بــه ، وقــد    ـويكــون الحكــ م موجـــودا وثابت
ــق للكــشف   ــدك طري ــه ،     يوجــد عن ــق للكــشف عن ــدك طري ــد لا يوجــد عن ــه ، وق  عن

ـــع ، فــالمرآة تكــشـف عـــن الواقــع ولا توجِــد       ــس الواق ـــل المــرآة الــتي تعك والقطـــع مث
                                                                                                                                  

نعم ، أُخِذ القطع جزءأ من الموضوع ، ومن جهـة           : الجـواب بنعم أو لا ، من جهـة نقول         
لا ، لم يؤخـذ القطـع جـزءاً مـن الموضــوع ، فعنــدنا جهتــان              : ل  ثانية نقـو 

إحداهما نعم ، والأخـرى لا ، وهذا تقسيم ثنائي ، فإذا كان القطع جـزءاً مـن الموضـوع                
فالقطـع قطـع موضوعي ، وإذا لم يكن القطـع جـزءاً مـن الموضـوع فـالقطع قطـع              

القطــع الطــريقي والقطــع    طـريقي ، ولا يوجـد قسـم ثالـث ، والنتيجـة أن         
  .الموضـوعي متباينـان 
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الواقع ولا تغيره إلى واقع آخر ، فالمرآة لـيس لهـا القـدرة علـى جعـل حكـم لموضـوع              
  .أو نفي حكم عن موضوع 

  

  :مثـال عـرفي 
 كـــوب مـــاء ، فـإذا قطـــع البــصـير بأنـــه يوجـــد أمامـــه   لــو كــان يوجـــد أمامـنـــا      

كـوب مـاء فإنـه ينكشـف لــه لأن القطــع طــريق إليــه ، وقــد لا يقطـع بوجــوده كــما          
م بـأن كـوب المـاء موجـود أمامـه ، ومـع ذلـك        ـهــو لا يعل ـ ـإذا كان الشخـص أعــمى ف     

يــه ، فالــشخـص فـإن الكــوب موجــود واقعـا أمامــه ولكــن لا يـراه ولــيس لــه طريـق إل    
ســواء قطـــع بوجــود الكــوب أمامــه أم لم يقطـــع بــذلك فــإن الكـوب موجـــود أمامــه      

  .وثابت في الواقع 
     ويمكن تشـبيه القطـع بعين الإنـسـان الـتي تعكــس الواقــع الخـارجي ولا توجِـده             
ــد أن      ــذهن ، فالأشــياء لا ب أو تنفيـــه ، فــدور العــين هــو إيجــاد صــور الأشــياء في ال

ن موجودة في رتبة سابقة في الواقع الخـارجي ، وبعـد ذلـك تـأتي العـين في رتبـة             تكو
لاحقـــة وتعكــس صـــور الأشــياء الخارجيــة في الــذهن ، فوظيفــة العــين هــي فقــط          

  .إحداث العلم في الذهن ، والعلم يوجد بعد وجود المعلوم 
  

  :مثـال القطـع الطريقي 
، والـمحـــمول هـــو الـــحكم وهــو  " ـخـمـــر ال" الـخـمـــر حـــرام ، الـمـــوضوع هـــو       
  " .حـرام " هـنـا 

  :     توجد هنا عدة نقاط 
  

  :النقطة الأولى 
ــسائل خمــر       ـــ أي قطعــت بــأن هــذا ال ــة ــ ـــ وهــو الخمري      إذا قطعــت بالموضــوع ــ

  .فيكون الحكم ـــ أي حرمة الخمر ـــ ثابتا 
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  :النقطة الثانية 
وهو الخمريـة ــــ يكـون الحكـم ــــ أي حرمـة الخمـر ــــ              إذا لم تقطع بالموضوع ـــ   

ثـابـتـا أيـضـا ، فـإذا لـم تـقـطـع بأن هــذا الـسـائـل خـمــر فـإن الـحـكـم ثـابـت أيـضـا 
.  

  :إذن 
في كلتـا الحالتـين سـواء قطع الـشخص بـأن هـذا الـسائل الموجـود أمامـه خمـر                   

 في الواقــع وفي نفــس الأمــر ، فالحرمــة  أم لم يقطــع بــذلك فــالحكم ثابــت للموضــوع 
ــع الـــشخص      ــى قطـ ــوع علـ ــم للموضـ ــوت الحكـ ــد ثبـ ـــعا ، ولا يعتمـ ـــر واقـ ـــة للخمـ ثابتـ
بالخمريـــة أو عـــدم قطعـــه ـــا ، يعــني قطعــي وعــدم قطعــي لــيس لهمــا دخالــة في   
       ــوت الحكــم للموضــوع ، والقطــع ـــوت الحكــم ، فالقطـــع بالموضــوع أجــنبي عــن ثب ثب

لعلـم بثبـوت الحكـم للموضـوع ، فـالخمر حـرام علـى أي حـال سـواء            يعطِي القـاطع ا   
ــذا الحكــم موجــود ســواء         ــذلك ، فه ــسائل خمــر أم لم أقطــع ب ــأن هــذا ال قطعــت ب
قطعــت بخمريــة الــسائل أم لم أقطــع ــا ، وطالمــا أن القطــع لــيس لــه الدخالــة في   

ت بــأن إذا قطعــ: " م والقطـــع غـــير مرتبـــط بالموضـــوع فــلا يــصـح أن نقـــول  ـالحكــ
، فـالحكم لا يترتـب   " هذا خمـر فهـو حـرام ، وإذا لم تقطـع بـه فهـو لـيس حرامـا              

عــلـى الـقـطـــع بالـمـوضــوع أو عـلــى عــدم الـقـطــع بــه ، وإنمـا يترتـب علـى عنـوان                 
، ولا دخــل للقطــع بالموضــوع أو عــدم القطــع   " الخمــر حــرام : "، فنقــول " الخمــر"

ــك أو  بالموضـــوع في ثبــوت الحرمــة للخمــر في   الواقــع ، فــالحكم لا يتوقــف علــى قطع
علــى عــدم قطعــك بالموضــوع ، وقــد مــر ســابقا أن الأحكــام الواقعيــة ثابتــة في حــق    
العالم والقاطــع بــه والجاهــل وغــير القـاطع بـه ، ولكـن الجاهـل يكــون معـذورا ولا             

  .يعاقَب مع ثبوت الحكم في حقّه 
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  :النقطة الثالثة 
رمـــة الخمـــر فــإن المكلـــف يقطــع بحرمــة الخمــر ، وإذا         إذا حكــم الــشـارع بح

ـــ فإنــه يكــشف عــن هــذا     ـــ أي حرمــة الخمــر ـ قطـــع المكلــف بــالمحمول وهــو الحكــم ــ
الحكــم الثابــت ، فــالقطع كاشــف عــن الحكــم ، إن الحكــم موجــود في الــشريعة ،         
ــه للموضــوع في الواقــع ، فــأقطع أي          ــي يكــشف عــن وجــود هــذا الحكــم وثبوت وقطع

ــاكس     أكــشـف عــ ـن وجـــود هــذا الحكــم في الواقــع ، فــالقطع يقــوم بــدور المــرآة والع
للواقــع والكاشــف عــن الواقــع ، وليــس للقطــع القـدرة علـى جعـل حكـم لموضــوع أو           
نفي حكم عـن موضــوع ، فالقطــع وسـيلة مـن وسـائل العلـم والمعرفـة بالأشـياء مـن              

عــدم إيجادهــا واقعــا ، ودور دون أن يكـون للقطــع دور وتــأثير في إيجــاد الأشــياء أو  
  .القطع هو أنه يحقّق العلم للقاطع 

     مثـــلا هـــذا الكــوب موجــود أمــامي وأنــا أقطــع بوجــوده ، فقطعــي يكــشف عــن     
ـود هــذا الكـوب لا أنـه يوجِـده كأنـه يـسلِّط الـضوء علـى الكـوب فقـط ولـيس لـه                   ـوج

 ســابقا أن دخــل في وجــود الكــوب بــل هــو موجــود قبــل أن تقطــع بوجــوده ، وقــد مــر 
القطـــع بــالحكم ينجـــز الحكــم لأن القطــع حجــة ، فتتنجــز علــى المكلــف القــاطع          
بالحكم حرمـة الخمـر ، وهنا تقطـع بالمحمول الذي هـو الحكـم فيتنجـز ، وأمـا إذا           
قطعـــت بالموضـــوع فــإن الموضـــوع لا يتنجـــز لأنـــه ليـــس حكمــا ، ونحــن نبحــث عــن    

ــإذا قطـع ـــ  ـــز الأحـــكام ، ف ــة     تنج ـــك تقطــع بخمري ــسائـل خمـــر فإن ـــأن هـــذا ال ت ب
السائـل ، وهذا القطع يكشف عن خمرية هذا الـسائل ، وإذا كـشفت عـن الخمريـة       
فهذا لا يعـني أنـك كـشفت عـن الحرمـة ، نعـم إذا كـشفت عـن حرمـة الخمـر فـإن                  
ـــة تتنجـــز ، وهنـــا نبحـــث عــن القطــع بالموضــوع فقــط ونغــض النظــر عــن           الحرم

ــة ثانيــة ونتحــدث عــن      المحمـــول ولا  ــأتي في مرحل نتحــدث عــن الحكــم ، نعــم قــد ن
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ـــان       ــذي هـــو الحكــم ، فيوجـــد عـــندنا مقام ـــام الموضـــوع  : القطـــع بالمحمـــول ال مق
  .ومقام الحكم ، وفي التنجيز ننظر إلى الحكم ولا ننظر إلى الموضوع 

  :النتيجـة 
الحكــم ، ويكــون      القطـع الطريقــي هــو القطــع الــذي يكـون طريقــا وكاشــفا عــن    

دوره فقــط الكــشف عــن متعلَّقــه لأن القطــع طريــق إلى متعلَّقــه ، فمتعلَّــق القطــع         
ــيس للقطــع دخــل وتــأثير في    ـالطـــريقي يكـــون موجـــودا ق  ـــل القطـــع الطـــريقي ، ول ب

  .وجود الحكم واقعا ، ولا يكون الحكم مترتبا على القطع بالحكم 
ت بالموضـوع وأن هــذا الـسائل خمـر فــإن    إذا قطع ـ" الخمـر حــرام  "      وفي مثـال  

ــذي هــو خمــر ، هــذا أولا ، وثانيــا     قطعــك طريــق إلى إثبــات وجــود هــذا الــسائل ال
ننتقـل إلى المحمــول وهــو الحكـم ، إذا قطعــت بحرمــة الخمـر فقطعــك يكــشف عــن     
الحكــم ، وإذا قطعــــت بـــالحكم فـــإن الحكـــم يتنجـــز ، قـــد يقـــال إذا كـــشفت عـــن   

مـول ، فنقـول نحـن نتحـدث عـن الموضـوع ولا ننظـر        الموضـوع فقـد كـشفت عـن المح      
إلى المحمول والحكـم ، فـأولا نحـدد جهـة النظـر وحيثيـة الكـلام ، وإذا نظرنـا إلى            

  .شيء معين فإننا لا ننظر إلى الجهات الأخرى والحيثيات الأخرى 
  .     هذا كله في القطع الطريقي ، ونأتي الآن إلى القطع الموضوعي 

  :الموضوعي القطع : ثانيا 
  :تعريفه 

     القطـــع الموضـــوعي هـــو القطـــع الــذي يكــون موضــوعا للحكــم أو جــزءاً مــن          
ـــوعي لأن    ـــع الموضـ ـــود القطـ ـــد وجـ ـــد بعـ موضــــوع الحكـــم ، والحكـــم الـــشـرعي يوجـ
الموضـوع بمثابـة العلة للحكم ، والحكـم بمثابـة المعلـول للموضـوع لأن المحمـول يثبـت        

 علـى موضـوعه ، فـالحكم يـأتي في مرتبـة متـأخرة عـن        بعد ثبوت موضوعه ويترتـب    
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مـوضـوعـه ، والـحكـم تـابـع لـموضـوعـه ، والموضــوع يولِّــد حـكـمــه ، وحـينمــا نـقــول           
ــت         ــك نثب ــتى بعــد ذل ــد أن يكــون محمــد موجــودا أولا ح ــائم ، فــلا ب إن محـــمدا ق

ـــه ، وإذا ل ــ ـــام ل ـــام لا يوجـــد و   ـالقي ــإن القي ــه لأن  م يوجـــد محـــمد ف لا يمكــن إثبات
الحكــم لا يوجــد مــع كــون الموضــوع معــدوما ، فالأحكــام تابعــة لموضــوعاا وجــودا      

، فـلا بـد أن يكـون العـرش موجـودا      " العـرش ثم الـنقش     : " وعدما ، وكمـا يقـال       
أولا حتى يمكن النقـش عليه ، فقبـل وجـود الحكـم لا بـد أن يوجـد موضـوع الحكـم         

 وجِـد الموضـوع أولا وجِـد الحكـم ثانيـا لأن الحكـم يـأتي        أولا في مرتبة سابقة ، فإذا  
في مرتبــة متـــأخرة عـــن الموضـــوع ، فـــالحكم تـــابع للموضـــوع ، لـــذلك فـــإن القطـــع   
ـــولَ وتوجِـــده ، فالموضــوع     الموضـــوعي يوجِـــد الحكـــم ويولِّـــده مثـــلما تولِّـــد العلّـــةُ المعل

ليــد المعلــول ، والقطــع الموضــوعي يكــون يقــوم بتوليــد الحكــم كمــا أن العلــة تقــوم بتو 
ــد        ــه دور في إيجــاد وتولي ــذي يوجِــد الحكــم ول موجــودا قبــل وجــود الحكــم ، وهــو ال

  .الحكم ولا يكون كاشفا عن الحكم 
    والقطــع الموضــوعي نظـير الاسـتطاعة بالنـسبة إلى وجـوب الحـج ، فـإن المكلــف         

طع فـلا يجــب عليــه الحــج  إذا اسـتطاع فإنــه يجــب عليـه الحــج فعــلا ، وإذا لم يــست  
فعـلا ، فقبـل الاستطاعة لا يوجـد وجـوب فعلـي للحـج في حقّـه لا أنـه يوجـد وجـوب            
ولكــن المكلــف معــذور ، فــإذا اســتطاع المكلــف ترتــب وتولَّــد وجــوب الحــج في حقّــه ،   

  .فالاستطاعة مولِّدة لوجوب الحج ، وعدم الاستطاعة غير مولِّدة لوجوب الحج 
ــضــوعي نظــير أي     والقطـــع المو ضـا للــزوال بالنــسبة إلى وجــوب صــلاة الظهــر ،  ـ

فـإن الــشمس إذا زالـت فــإن وجــوب صـلاة الظهــر يتحقــق ، وقبـل الــزوال لا يوجــد      
وجـوب فعـلي لصلاة الظهر في حق المكلـف لا أنـه يوجـد وجـوب فعـلا ولكـن المكلـف             

ال ــــ يـستطيع   معـذور ، لذلك فالمكلف قبـل وجـود الوجـوب في حقّـه ــــ أي قبـل الـزو         
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أن يريق كل الماء الموجود عـنده ويتـيمم بعـد الـزوال إذا لا يوجـد عنـده مـاء آخـر ،         
ــد        ــالزوال مولِّ ــه ، ف ــد وجــوب صــلاة الظهــر في حقّ ــب وتولَّ ــشمس ترت ــإذا زالــت ال ف

  .لوجوب صلاة الظهر ، وعدم الزوال غير مولِّد لوجوب صلاة الظهر 
ن القطــــع بــالحكم إذا لم يوجـــد فــإن الحكـــم    إـ     وأمـــا في القطـــع الطـــريقي ف ــ   

ــه فــإن الحكــم ثابــت          ــالحكم أم لم يقطــع ب ــضا ، فــسواء قطــع المكلــف ب موجــود أي
  .وموجود في الواقع أي ثابت مطلقا 

  :النتيجـة 
القطـع الموضـوعي هــو القطــع الـذي يكــون دخيــلا في وجـود الحكـم وثبوتـه في                 

وع للحكـم ، والقطـع الموضـوعي يكـون موجـودا       حـق المكلف حيث يكون بمثابـة الموض ـ      
ــا لموضــوعه وجــودا        ــون تابع ــده ، والحكــم يك ــد الحكــم ويولِّ ـــل الحكــم ، وهــو يوجِ قب

  .وعدما ، وسمي القطع موضوعيا لأنه جزء من موضوع الحكم 
  :مثـال 
، " هـذا السائـل إذا قطعـت بأنـه خمـر فهـو حـرام عليـك          : " إذا قـال المولى         

مقطــوع الخمريــة " ، أو " طــع بــأن هــذا الــسائل خمــر فهــو حــرام عليــه  مــن ق" أو 
  " .السائل المقطوع بخمريته حرام " ، أو " حرام 

     فـهـنـــا القـطـــع جـــزء مـــن موضـــوع القــضيـة ، والموضـــوع يتركـــب مـــن جـــزئين   
، وفي القطـع الطريقــي الموضــوع مكـون مــن شــيء واحــد   ) الخمــر + القطــع ( همــا  
، فـإن  " مـا تقطـع بأنـه خمـر حـرام      : " ، فإذا حكـم الـشارع بـأن        ) لخمر  ا( وهو  

السائـل لا يحرم إلا إذا قطع المكلف بأنـه خمـر ، والحرمـة لا تثبـت للـسائل إلا إذا           
قطـع بأنـه خمـر ، فـإذا قطـع المكلـف بالخمريـة فـإن الـسائل يحـرم عليـه ، وإذا لم            

ــه ، ففــي القطــع الموضــو      ــه لا يحــرم علي ــل في وجــود   يقطــع ــا فإن عي القطــع دخي

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  - ٣٧٠ -

الحرمــة وثبوــا للخمــر لأن القطــع بمثابــة الموضــوع للحرمــة ، ومــع عــدم وجــود          
  .الموضـوع لا يوجـد حكـم 

ــث يقــول المــولى      إذا اســتطعت : "      وهــذا نظــير الاســتطاعة ووجــوب الحــج حي
، فــإذا اســتطاع وجــب عليــه الحــج ، وإذا لم يــستطع لا يجــب  " وجــب عليــك الحــج 

لحج ، فيقطـع بأنــه مـسـتطيع ، ويقطــع بوجـوب الحـج فيتنجـز عليـه الحـج ،            عـليه ا 
وفي مثالنـــا يقطـــع بـــأن هـــذا الـــسائل مقطـــوع الخمريـــة ، ويقطـــع بحرمـــة مقطـــوع  

  .الخمرية ، فيتنجز الحكم عليه وهو حرمة مقطوع الخمرية 
  :استعمال الرموز بدل الكلمات 

" الخمـر حـرام  "ثـال القطـع الطريقـي          ولنستعمل الرمـوز بدل الكلمات ، ففي م      
، والمحمـول هــو  ) س ( ، ولنعبـر عـن الموضـوع بــ     " الخمـر  " نـرى أن الموضـوع هـو    

س ( أو ) س يـؤدي إلى ص  ( ، فتكـون القـضية   ) ص ( ، ولنعبر عنـه بــ    " حرام"
، ونــرى أن القطـــع لـــيس جــزءاً مـــن الموضـــوع ولــيس داخـــلا في موضـــوع    ) ص = 

أم لم تقطـع بـه ، وسـواء    " س " دلة صحيحة سـواء قطعـت بــ       القضية ، فهذه المعا   
ـــ   ــإن  " س " قطعــت ب ـــ  " ص " أم لم تقطــع ف " ص " ، والمحمــول " س " ثابــت ل

ــب علـــى  ـــ ( مباشـــرة لا علـــى " ) س ( " يترتـ ، وإذا لم يكـــن " ) س " القطـــع بـ
القطـع جــزءاً مــن الموضـوع فــالقطع لــيس قطعـا موضــوعيا ، بــل القطـع هنــا طريــق      

ــوكاش ـف عـــن الواقــع ، فيكــون القطــع قطعــا طريقيــا ، والقطــع لــه الكاشــفية عــن     ـ
متعلَّق القطع وطريق إليه وكاشـف عنـه ، ومتعلَّـق القطـع هـو المقطـوع بـه ، فعنـدما                 

فـإن قطعـي يكـشف عـن     " قطعـت بخمريتـه   " أو " قطعت بأن هذا خمر : " أقـول  
ق إلى الخمريـة ،  وجود هذا الخمر واقعـا ويكـشف عـن خمريتـه أي أن قطعـي طري ـ             

ــدما أقــول   ــأن هــذا حــرام   : " وعن ــه  " أو " قطعــت ب ــإن قطعــي  " قطعــت بحرمت ف

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  - ٣٧١ -

كاشــف عــن حرمتــه وطــريق إلى حرمتـــه ، ويكـون القطــع قطعــا طريقيـا بالنــسبة         
نــــا سابقــــا إن القطــــع بمعــــنى الكاشــــف     ـإلى الخمريــــة وإلى الحرمــــة ، وقــــد قل  

رات الــسابقة بــأن القطــع كاشــف وطريــق ولم د تطبيــق للعبــاـوالطـــريق ، وهنــا يوجــ
نــأتِ بــشيء جديــد ، فــإذا قطعــت بــأن هــذا خمــر فهــذا خمــر في الواقــع ، وإذا لم    
تقطــع بــأن هــذا خمــر فهــذا خمــر في الواقــع أيــضا ، فيظــل هــذا الــسائل خمــرا في    
الواقع سواء قطعت بأنــه خمـر أم لم تقطـع بأنـه خمـر ، وكونـه خمـرا في الواقـع لا            

  .طعك أو على عدم قطعك يترتب على ق
" الخمــر إذا قطعـت بـه    "      وفي مثـال القطـع الموضـوعي نــرى أن الموضــوع هــو            

ـــة " أو  ـــوع الخمريـ ـــو " مقطـ ـــول هـ ــن  " حـــرام " ، والمحمـ ــزء مـ ــا القطـــع جـ ، وهنـ
ــا      ــع قطعـ ــذا القطـ ــسمي هـ ـــوع فنـ ـــن الموضـ ـــزء مـ ـــع جـ ـــالما أن القطـ ـــوع ، وطـ الموضـ

وضـــوع القـــضية ، ولنـــستعمل الرمـــوز بـــدل الكلمـــات ،  موضـــوعيا لأنـــه دخيـــل في م
، " ) س " القطـع بــ   ( ، ولنعبـر عنـه للاختـصار    ) قطع بالخمريـة  ( فالموضوع هو  
القطـع  : ( ، فتكـون القـضية هكـذا    ) ص ( ، ولنعبر عنـه   ) حرام  ( والمحمـول هـو   

 لا "ص " ، وهنــا ) ص " = س " القطــع بـــ ( أو " ) ص " يــؤدي إلى " س " بـــ 
فــلا يثبــت  " س " ، وإذا لم تقطــع بـــ  " س " إلا إذا قطعــت بـــ  " س " يثبــت لـــ  

، ونـرى هنــا أن  " س " يترتـب علــى القطـع بـــ   " ص " ، فــالمحمول " س"لــ  " ص"
ة ، فــإذا كــان القطــع جــزءاً مــن الموضــوع فــإن    ـالقطـــع جـــزء مـــن موضـــوع القــضي  

  .رية القطع قطع موضوعي ، ولا يكون القطع كاشفا عن الخم
  :المقارنة بين القطعين الطريقي والموضوعي 

  :القطع الطريقي 
  الخمر حرام
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  س= الخمر = الموضوع 
  ص= حرام = المحمول 

  هل أُخِذَ القطع في الموضوع ؟: سؤال 
  .لا ، إذن فالقطع ليس قطعا موضوعيا لأنه ليس جزءا من الموضوع : الجواب 
  هل القطع كاشف عن الموضوع ؟: سؤال 

  .نعم ، القطع كاشف عن الموضوع : واب الج
ــر ، فيكــون    = وبمــا أن الكاشــف   ــق إلى الخم ــق ، إذن فــالقطع طري الطري

  .القطع قطعا طريقيا 
  :القطع الموضوعي 

  هذا السائل إذا قطعت بأنه خمر فهو حرام
" = س " هـذا الـسائـل إذا قطعــت بـأنــه خـمــر أي القـطــع بــ        =         الموضـوع  

  )طعالق+ س (
  "ص " فهو " س " ص ، فمن قطع بـ = حرام = المحمول 

  هل القطع أُخِذَ في الموضوع ؟: سؤال 
  .نعم ، إذن فالقطع قطع موضوعي لأنه أخذ في الموضوع : الجواب 

  :وتوجد في البحث عدة نقاط 
  :النقطة الأولى 

عــت بــأن      مــن حيـــث الموضــوع إذا قطعـــت بالموضـوع ـــــ وهـو الخمريــة ــــ أي قط     
هـذا السائـل خمـر فإنه يحرم عليك ، فالسائل الـذي تقطـع بأنـه خمـر فهـو حـرام           
ــى        ــب عل ــد ويترت ــا يتولّ ـــو حـــرام ، والحكــم هن ـــه خمـــر فه ــسائـل المقطـــوع بأن أي ال

  .وع ـك بالموضـقطع
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  :النقطة الثانية 
 لم تقطـع  ن حيــث الموضــوع إذا لم تقطــع بالموضــوع ــــ وهــو الخمريـة ــــ أي              ـ     م

بأن هــذا الـسائـل خمـر فإنـه لا يحـرم عليـك ، فالـسائل الـذي لا أقطـع بأنـه خمـر             
فهو ليـس حـراما عـلي ، وما نظـن أو نشـك أو نحتمــل أنــه خمــر لا يحـرم ، فـإذا         

  .لم يقطع المكلف بالموضوع فإن الحكم لا يتولّد ولا يترتب 
ـــد الحكــــم   :     إذن  ـــؤدي إلى تولـيـ ـــع يـ ـــد  القـطـ ـــع لا يولِّـ ـــدم القطـ ـــه ، وعـ وترتبـ

ــع         ــوت الحكــم في الواق ــل في ثب ـــ ولم أق ــب الحكــم ــ ـــل في ترت ــي دخي ـــم ، فقطع الحك
ــإذا        ــده ، ف ــب الحكــم وتولّ ـــ ، وعــدم قطعــي دخيـــل في عــدم ترت ـــوظ ــ ـــوح المحف والل
قطعت بأنه خمر فإن الحكـم ــــ وهـو حرمـة الخمـر ــــ يتولـد ويترتـب علـى قطعـي ،            

 الخمــر حرامـا علــي ، وإذا لم أقطـع بأنــه خمــر فـإن الحكــم ــــ وهــو حرمــة      فيـصير 
ــب       ــي ، فقطعــي يرت ـــد ولا يترتــب ، فــلا يــصير الخمــر حرامــا عل ـــ لا يتول الخمـــر ــ
الحكم ويوجِده ، وعدم قطعـي لا يرتـب الحكـم بـل ينفـي الحكـم ، فـالحكم مترتـب               

  " . بأنه خمر أو السائل المقطوع" الخمر المقطوع به " على عنوان 
  :مقارنة النقطتين السابقتين مع نقطتي القطع الطريقي 

ــه في القطــع            وبمقارنــة هــاتين النقطــتين مــع نقطــتي القطــع الطريقــي نجــد أن
ــك ، ففــي      ــك ، وإذا لم تقطــع فإنــه لا يحــرم علي الموضــوعي إذا قطعــت يحــرم علي

طي نتيجــة أخـــرى  القطـــع الموضـــوعي القطـــع يعـــطي نتيجـــة ، وعـــدم القطـــع يع ـــ       
مختلفـة ، وأمـا في القطـع الطريقـي فالنتيجـة واحـدة ، فـسواء قطعـت أم لم تقطـع               

إن الحكـم ثابـــت لا يتغيـر مـــع القطــع ومـع عـــدم القطـع ، فــالقطع وعـدم القطــع       ـف ـ
لـيس لهمــا الدخالــة في ثبــوت الحكــم ، والحكــم مترتــب علــى الخمــر الــواقعي ســواء   

ففــي القطــع الطريقــي النتيجــة واحــدة مــع القطــع  قطعــت بالخمريــة أم لم تقطــع ، 
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ــ ــان حيــث إن للقطــع       ـوم ع عــدم القطــع ، وفي القطــع الموضــوعي النتيجتــان مختلفت
  .نتيجة ولعدم القطع نتيجة أخرى 

  :النقطة الثالثة 
ــر        ـــ وهــو حرمــة الخم ــالمحمول وهــو الحكــم ــ ــث المحمــول إذا قطعــت ب      مــن حي

ـــ فإنـــك تكــشـف عـــن هـــذا   المقطـــوع بـــه أي حرمـــة الــسائـل الم  قطـــوع بأنـــه خمـــر ــ
الحكــم ، والقطـــع كاشـــف عــن الحكــم ، إن الحكــم موجــود ، وقطعــي يكــشف عــن     
وجــود هــذا الحكــم ، فــأقطع أي أكــشف عــن هــذا الحكــم ، والقطــع بــالحكم ينجــز   

  .الحكم ، فتتنجز على المكلف حرمة السائل المقطوع بأنه خمر 
  :النتيجـة 

ين القطـع الطريقـي والقطـع الموضـوعي هـو أن القطـع الطريقـي يكـون                  الفرق ب ـ 
ــشيء موجــود في         ــع ، فال ــا وكاشــفا عــن الحكــم الموجــود في الواق ــه طريق القطـــع في
الواقع وأريد أن أكشف عنه ، مـثلا هـذا الكـوب مـن المـاء موجـود أمـامي وأريـد أن            

 أن أكــشف أكــشـف عـــن وجـــوده ، وســـواء اســـتطعت أن أكــشف عنــه أم لم أســتطع  
ــيس دخــيلا في وجـــوده ، وعــدم        ـــع ، وقطعــي ل ـــذا الكــوب موجـــود في الواق ـــه فه عن
ـــلا في عـــدم وجــوده ، وأمــا في القطــع الموضــوعي فيكــون القطــع       ـــس دخي قطـــعي لي
ــى       ـــب الحكــم عل جـــزءاً مـــن الموضـــوع ، فــإذا قطعـــت بالموضـــوع تولَّـــد الحكــم وترت

إذا : " يتولَّـــد الحكـــم ، مـــثلا إذا قلـــت لـــك القطــع بالموضـــوع ، وإذا لم تقطـــع لا  
، فهنـا إذا قطعـت بـه    " قطعـت ذا الكوب فإنـه سيوجد أمامـك بطريقـة سـحرية         

  .فإنه سيوجد أمامك ، وإذا لم تقطع به فإنه لن يوجد أمامك 
نـــا أن الموضـــوع قـــد يكـــون مطلقـــا غـــير مقيـــد بــأي قيـــد كمــا في   ـ     ونلاحـــظ ه

غـير مقيـد بـأي قيـد ،     " الخمـر  " ، فـإن الموضـوع وهـو    " ـر حــرام  الخم ـ: " مثــال  
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الــسائل إذا قطعــت بأنــه خمــر : " وقــد يكــون الموضـــوع مقيــدا بقيـــد كمــا في مثــال  
: مقيــد بقيــد وهــو الـشرط     " السائـل " ، فإن الموضـوع وهـو " إنـه يحـرم عـليك   ـف
  " .إذا علمت بأنه خمر " 

  

 القطــع حيثيــة تقييديــة في الموضــوع بمعــنى أنــه إذا وجِــد القيــد      ويقــال هنــا بــأن
فالمقيد موجـود ، وإذا لم يوجـد القيـد فالمقيـد غـير موجـود ، وإذا لم يوجـد المقيـد              

   .)١(فالموضوع غير موجود ، وإذا لم يوجد الموضوع فالحكم غير موجود 
                                                        

  ما هي الثمرة العملية المترتبة على القطعين ؟: سؤال  )١(
، في هذه الحالة إذا ظننت بأن هذا        " السائل المقطوع بأنه خمر حرام      "  لنأخذ مثـال    :الجواب     

  .السائل خمر فهل يترتب الحكم ؟ ، الجواب أنه لا يترتب الحكم 
 عن طريق شاهدين عـادلين  –فإذا ظننت   " الخمر حرام   " ـا في القطع الطـريقي في مثل          وأم
 وأعطى الشارع الحجية لظني فإن ظني يكشف عن الحكم ، نعم الكشف ناقص ولكن لـه      –مثلا  

الحجيـة لأن الحرمـة ثابتة على الخمر لا على مقطوع الخمرية ، ونريد طريقا وكاشـفا عـن                
طريق وكاشف تام عن الخمرية ، والظن طريق آخر وكاشف نـاقص عـن              الخمريـة ، فالقطع    

  .الخمرية 
      وفي القطع الموضوعي ماذا نقول عن مظنون الخمرية ؟

    نقـول إن مظنون الخمريـة ليس بحرام لأن الحرمة ثابتة على مقطوع الخمرية لا على مظنون               
  .الخمرية 

 في حالة الظن والاحتمال لأن القطـع جـزء مـن              والنتيجة هي أن الفرق بين القطعين يظهر      
الموضـوع في القطـع الموضوعي ، وليس جزءاً من الموضوع في القطع الطريقي ، فالظن المعتبر في   
القطع الطريقي يكشف عن الحكم ، وأما الظن المعتبر في القطع الموضوعي فلا يولِّد الحكـم لأن                 

  .الظن ليس داخلا في موضوع القضية 
القطع والظن المعتبر مـن الـشارع طريقـان إلى          " الخمر حرام   : " في المثـال الأول     :     إذن

الخمريـة وإلى الحرمـة ، فمن قطـع أو ظـن ظنـا معتبرا بالحرمة فهو حرام ، وأما في المثـال    
؛ فإن من يقطع بالخمرية فهو حرام عليه ، وأمـا إذا ظـن              " مقطوع الخمرية حـرام    : " الثاني  
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  :الخلاصـة 
 فـالقطع موضــوعي ، ويكـون القطــع       إذا كـان القطــع جـــزءاً مـن موضــوع الحكـم    

فيه مولِّدا للحكم لا كاشـفا عـن الحكـم لأنـه في القطـع الموضـوعي إذا قطعـت تولَّـد               
الحكم وترتب علـى القطــع ، وإذا لم تقطــع لا يتولَّـد الحكــم ولا يترتـب ، وأمـا إذا          

م يكــن القطـــع جـــزءاً مـــن موضـــوع الحكـــم فــإن القطـــع قطـــع طريقــي ، ويكــون    ـلــ
  .القطع فيه طريقا وكاشفا عن الحكم 

  

  :     وهنا يأتي السؤال التالي 
  أي القطعين منجز للتكليف ومعذِّر للمكلَّف ؟: سؤال 

  :الجواب 
    إن القطــع يكــشف عــن متعلَّقــه ، والقطــع الــذي ينجــز الحكــم هــو القطــع الــذي   

ة ومترتبـة علـى   يكون متعلَّقـه الحكـم والـذي يكـشف عـن الحكـم ، فالمنجزيـة متوقّف ـ         
الكاشـــفية ، والقطـــع الطــــريقي يكــشـف عــن التكليـــف ، فيكــون القطــع الطريقـــي       

ـــف دون الق  ـــزا للتكليـ ــه    ـمنجـ ــد فيـ ـــوعي لا يوجـ ـــع الموضـ ـــوعي لأن القطـ ـــع الموضـ طـ
كاشفية عن الحكم حيث إنه لا يكشف عن الحكـم بـل يولِّـد الحكـم ويترتـب الحكـم        

جــزه ، ومــا لا يكــون كاشــفا عــن الحكــم لا يكــون  عليــه ، وترتــب الحكــم لا يعــني تن 
حجـة أي لا يكون منجـزا ولا معـذِّرا ، وإذا كـان عــندنا قطــع بالموضــوع فـلا نقـول             
إن الموضـوع يتنجز ، وإذا قطعــت بالخمــر فــلا نقــول إن الخمــر يتنجـز ، فـالنظر                

  .كم يكون إلى الحكم ، والقطع الذي يكون متعلّقه الحكم ينجز الح
                                                                                                                                  

ـة فهـو ليـس حراما عليـه ، فينـزل الظن منـزلة عـدم الـيقين إلا إذا أتـى                 بالخمري
الشـارع في دليـل آخـر وقال بتنـزيل الظن منـزلة اليقين والقطـع ، وبالتـالي يمكـن               

  .الاعتماد على الظن ، فيكون مظنون الخمرية حراما أيضا 
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  :إشكال وجواب 
     قد تقول ولكـن إذا قطعنـا بـالخمر فـإن الخمـر حـرام ، نقـول نعـم ولكـن هـذا            
ليس بسبب القطع بالخمر وإنما بسبب القطع بحرمـة الخمـر أي القطـع بـالحكم ،           
ــز إذا        ــز ، ولكــن تتنج ــإن الحرمــة لا تتنج ــر ف ــى الخم ـــة عل ـــندما تـــترتب الحرم فع

لرتبة الأولى يترتـب الحكـم علـى الموضـوع ، وفي هـذه      قطعـنا بحرمة الخمر ، ففي ا   
الرتبـــة عـــندنا ترتـــب الحكــم ، وفي الرتبـــة الثانيـــة يكــون عـــندنا قطــع بالحرمــة          
ــب يختلــف عــن          ــز الحكــم ، والترت ــذه الرتبــة عنــدنا تنج فتتنجــز الحرمــة ، وفي ه

ــب ا    ـــز ، والقطـــع بالموضـــوع يرت ـــب لا يعـــني التنج ـــز ، والترت ــده ،  التنج لحكــم ويولّ
  .ولكن القطع بالمحمول إذا كان المحمول حكما ينجز الحكم 

  :مثال عرفي لبيان الفرق بين مرتبتي الترتب والتنجز 
     لـــو قلنــا بأنــه عنــدنا ســاعة وعلبــة ، وقلنــا بأنــه كلمــا وجــدت الــساعة وجــدت     

لم ـذا المقـدار   العلبـة معـه ، وإذا لم توجد الساعة لا توجـد العلبـة ، نريـد أن نـتك        
و أن وجـود العلبـة يترتـب علـى وجـود الـساعة ، ولا نريـد أن نتحـدث عـن             ـفقط وه ـ 

ــب إذا وجــدت  : لــون العلبــة ، في المقــام الأول نــسأل   هــل العلبــة موجــودة ؟ ، فنجي
مــا دام أن العلبـة موجـودة فمــا   : الـساعة وجـدت العلبـة ، وفي المقــام الثـاني نـسأل      

، إذن فكلامنـا يكـون في مقـامين ولا يجـوز الخلـط بـين       لوا ؟ فنقول إـا سـوداء        
المقـــامين ، فحينمــا نــتكلم عـــن وجـــود العلبــة لا نــتكلم عــن لوــا ، هــذا في المقــام   
الأول ، وفي المقـام الثــاني نقـول إذا كانــت العلبــة موجـودة نــسأل عـن لوــا ، فلــون     

  .العلبة ليس مترتبا على وجود الساعة 
ـــأتي  ـــا يـ ـــك هنـ ــى        وكذلـ ـــب علـ ـــام الأول الحكــــم يترتـ ـــس الكـــلام ، في المقـ  نفـ

الموضـوع ، فإذا قطعـت بالموضــوع فـإن وجـود الحكـم يترتـب علـى وجـود الموضـوع ،               
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وفي المقـام الثاني نقول إذا وجـد الحكـم فهـل يتنجـز أو لا يتنجـز ، فيكـون الجـواب          
لا يتنجــز ، وهنــا لا  إذا قطعـــت بــالحكم فإنـــه يتنجـــز ، وإذا لم تقطـــع بــه فإنــه       

نخلط بـين المقـامين ، في المقـام الأول نـتكلم عـن ترتـب الحكـم ولا نتعـرض لتنجـز            
الحكـم ، وفي المقـام الثــاني نـتكلم عـن تنجــز الحكـم ، وتنجـز الحكــم لا علاقـة لــه        
ــالحكم ،        ــالقطع ب ـــة ب ـــه علاق ـــز الحكــم ل ــى الموضـــوع ؛ لأن تنج ـــب الحكــم عل بترت

ـه علاقــة بـالقطع بالموضـوع ، والبحـث سـهل لـو اسـتطعنا أن نفـرق          وترتـب الحكم ل  
  .بين المقامات المختلفة وجهات النظر المختلفة والحيثيات ، فالحيثيات مختلفة 

  :ثبوت المعذرية للقطع الطريقي بعدم التكليف 
ــع     ــدم التكليـــف دون القطـ ــع الطريقـــي بعـ ــة ثابتـــة للقطـ ــذلك تكـــون المعذريـ      وكـ

ن القطـــع الموضـــوعي لا يوجـــد فيـــه كاشــفية عــن الحكــم ، فالموضــوع    الموضـــوعي لأ
ـــه الكاشــفية ، والقطــع الموضــوعي      لــيس مــن آثـــاره المنجزيـــة والمعذريـــة لأن لــيس ل
ــة       ـــأثير في وجـــود الحكـــم لا يثبــت الحجي ـــر في وجـــود الحكـــم ، ولكــن هـــذا الت مؤثّ

ــني الح    ــأثير في الوجــود لا يع ــر ســابقا عــن    للقطــع الموضــوعي لأن الت ــا م ــة ، وم جي
حجية القطـع فـإن المقـصود منـه القطـع الطريقـي دون القطـع الموضـوعي ، والقطـع               
الــذي يكــون منجــزا هــو القطــع الطريقــي إلى تكليــف المــولى والكاشــف عــن تكليــف   
المــولى لا القطــع الطريقــي إلى أي شــيء آخــر والكاشــف عــن أي شــيء آخــر غــير       

  .تكليـف المولى 
، " مقطــوع الخمريــة حــرام  : " د في اللــوح المحفــوظ هــذه القــضية       نعــم يوجـــ
ــوح المحفــوظ ، وإنمــا     ـولكــن نظـــرنا ل  ـــس إلى وجـــود الحكـــم وعـــدم وجــوده في الل ي

نظرنـا إلى ترتبـه وعــدم ترتبـه ، الحيثيــة تختلـف ونظـرتي تختلــف ، تـارة نريــد أن       
قطــع طريقيــا لأننــا نكــشـف عـــن وجـــود هـــذا الحكــم في اللــوح المحفــوظ ، فيكــون ال 
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نريــد أن نكــشف عــن حكــم مقطــوع الخمريــة ، فنقطــع بحرمــة مقطــوع الخمريــة ،   
وهذا القطـع قطـع طريقـي لأنـه كاشـف عـن حرمـة مقطـوع الخمريـة ، فـنحن تـارة               

  .ننظر إلى الموضوع وتارة أخرى ننظر إلى المحمول 
ـــال  أن هــذا أقطــع بالموضــوع ، فيكــون عنــدي قطــع ب ــ " الخمـــر حـــرام "      في مث

خمـر ، وفي هـذه الحالة يوجد عندي قطـع واحـد وهـو القطـع بـأن هـذا خمـر ، وفي           
أقطـع بالموضـوع أيـضا كمـا إذا قطعـت الآن بأنـك        " مقطوع الخمرية حرام    " مثـال  

في العام الماضـي كنـت قاطعـا بـأن هـذا الـسائل خمـر ، أي يكـون عنـدي قطـع الآن                 
ــام الماض ــ    ـــرية في الع ـــذا مقطـــوع الخم ــأن ه ــل   ب ــة ، فه ي أي قطــع بمقطــوع الخمري
  القطع الثاني هنا قطع طريقي أو موضوعي ؟

ـــة يوجـــد عـــندي قطعـــان ، القطـــع الأول هـــو القطـــع بــأن هــذا           في هـــذه الحال
مـــر ، وهـــذا قطـــع كــان في العـــام الماضــي ، والقطـــع الثـــاني هــو القطــع بــالقطع    ـخ

في العــام الماضــي بــأن هــذا خمــر ،     الأول أي أقطـــع الآن بأنـــه كــان عنــدي قطــع     
ـــاني طـــريق وكاشــف عــن         ـــندي قطـــع بالقطـــع ، والقطـــع الث فأقطـــع بقطـــعي ، فع

طـــع الأول ، فيكــون القطـــع الثـــاني قطعــا طريقيــا إلى القطــع الأول ، والقطــع       ـالق
  .الأول قطـع موضـوعي لأنه جزء من موضوع القضية 

 كــان عنــدي قطــع في العــام الماضــي بــأن  أظــن الآن بأنــه: " ول ـ     ويمكــن أن أقــ
، فعـــندك ظـــن الآن بالقطـــع الــسابق ، وهــذا الظــن ظــن       " هـــذا الــسائـل خمـــر   

قي إلى القطـــع بخمريـــة هــذا الــسائل ، والقطــع هنــا قطــع موضــوعي ، وقــد    ـطـريــ
تــشك الآن بأنــه كــان لــديك قطــع بالخمريــة في العــام الماضــي ، فعنــدك شــك الآن    

م أتـوه : " د يكـون عنـدك وهـم الآن بـالقطع الـسابق ، فتقـول          بالقطع السابق ، وق   
  " .الآن أنه كان عندي قطع في العام الماضي
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أقطـع بالموضـوع وهـو الخمـر ،     " الخمر حـرام  " في المثال الأول  :     بعبارة أخرى   
وأقطع بالمحمول وهو حرمة الخمر ، وهذان القطعـان طريقيـان لأمـا ليـسا جـزءاً         

ع ولا مـــن المحمـــول ، فالقطـــع الأول طـــريق وكاشـــف عـــن الموضـــوع  لا مـــن الموضـــو
وهـــو الخمـــر ، والقطـــع الثـــاني طـــريق وكاشــف عــن المحمــول وهــو حرمــة الخمــر ،  

ــ ــة الخمــر تتنجــز عليــه ،         ـف إذا قطـــع المكلـــف بالموضـــوع وقطــع بــالحكم فــإن حرم
طــع بحرمــة  فــالمكلف يقطــع بــأن هــذا الــسائل خمــر ، فيكــشف عــن خمريتــه ، ويق   

الخمـــر ، فيكــشف عــن حرمتــه ، فــإذا قطــع بالموضــوع والحكــم فــإن الحكــم يتنجــز   
عليـه ، ونذكِّـر بأنه على مسلك حـق الطاعـة القطـع والاحتمـال ينجـزان التكليـف ،               

  .ولكن على مسلك قبح العقاب فإن القطع فقط ينجز التكليف دون الاحتمال 
  

أقطـــع بــالمحمول وهــو حرمـــة   " مريــة حــرام   مقطـــوع الخ"      وفي المثــال الثــاني   
ــيس جــزءاً مــن         ــة لأن القطــع ل ــذا قطــع طريقــي إلى الحرم ــة ، وه مقطــوع الخمري
المحمول بل هـو طريق وكاشف عن المحمول وهـو الحرمـة ، وإذا كـان القطـع جـزءاً          
مـن الموضـوع فهـو قطــع موضـوعي ، وأمـا إذا كـان القطـع جـزءاً مـن المحمـول فهـو               

 ، ولكـــننا في المقـــام لا ننظـــر إلى القطــع المحمــولي ، بــل نظرنــا  )١(قطـــع محـــمولي 
                                                        

مـن قطـع    " مول ، في مثل      يمكن القول بوجود قطع محمولي إذا كان القطع جزءا من المح           )١(
، فمن قطـع بالخمريـة فالقطع قطع موضوعي لأنـه أخـذ           " بالخمرية فإنـه قاطع بحرمتها     

جـزءا من الموضوع ، ومن قطع بالحرمة فالقطع قطع محمولي لأنه أخذ جزءا مـن المحمـول ،    
طعا بـالحكم ،  ولكن القطع المحمولي لا ثمرة له لأن المحمول لا بد أن يكون حكما وتكليفا لا ق         

والقطـع بالحكم معنـاه أن القطـع بالحكم يتنجـز ، ولا معنى لتنجز القطع لأن التنجيـز               
يقع على الحكم والتكليف ، والقطع ليس تكليفا وحكما ، ولكن لو قلنا بأن المحمـول هـو                  
التكليف فقـط دون وجود القطع معـه ثم قطعنـا بالتكليف فإن التنجيـز يقــع علـى                

 .، فيصح هذا القول ، إذن فالقطع المحمولي لا ثمرة له في مقامنا التكليف 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  - ٣٨١ -

ـــال الثــاني    إذا قطعــت بــأن " إلى القطـــع الموضـــوعي والقطـــع الطـــريقي ، ففــي المث
ـــك     ـــو حـــرام علي ـــذا خمـــر فه ــه جــزء مــن      " ه ـــه قطـــع موضــوعي لأن ؛ القطـــع في

ـــك " ائـل خمـــر ؟ هـــل قطعـــت بــأن هـــذا الــس : " الموضـــوع ، فـــإذا ســـألناك   ، فإن
إذا قطعت بأن هذا الـسائل خمـر فإنـه يحـرم عليـك      : " ، فنقول " نعم : " تقـول  

، " ائل خمـر فإنـه لا يحـرم عليـك شـربه      ـشـربـه ، وإذا لـم تـقـطــع بــأن هــذا الـس        
فلا يحـرم هـذا الـسائل إلا إذا قطـع المكلــف بأنـه خمـر ، فنـرى أن الحكـم يترتـب            

ـــلى  ـــولّد ع ـــم ، ولكــن      ويـت ـــد الحك ـــب ولا يتولّ ـــدم الـقـطـــع لا يترت  الـقطـــع ، ومـــع ع
ــز بنــاء علــى القطــع           ــى القطــع الموضــوعي ، وإنمــا يتنج الحكــم لا يتنجــز بنــاء عل
الطـريقي ، فإذا قطعـت بالحكـم فإن الحكم يتنجــز ، فـإذا قطعـت بحرمـة الخمـر           

ز في المثــالين لأن القطــع في أو قطعــت بحرمــة مقطــوع الخمريــة فــإن الحرمــة تتنج ــ 
المثــالين قطــع طريقــي لا قطــع موضــوعي ، فبــالنظر إلى محمــول القــضية القطــع        
بالحرمـــة في المثــالين يــؤدي إلى تنجيــز الحكــم علــى المكلــف لأن القطــع بالحرمــة        
ــذي يكــشف عــن       ــه ، وهــذا هــو القطــع الطريقــي ال طـــريق إلى الحكــم وكاشــف عن

  .الحكم والتكليف 
ــز إلى الحكــم         وأمــا ال ــا في التنجي ــز الموضــوع لأن نظرن قطــع بالموضــوع فــلا ينج

ـــس نظـــرنا إلى الموضـــوع ، وإنمــا ننظــر إلى الموضــوع   ـوالتكليـــف وهـــو المـحم ــ ول ولي
حـتى نرتـب الحكـم عليـه لأن الموضـوع بمثابــة العلـة للحكـم ، والقطـع بـالحكم ـــــ لا          

ـــز الح    ــذي ينج ـــ هـــو ال ــون    القطـــع بالموضـــوع ــ كــم ، ففــي القطـــع الموضـــوعي لا يك
القطـع بالخمريـة منجزا للحرمة لأنـه لا يكشف عـن الحرمـة وإنمـا يولِّـد الحرمـة ،        
نعم هـو يكشـف عــن الخمريــة لأنــه قطــع بالخمريـة ، والقطـع يكـشف عـن متعلَّقـه             

  .فقط ولا يكشف عن شيء آخر غير متعلّقه 
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  :إشكال وجواب 
لا تتنجــز الحرمــة إذا قطــع المكلــف بالخمريــة لأنــه إذا قطــع        وقــد يقــال كيــف  

  .بالخمرية فإن الحكم يتولّد وإذا تولّد الحكم تنجز ؟ ، ويأتي الجواب بعد قليل 
  :التوضيح بعبارات أخرى 

 أولا      ولنشرح مـا سـبق بعبـارات أخـرى لعـل المطلـب يتـضح أكثـر وأكثـر ، لنـأتِ              
، إذا كـان يوجـد عنـد المكلـف أنـه في      " فهـو حـرام   ما تقطع بأنه خمر  " إلى مثـال   

الـعـام الماضي كان لـديـه قـطـع بأن هـذا الـسائـل خمــر ، فهــذا هــو خمــر مقطــوع           
هــل تقطــع بأنــه كــان لــديك قطــع في  : " نـة لـــو سألـــه شــخص ـبـــه ، وفي هـــذه الــس

لماضــي كــان نعــم ، الآن أنــا أقطــع بأنــه في العــام ا : " ؛ لأجــاب " العــام الماضــي ؟ 
عندي قطع بخمرية ذاك السائل ، فالآن عنـدي يقـين أنـه كـان يوجـد عنـدي قطـع              

ــة ،    : في العــام الماضــي ، فيوجــد عنــدي قطعــان    قطــع ســابق وهــو القطــع بالخمري
  ) " .القطع بالخمرية ( وقطع لاحق وهو قطع بـ 

ـــع موضـــوعي لأنـــه داخـــل في موضـــوع المـــسألة ، والقطـــع   ـــع الأول قطـ       إن القطـ
ــه      ــيس لـ ــالقطع الأول لـ ــع الأول ، فـ ــن القطـ ــه كاشـــف عـ ــي لأنـ ــع طريقـ ـــاني قطـ الثـ

  .الكاشفية ، والقطع الثاني له الكاشفية 
  :قد يقال 

     إن القطع الأول ينجـز الحكـم ، وتوليـد الحكـم هـو عـبارة أخـرى عـن التنجـيز 
  .لف ، فالقطع الموضوعي يولِّد الحكم فيصير الحكم منجزا على المك

  :الجواب 
الخمــر  "      لنأخـــذ المثـــال الأول ثم ننطلـــق منـــه إلى المثـــال الثــاني ، في مثــال       

  متى يتنجز الحكم ؟" حرام 
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    يتنجز الحكم عـندما يكون عند المكلـف قطـع بـالخمر ، فيقـول أقطـع بـأن هـذا              
ذا خمر في الخـارج ، ويقطـع بـأن االله حـرم الخمـر أي يقطـع بحرمـة الخمـر ، و ـ             

  .يتنجز الحكم ، فهذا الخمر في الخارج يصير حراما 
، هنــا يوجــد ســائل في " مــا تقطــع بأنــه خمــر فهــو حــرام  "      وفي المثــال الثــاني 

الخــارج ، وقطـــع بــأن هـــذا الــسائـل الموجـــود في الخــارج خمـــر ، وقطـــع بحرمـــة          
ـــا وفي المثــــا      ـــز الحكـــم لأن القطــــع هنـ ـــوع الخمريــــة ، فيتنـجـ ل الأول يتعلّــــق مقطـ

بالحرمـــة ، والقطــع كاشــف عمــا تعلَّــق بــه ، فالحرمــة تعلَّقــت بــالقطع ، فتتنجــز          
  .الحرمـة 

ــق ــذا        ــة لم تتعلّ ــا الحرم ـــة ، فهن ـــق بالخمري ــأن القطـــع تعلَّ ـــا ب      وأمـــا إذا قلن
ــد الحكــم        ــا هــو تولي ــل إن دور القطــع هن ــزة ، ب ــون الحرمـــة منج القطـــع ، فــلا تك

ــب ــل في       وترت ــا دخي ــالقطع الموضــوعي لأن القطــع هن ــمي ب ــذلك س ــه ، ل  الحكــم علي
تكوين الموضوع ، وإذا وجِد الموضـوع ترتـب الحكـم عليـه ، وإذا لم يقطـع بالخمريـة            
فـلا يوجـــد الموضـــوع فــلا يترتـــب الحكــم ، فــالقطع يولِّــد الحكــم ، وعــدم القطــع لا   

  .يولِّد الحكم 
قد يقـال إذا قطعـت بـالخمر فـإن هـذا يولِّـد       " الخمر حرام "      وفي المثال الأول   

الحكم أيضا ، فتقطـع بالخمريـة فيترتـب الحكـم ، وإذا ترتـب الحكـم تنجـز ، وإذا             
لـم تـقـطـع بالـخـمـريـة فـلا يترتـب الحكم ، فمـا هـو الفـرق بـين المثـالين ؟ ومـا هـو          

   يتنجز ؟الفرق بين التوليد والتنجيز لأنه إذا تولّد الحكم فإنه
  :الجواب 

القطــع لم يؤخـــذ في موضــوع الحكـــم ، وفي   " الخمــر حـــرام  "      في المثــال الأول  
أُخِـذَ القطـع في موضـوع الحكـم ،     " ما تقطع بأنه خمـر فهـو حـرام        " المثـال الثـاني   
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ـــه أُخِـــذَ في الـموضـــوع ، وهـــذا      ــمي بالـقطـــع الموضـــوعي لأن ومـــن هـــذه الحـيثـيـــة س
لا يكون منجـزا مـن دون لحـاظ الحرمــة لأن الحرمـة غـير داخلـة في متعلَّـق          القطـع  

ــة تتنجــز ، وفي         ــة مقطــوع الخمري ــإن حرم ــع لحــاظ القطــع بالحرمــة ف القطــع ، وم
نظــــرنا إلى القطــــع الموضــــوعي نغــــض النظـــر عـــن القطـــع بالحرمـــة ، فـــالقطع        

ــز الحرمــة لأن الحرمــة ليــست     ــث هــو هــو لا ينج متعلَّقــه ، وأمــا الموضــوعي مــن حي
ــه ، فيكــون القطــع قطعــا         ــة متعلَّق ــز الحرمــة لأن الحرم ــة فإنــه ينج القطــع بالحرم

  .طريقيا إلى الحرمة وكاشفا عنها ، فتتنجز الحرمة 
م وترتبـــه  ففــي هـــذه الحالــة يكــون     ـإذا كــان نظـــرنا إلى توليـــد الحك ــ  :     إذن 

 ننظـــر إلى ثبــوت الحكــم وعــدم  القطـــع موضـــوعيا لأنـــه جـــزء مـــن الموضـــوع ، ولا  
ــة        ــه لا حيثي ــد الحكــم وترتب ــة تولي ــد حيثي ــة ، فنري ــع ولا إلى المنجزي ثبوتـــه في الواق
ــا     ــم إذا قطعنـ ــث توليـــد الحكـ ــم ، فمـــن حيـ ــز الحكـ ــم ولا حيثيـــة تنجيـ ثبـــوت الحكـ

  .بالموضوع ترتب المحمول ، وإذا لم نقطع بالموضوع لا يترتب المحمول 
ــا إذا لم يكــن   القطــع جــزءاً مــن الموضــوع فــالقطع طريقــي وكاشــف عــن            وأم

ــة ثبــوت       ــا إلى ثبــوت الحكــم وعــدم ثبوتــه ، أي نأخــذ حيثي الموضــوع ، فيكــون نظرن
  .الحكم وعدم ثبوته 

م ثابتـــا ســـواء قطعـــت بالموضـــوع أم لم    ـ     وفي الـقـطـــع الـطـريـــقي يكـــون الحك ــ  
فـإن الحكـم يتولّـد ويترتـب علـى      ع الموضـوعي إذا قطعـت   ـتقطـع بـه ، ولكن في القط ـ 

  .القطع ، وإذا لم تقطع فإن الحكم لا يتولّد ولا يترتب 
     والقطع الطريقي إلى الحكم هو الـذي ينجـز الحكـم لأنـه طريـق وكاشـف عـن                
الحكـم ، فمــا ينجـــز الحكـم هـــو القطــع الطريقـي إلى المحمــول لا القطــع الطريقــي     

رمـة الخمـر أو قطـع بحرمـة مقطـوع الخمريـة       إلى الموضوع ، فـإذا قطـع المكلـف بح      
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فــإن الحرمـــة تتنجـــز عليــه في الحـــالتين ، فمـــن حيــث التنجيـــز يكـــون نظرنـــا إلى     
ــول وهــو الحكــم ، وأمــا مــن حيــث ترتــب الحكــم وتولّــده فيكــون نظرنــا إلى           المحم
الموضـوع ، فـإذا كـان القطــع جـزءاً مـن الموضـوع فهـو قطـع موضـوعي ، وفي القطـع                

ا قطعـت يترتـب الحكـم ، وإذا لم تقطــع لا يترتـب الحكـم ، وأمـا إذا            الموضـوعي إذ 
  .لم يكن القطع جزءاً من الموضوع بل كان كاشفا عن الموضوع فهو قطع طريقي 

     وفي القطـــع الطـــريقي القطـــع وعـــدم القطـــع ليـــس لهمـــا الدخالــة في ترتــب         
ـــة في ترتـــب الحكـــم ه ــ   ـــه الدخال ــذي ل ـو تحقّــق الموضــوع ، فــإذا  الحكـــم ، وإنمـــا ال

ــع       ــق القطـ ـــس إذا تحقّـ ـــم وليـ ـــب الحكـ ـــريقي ترتـ ـــع الطـ ـــوع في القطـ ـــق الموضـ تحقّـ
  .بالموضوع ترتب الحكم 

هـل يترتـب الحكـم ويتولّـد ؟ ،     :     يوجـد أمامنا مقامـان ، في المقـام الأول نـسأل        
لمقـــام الثـــاني  وفي الجــواب عــن ســـؤال المقـــام الأول ننظـــر إلى الموضـــوع ، ثم في ا    

ــسأل  ــاني ننظــر إلى       : ن ــام الث ــز الحكــم ؟ ، وفي الجــواب عــن ســؤال المق هــل يتنج
ـــز الحكــم ، ولكــن هــذا التنجــز لــيس ناتجــا مــن       المحمـــول أي الحكـــم ، نعــم يتنج
القطــع الموضــوعي ولا مــن القطــع الطريقــي إلى الموضــوع ، وإنمــا نــاتج مــن القطــع    

بمجــرد مــا أقطــع أن هــذا خمــر لا يتنجــز       الطريقــي إلى المحمــول أي الحكــم ، ف   
الحكم ، وإذا قلنا إن القطع ينجـز متعلَّقـه وأن المنجزيـة لا تنفـك عـن القطـع فـإن             
القطـع هنا متعلَّقه الخمريـة ، وإذا قلنا بتنجز الخمريـة فـلا معـنى لـه ، فالخمريـة        

 ، وهــنا الحكــم هــو    لا تتنجـز ، والـذي يتنجـز هـو الحكـم والتكليـف وهــو المحمــول   
ــل        ــز المحمــول ، ب ــز ، فــالقطع بالموضــوع لا ينج الحرمــة ، وأمــا الموضــوع فــلا يتنج

" س"القطع بالمحمول ينجز المحمول إذا كان المحمـول تكليفـا شـرعيا ، فـالقطع بــ              
  .تكليفا شرعيا " ص"إذا كان " ص"ينجز " ص"، وإنما القطع بـ" ص"لا ينجز 
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ـــارة أ ــرى      بعبـ ــوع   : خـ ــع بموضـ ــا القطـ ــز التكليـــف ، وأمـ ــالتكليف ينجـ القطـــع بـ
  .التكليف فلا ينجز التكليف 

  :القطع المحمولي 
نـــا إنـــه يمكــن أن نجعـــل القطـــع جـــزءا مـــن المحمــول فيكــون القطــع   ـ     وكـــما قل

مــن قطــع بـأن هــذا الــسائل خمـر فهــو قــاطع   : " قطعـا محموليــا ، مثلمــا إذا قلـت   
، " هــذا الــسائل إذا قطــع المكلــف بأنــه خمــر فهــو قــاطع بالحرمــة   " أو" بالحرمــة 

ــزء مـــن الموضـــوع ، والقطـــع الثـــاني قطـــع    ـــع موضـــوعي لأنـــه جـ والقطــــع الأول قطـ
محمــولي لأنــه جــزء مــن المحمــول ، ولا ينــاقش الأصــوليون القطــع المحمــولي لعــدم    

كليفــا شــرعيا لا ه لأن نظرنـا إلى كــون المحمــول ت ـمـــرة عمليـــة مترتبـــة عليـــوجــود ث 
  .كون المحمول قطعا بالتكليف الشرعي 

  :ملاحظـة 
     قلنــا بــأن القطــع الطريقــي هــو الــذي ينجــز التكليــف بــسبب الكاشــفية ، وأمــا    
القطـــع الموضـــوعي فليـــس لـــه الكاشفيـــة ولا يوجـــد فيــه كــشف عــن التكليــف حــتى    

يف لا القطـع بالموضـوع ،   ينجـز التكليـف ، فالـذي ينجـز التكليـف هـو القطـع بـالتكل           
ــق       ــاب موجــود أمــامي الآن ، ومتعلَّ ــأن الكت ــا أقطــع ب ــاب أمــامي وأن فمــثلا الآن الكت

  !القطع هو الكتاب ، فهل الكتاب يتنجز ؟
     لا ، لأن متعلَّـق القطـع إذا كـان تكليفـا شـرعيا مـن المـولى فإنـه يتنجـز ، وأمـا             

ثلا لـو قطـع بجلـوس محمـد فـإن هـذا       إذا لم يكن تكليفـا شـرعيا فـلا يتنجـز ، فم ـ       
  .القطع لا ينجز متعلّقه لأن المتعلّق ليس حكما من المولى 

ا عنــه وطــريقا إليــه مــن التكاليــف      ـون كاشـف ــكل قـطــع يـنجــز مــا يك ـ      :      إذن  
  .دون ما يكون موضوعا ومولِّدا له من الأحكام 
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  :الخلاصـة 
  :لتالية      يمكن تلخيص البحث ضمن النقاط ا

ــث الموضــوع ، ومــن  : توجـــد هـــنا أربـــع جـــهات للنظــر أو حيثيــات    مــن حي
حيث المحمول ، ومن حيث ترتب الحكم وتوليده ، ومـن حيـث تنجـز الحكـم ، فـإذا        
نظـــرنا مـــن حيثيـــة معينـــة فــلا ننظـــر في نفــس الوقــت مــن حيثيــة أخــرى لأن كــل     

لا علاقــــة لكــل حيثيـــة بالحيثيـــات   حـيثيـــة مــستقلـة عـــن الحيثيــــات الأخـــرى ، ف ـــ    
الأخـرى ، ومن كل حيثية تكون النتيجـة مختلفـة ، ولا علاقـة لنتـائج حيثيـة بنتـائج         
الحيثيــات الأخــرى ، فتــأتي الأســئلة التاليــة الــتي تكــون في مقامــات مختلفــة ، وكــل   
مقــام يكــون مــن حيثيــة مختلفــة ، ولا تتــداخل هــذه المقامــات لكوــا مــن حيثيــات     

  :مختلفة 
  هل القطع جزء من الموضوع ومن المحمول ؟: السؤال في المقام الأول 

  :الجواب 
القطـــع لــيس جــزءاً لا مــن الموضــوع ولا مــن      " : الخمــر حــرام  "      في مثــال 

ــون القطــع         ـــا محموليـــا ، فيك ـــا موضـــوعيا ولا قطع ـــول ، فالقطـــع ليـــس قطع المحم
  .لمحمول قطـعا طريقيا إلى الموضوع وقطعا طريقيا إلى ا

 القطـع جـزء مـن الموضـوع ، فيكـون      " :الخمر المقطوع بـه حـرام    "      في مثال   
القطــع قطعــا موضــوعيا ، والقطــع لــيس جــزءاً مــن المحمــول ، فــلا يكــون قطعــا           

  .محموليا ، بل يكون القطع قطعا طريقيا إلى المحمول 
ــال  ــه مقطــوع ــا   "      في مث ــه حرمت ء مــن  القطـــع جـــز" :الخمــر المقطــوع ب

ــا موضــوعيا ، والقطــع جــزء مــن المحمــول ، فيكــون       الموضـــوع ، فيكــون القطــع قطع
  .القطع محموليا 
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  هل القطع يرتب الحكم ـــ أي الحرمة مثلا ـــ ؟: السؤال في المقام الثاني 
  :الجواب 

، وإنمـا  ) الحرمـة  ( لا يرتـب  ) القطـع  ( عنوان " : الخمر حرام "      في مثال   
  ) .الحرمة ( يرتب ) مر الخ( عنوان 

يرتـب ) الـقـطـع بالخمريـة (  عـنـوان " :الخمر المقطوع به حرام "      في مثال 
  ) .الحرمة ( 

ـــنوان " :الخمــر المقطــوع بــه حرمتــه مقطــوع ــا     "      في مثــال  القطــع (  ع
  ) .القطع بالحرمة ( يرتب ) بالخمرية 

  نجز الحكم ؟متى يت: السؤال في المقام الثالث 
  :الجواب 

  .     يتنجز الحكم إذا كان متعلَّق القطع تكليفا وحكما من المولى 
 إذا قطــع المكلــف بالموضــوع أي قطــع بــأن هــذا  " :الخمــر حــرام "      في مثــال 

السـائل خمـر ، وقطع أيضا بالحكم أي بحرمة الخمـر فـإن الحرمـة تتنجـز عليـه ؛           
  .اقع وطريقان إليه لأن القطعين كاشفان عن الو

 إذا قطـع المكلــف بالموضـوع أي قطـع    " :الخمر المقطوع به حرام  "      في مثال   
ــأن هـــذا الــسائـل خمـــر مقطـــوع بخمريتـــه ، وقطـــع أيــضـا بــالحكم أي بحرمــة          ب
ــة تتنجــز عليــه ؛ لأن القطعــين كاشــفان عــن الواقــع          مقطــوع الخمريــة فــإن الحرم

  .وطريقان إليه 
 يمكــن تحويــل هــذه " :الخمــر المقطــوع بــه حرمتــه مقطــوع ــا " ل      في مثــا

ــة وهــي     ــك قــاطع     " القــضية إلى قــضية ثاني ــذا الــسائل فإن إذا قطعــت بخمريــة ه
ـــه  ـــو  " بحرمتـ ـــنا هـ ـــول هـ ـــة ( ، المحمـ ـــع بالحرمـ ــك  ) القطـ ــإذا قطعـــت بقطعـ ، فـ
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القطـــع ( ـو بالحرمـــة فــإن متعلَّــــق القطـــع ليـــس تكليــــفا ، وإنمــا المتعلَّـــق هنــــا ه ــ      
هـي  ) الحرمـة  ( لـيس تكليفـا بـل    ) القطع بالحرمة ( ، فلا يتنجز لأن     ) بالحرمـة  
  .التكليف 

  :بعبارة أخرى 
     إذا كــان القطــع جــزءا مــن موضــوع الحكــم يكــون القطــع موضــوعيا ، والقطــع    
الموضـوعي يكون مولِّـدا للحكـم لا كاشــفا عـن الحكـم ، وإذا لم يكـن القطــع جـزءا           

وضـوع الحكم يكـون القطـع طريقيـا أي طريقـا وكاشـفا عـن الحكـم ، والقطـع          من م 
الذي يكشـف عن الحكم هـو الذي يكون منجـزا للتكليـف ، فالمنجزيـة مترتبـة علـى           
ــة ،        ــات مختلف ــون القطــع الطريقــي هــو المنجــز للتكليــف ، والحيثي الكاشـــفية ، فيك

ــب الحكـــم وتولّـــده ، وتـــارة أ   ــا إلى ترتـ ــا إلى فتـــارة يكـــون نظرنـ خـــرى يكـــون نظرنـ
المنجـزيـــة ، فالمقامـــات مخـتـلفـــة ، ولا نخـلـــط بــين هـــذه المقامـــات ، ولا ندخِـــل         
مقامـــا في مقــام آخــر ، وإذا كانــت الحيثيــة هــي تولــد الحكــم وترتبــه يكــون القطــع    

إذا قطعــت  : " موضــوعيا ، فــلا بــد أن نحــدد الحيثيــة الــتي نريــد ، فقــد يقــال        
ــالخمر فإنـــه حـــرام  ــة لأن  "بـ ــيس في المنجزيـ ــا لـ ــا تولّـــدت الحرمـــة ، وكلامنـ  ، هنـ

المنجـزيـة متـرتبـة عـلى القـطع بالحكــم لا الـقطــع بالموضــوع ، فنريــد حيثــية تولّــد         
الحكـم لا حيثيـة ثبـوت الحكـم واقعـا ولا حيثيـة تنجـز الحكــم ، فــمن حيــث توليــد             

ــول ، وإ    ذا لم تقطــع بالموضــوع لا يترتــب   الحكــم إذا قطعــت بالموضــوع ترتــب المحم
ــان        ــالقطع طريقــي ، وإذا ك المحمـــول ، وإذا لم يكــن القطــع جــزءا مــن الموضــوع ف
جـزءا من الموضـوع فـالقطع موضـوعي ، هـذه التفرقـة بـين المقامـات مهمـة ، فتـارة           

ريـــد أن نتحـــدث عـــن ثبـــوت الحكـــم وعـــدم ثبوتـــه ، وتـــارة ترتـــب الحكــم وعــدم   ـن
ثالثــة تنجــز الحكــم وعــدم تنجــزه ، فهنــاك مقامــات مختلفــة ، وفي   ترتبــه ، وتــارة 
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طـــع الطريقــي الحكــم ثابــت ســواء قطعــت بالموضــوع أم لم تقطــع بالموضــوع ،         ـالق
ــوح         ــة في الل ــة الخمــر ثابت ــإن حرم ــه ف ــسائل خمــر أو لم تقطــع ب ــذا ال قطعــت أن ه

 لم تقطــع  المحفـوظ ، فعندنــا ثبــوت الحكـم مطلقــا أي ســواء قطعــت بالموضــوع أم        
ــب ، وإذا لم تقطــع لا        ـــد الحكــم وترت ـــه ، وفي القطـــع الموضـــوعي إذا قطعـــت تولّ ب
يتولـد الحكـم ولا يترتـب ، والقطـع الطريقــي إلى الحكـم ينجـز الحكـم لأنـه كاشــف         
عـن الحكم ، وإذا قلنـا تنجز فلا بد أن يكون عنـدنا حكـم ، فالـذي ينجـز الحكـم              

ـــقي إلى ال   ـــو الـقـطـــع الطـري ـمـحـمـــول لا الـقـطـــع الطـــريقي إلى الموضـــوع ، وإذا    ه
ـــا  فالـــذي ينجـــز الحكـــم هــو القطــع بالحرمــة لا القطــع       " الخمـــر حـــرام  : " قلن

بالخمـر ، إذا قطعت بالخمر فإن الخمر لا يتنجـز ، وإذا قطعـت بالحرمـة تنجـزت           
ــة ، فــالقطع بــالحكم يــؤدي إلى تنجــز الحكــم ، وإذا قطــع المكلــف بح       رمــة الحرم

الخمــــر أو بحرمــــة مقطــــوع الخمريـــة فالحرمـــة تتنجـــز عليـــه في كلتـــا الحـــالتين ،  
فنظرنـا إلى الحكم لا إلى الموضوع ، فتـارة ننظـر إلى الموضـوع وتـارة أخـرى ننظـر               

هـــل القطـــع جـــزء مـــن : " إلى الحكـــم ، فـــإذا نظرنـــا إلى الموضـــوع فإننـــا نـــسأل  
ـــع " طـــــع جـــــزء مـــــن الموضـــــوع الق: " ، فـــــإذا قـلـــــنا " الموضـــــوع أو لا ؟  فالقطــ

ـــوعي ، وإذا قلنـــا  فــالقطع طريقــي ، " القطــع ليـــس جــزءا مــن الموضــوع  : " موضـ
: ، فـإذا قلنــا  " هـــل قطعــت بالحكـــم ؟  : " وإذا كـان نظــرنا إلى الـحـكـــم نــسـأل    

فــإن الحكــم يتنجــز ســواء كــان الحكــم حرمــة الخمــر أو    " م ، قطعنـــا بــالحكمـنعــ"
 الخمريــة أي حرمـة الــسائل الـذي قطعــت بأنـه خمــر ، فنظرنـا هنــا     حرمـة مقطـوع  

يكــون إلى المحمــول لا إلى الموضــوع ، وإذا قطعــت بــأي حكــم فــإن الحكــم يتنجــز ،   
ــز        ــث تنج ــا إلى الموضــوع ، ومــن حي ـــده يكــون نظرن ـــب الحكــم وتولّ ـــث ترت فمــن حي

  .النظر الحكم يكون نظرنا إلى المحمول ، فلا بد من تحديد الحيثية وجهة 
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د في القطــع الطريقــي قطعــي وعــدم قطعــي لــيس لهمــا الدخالــة في تولّ ــ  :      إذن 
الحكـــم في القطــع الطريقــي يترتــب  " الخمـــر حـــرام " الحكــم وترتبـــه ، وفي مثـــال 

، وفي القطـع الموضـوعي   ) القطـع بـالخمر   ( لا علـى عــنوان      ) الخمر  ( على عـنوان   
ــرام ، فالموض ـــ ــو حـ ــالخمر فهـ ــن إذا قطعـــت بـ ــون مـ ــع ( وع مكـ ــر + القطـ ، ) الخمـ

، والــذي يرتــب الحكــم في القطــع ) القطــع بــالخمر ( والحرمــة تترتــب علــى عنــوان 
ترتبــت الحرمــة ، وفي ) خمــر ( الطريقــي هــو تحقّــق الموضــوع ، فــإذا كــان عنــدك   

حـتى تترتـب الحرمـة ،    ) خمـر  + قطـع  ( القطـع الموضـوعي لا بد أن يكـون عنـدك    
علــة للمحمــول ، فــإذا تحققــت العلــة تحقــق المعلــول ، وإذا لم        والموضــوع بمثابــة ال  

تتحقــق العلـــة لم يتحقّـــق المعلـــول ، وكــذلك إذا تحقّـــق الموضـــوع تحقّـــق المحمــول ،   
ـــق        ـــق الموضـــوع تحقّ ــإذا تحقّ ـــول ، ف ـــق المحم ـــق الـموضـــوع لم يتحقّ ـــم يتحـقّ وإذا ل

ـــق الموضـ ـــ ـــريقي إذا تحقّـ ـــع الطـ ـــو الحكــــم ، وفي القطـ ـــر ( وع وهـ ـــت ) الخمـ تحققـ
ــق الموضـــوع وهـــو   ) الخمـــر + القطـــع ( الحرمـــة ، وفي القطـــع الموضـــوعي إذا تحقـ

ـــن        ـــب م ـــه مركّ ـــه شــيء واحـــد أو أن تحقـقـــت الحرمـــة ، فــأولا نحـــدد الموضـــوع أن
شـيئين ، ثم إذا تحقـق الموضـوع ـــ سـواء كـان شــيئا واحــدا أم مركبــا مــن شــيئين           

ـــبا  ــا ، وفي الموضــوع       أم مرك ـــول وهــو الحكــم هن ـــق المحم ـــ تحق ـــدة أشـــياء ــ مـــن ع
  .المركب لا بد أن يتحقق كل أجزاء الموضوع حتى يتحقق المحمول 

هــل : "     وهكــذا نــرى أنــه توجــد عنــدنا عــدة مقامــات ، في المقــام الأول نــسأل    
ــب أو لا ؟    ــد الحكــم ويترت ــام الأول ن  " يتول نظــر إلى ، وفي الجــواب عــن ســؤال المق

، وفي الجـواب  " هـل يتنجـز الحكـم أو لا ؟    : " الموضـوع ، وفي المقـام الثـاني نـسأل        
عن سـؤال المقـام الثاني ننظـر إلى المحمـول ، فيتنجـز الحكـم إذا كـان يوجـد قطـع          
بالـمحـمـول إذا كــان المحـمــول حـكــما ، فلــو قطــعنا بـشـيء آخــر لــم يكــن حـكمــا              
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 إذا قطعـــت بـأن محمـــدا جالــس أي قطعـــت بجلــوس محمـــد    فــلا يتـنجـــز ، مثــلا  
فـــلا يتنجــز لأن جلــوس محمــد لــيس حكمــا ، فيكــون نظرنــا إلى المحمــول إذا كــان  
حكما ، والمطلـوب في المحمـول أن يكـون حكمـا ، فـإذا قطـع المكلـف بـالمحمول الـذي               
ــالحكم لــيس ناتجــا مــن القطــع       ــه ، هــذا التنجــز ب يكــون حكمــا يتنجــز الحكــم علي
الموضـوعي ولا مـن القطــع الطريقـي إلى الموضـوع ، وإنمـا التنجـز نـاتج مـن القطـع           
الطـريقي إلى المحمـول أي الحكم ، فإذا قطعت بأن هـذا خمـر فـلا يتنجـز الحكـم          
لأن كلامنا في أن هـذا الموضـوع موجــود أو غـير موجـود ، وهـذا هـو المقـام الأول ،            

: تعلَّق حكما ، وإذا قطعت بـأن هـذا خمـر تـسأل       ق إذا كان الم   َـفالقطـع ينجـز المتعلّ  
ـــق حكــم أو لا ؟  "  ــول " هـــل المتعلَّ ــيس    : " ، فتق ــر ل ــيس حكمــا لأن الخم ــق ل المتعلّ

ـــا  لا يتنجـــز لأننــا لا نقــول إن الخمريــة تتنجــز ، ولا معــنى لأن نقــول       ـ، فــ" حكم
 يكـــون بتنجــز الخمريــة لأن التنجيـــز يكــون للمحمــول إذا كـــان تكليفــا ، والتعــذير      

ــان عــدم تكليــف ، والموضــوع لا يتـنـجـــز ، والـقـطـــع بالـموضـــوع لا        ــول إذا ك للمحم
، والقطـــع بالمحمـــول إذا كــان " ص"لا ينجـــز " س"ينجـــز المحمـــول لأن القطـــع بـــ 

ـــ     الـمحـمـــول حكمــا ينجــز المحمــول ، فــالقطع بالحكـــم ينجـــز الحكـــم لأن القطـــع ب
حكمــا ، والقطـع بموضـوع التكليـف لا ينجـز      " ص  " كان  إذا  " ص  " ينجـز  " ص"

  .التكليف 
    وإذا قلنــا بأنــه يوجــد قطــع موضـــوعي فإننـــا نــسـتطيع أيــضـا أن نقـــول بوجـــود    
قطــع محمــولي بــأن نجعــل القطــع في المحمـــول ، والأصــوليون لا يبحثـــون في القطـــع  

مـن قطـع   : " لا إذا قلنـا  المحمـولي لعدم وجـود ثمـرة عملية للقطـع المحمـولي ، مـث     
هــذا الـسائل إذا قطـع المكلــف   " أو " ائـل خمــر فهـو قـاطع بالحرمـة    ـبـأن هــذا الـس   

، صــار عنــدنا قطـع موضــوعي وقطـع محمــولي ،    " بأنـه خمـر فهــو قـاطع بالحرمــة    
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ن الموضــوع ، والقطــع محمــولي لأن القطــع  ـفالقطـــع موضـــوعي لأن القطــع جــزء م ــ 
  .جزء من المحمول 

  : إفادة في الإعادة
مـــن حيـــث الموضـــوع ، ومـــن حيــــث     :      توجـــد عـــدة حيثيـــات ومقامـــات هـــي     

المحمول ، ومـن حيـث ترتـب وتولّـد الحكـم ، ومـن حيـث تنجـز الحكـم ، ولا علاقـة             
  :لكل حيثية بالحيثيات الأخرى ، وهذه المقامات هي 

  :من حيث الموضوع : المقام الأول 
هــل القطــع أُخِــذَ جــزءا مــن     : "  الموضــوع ونــسأل       ننظــر في المقــام الأول إلى 

يكــون القطـــع قطعـــا موضـــوعيا ،  " نعــم " ، إن كــان الجـــواب " الـموضـــوع أو لا ؟ 
م يكــن القطـــع جـــزءا مـــن الموضـــوع فــالقطع لــيس   ـأي لــ" لا " وإذا كــان الجـــواب 

وجــد قطعــا موضــوعيا ، وإذا لم يكــن قطعــا موضــوعيا فهــو قطــع طريقــي لأنــه لا ي   
قسـم ثالـث حسـب التقسـيم العقلي الذي يكون مــرددا بـين النــفي والإثبـات ، وهـو              

  :،  والشكل التالي يوضح المقام الأول " التقسيم الثنائي " ما يسمى بـ 
  

  )من حيث الموضوع ( القطع 
  هل أُخِذَ القطع جزءا من الموضوع ؟: سؤال 

  
  

   لا                       نعم     
     

  القطع طريقي                القطع موضوعي
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  :من حيث المحمول : المقام الثاني 
هــل أُخِــذَ القطــع جــزءا مــن   : "      ننظــر في المقــام الثــاني إلى المحمــول ونــسأل   

يكـــون القطـــع قطعـــا محموليـــا ، " م ـنعـــ" ، إذا كـــان الجــــواب " المحمـــول أو لا ؟  
، ولكـن الأصـوليين لا يبحثـون    " تـه  مـن قطـع بـالخمر فإنـه قـاطع بحرم      : " ومثاله  

عــن القطــع المحمــولي لأن لــيس لــه ثمــرة عمليــة ولا ينجــز الحرمــة حيــث إن الــذي   
ينجـز الحرمة هو القطع بالحرمة لا وجـود القطـع بالحرمـة ضـمن المحمـول ، فـإذا         
كــان القطــع بــالحكم موجــودا ضــمن المحمــول فهــذا لا ينجــز الحكــم ، وإنمــا الــذي   

 وجـود الحكـم لوحـده ضـمن المحمـول ، فـإذا كـان القطـع طريقيـا               ينجـز الحكم هـو  
ــز         ــة لأن القطــع ينج ــز الحرم ــذا القطــع ينج ــة فه ــة وكاشــفا عــن الحرم إلى الحرم
متعلَّقـه إذا كان المتعلّـق حكمـا ، وأمــا إذا كـان الجــواب عــن ســؤال المقــام الثــاني              

  : فالقطع طريقي ، والشكل التالي يوضح المقام الثاني" لا"
  

  )من حيث المحمول ( القطع 
  هل أُخِذَ القطع جزءا من المحمول ؟: سؤال 

  
                   لا          نعم        

  
  القطع طريقي              القطع محمولي  

  
  :من حيث ترتب وتوليد الحكم : المقام الثالث 

ــى الموضـــوع ،   ــب المحمـــول علـ ـــث إلى ترتـ ـــام الثالـ ـــر في المقـ ــق      ننظـ ــإذا تحقّـ  فـ
ــال     ــق المحمــول ، في مث الموضــوع تحقّــق المحمــول ، وإذا لم يتحقّــق الموضــوع لا يتحقّ
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، فـإذا وجِـد   ) الخمـر ( يتولَّـد حكـم الحرمـة ويترتّـب عـلى عـنوان     " الخمـر حـرام "
فغـير الخمـر لـيس حرامـا ، وفي     ) الخمـر  ( فهو حـرام ، وإذا لم يوجـد         ) الخمر  ( 

يترتـب حكــم الحرمـة علــى   " أن هــذا الـسائل خمــر فهـو حــرام   مـن قطــع ب ـ " مثـال  
، ولا يترتب حكـم الحرمـة علـى عنـوان آخـر       " السائـل المقطوع بأنه خمر     " عـنوان  
الــسائل غــير المقطــوع بأنــه  " ، فعنــوان " الــسائـل غــير المقطــوع بأنــه خمــر  " مثـــل 
ــه ، و   " مـــر ـخ ـــب الحرمـــة علي ـــد حكـــم الحرمـــة ولا تترت ــث لا  لا يولِّ في المقــام الثال

  .بل نظرنا إلى ترتب الحكم وعدم ترتبه فقط " تنجز الحكم " ننظر إلى حيثية 
  :من حيث تنجز الحكم : المقام الرابع 

    ننظـر في المقــام الرابــع إلى المحمــول ، ولا بــد أن يكــون المحمــول حكمــا تكليفيــا   
ـــز ، ف ــ ـــفي وكــان   ـلكــي يتنج ــإن   إذا قطعـــت بالحكـــم التكلي ــا ف ــا طريقي القطـــع قطع

الحكـم التكليفـي يتنجــز ، وأمـا إذا كـان القطــع قطعـا محموليـا ـــــ أي يكـون القطــع        
جـزءا مـن المحمـول ـــــ فهـذا القطـع لا ينجـز الحكــم لأن القطـع المحمـولي يعــني أن         

، ) الحكـم  ( ولـيس  ) القطـع بـالحكم   ( القطـع جـزء مـن المحمـول ، فـالمحمول هـو      
فـلا يتنجـز ، فمـا يتنجـز     ) القطـع بـالحكم   (  هـو الذي يتنجـز ، وأمـا   )  الحكـم( و

ـــس ـول) الحكـــم ( هـــو  ــالحكم  ( ي ــه لا   ) القطـــع ب ــا فإن ، والقطــع إذا كــان محمولي
  .ينجز الحكم ، وأما إذا كان القطع قطعا طريقيا إلى الحكم فإنه ينجز الحكم 

  :الخلاصـة 
ـــ القطـــع كاشـــف عـــما تعلَّ ــ١      ـــز متعلَّــق القطــع إذا كــان المتعلَّــق   ــ ـق بـــه ، فيتنج

حكمـا وتكليفــا ، فــإذا تعلَّــق القطــع بـالتكليف الــشرعي فــإن هــذا التكليــف يتنجــز ،    
ــيس        ـــد مــن القطــع الموضــوعي ل ــى القطـــع الموضـــوعي والمتولِّ ـــب عل ـــف المترت والتكلي

  .قطع الموضوعي داخلا في متعلَّق القطع ، لذلك فإن التكليف لا يتنجز بال
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القطـع بحرمـة   ( ـــ القطـع بالحرمة ينجز الحرمـة ، ففـي المثـال الأول يوجـد       ٢     
  ) .القطع بحرمة مقطوع الخمرية ( ، وفي المثال الثاني يوجد ) الخمر 
ـــ في ٣      الحـرمـــة ليـــسـت مـوجـــودة في متعلَّـــق القطـــع  ) : القـطـــع بالخمـريـــة ( ــ

ة ، والموجــود في متعلّــق القطــع هــو الخمريــة ، والخمريــة ليــست   فـــلا تتنجــز الحرم ــ
  .تكليفا ، فلا يقال بتنجز الخمرية 

أي ( ـــ مـن حيــث النظــر إلى الموضــوع مـن دون النظــر إلى القطـع بـالحكم         ٤     
  :، هنا ننظر من حيث توليد الحكم وترتبه ) مع غض النظر عن المحمول 

  .القطع غير موضوعي :  توليد الحكم أ ـــ القطع لا دخالة له في
  .القطع موضوعي : ب ـــ القطع له دخالة في توليد الحكم 

مــن حيـث الموضــوع ، ومــن حيــث  : ــــ توجــد أربــع حيثيـات أو أربعــة مقامــات   ٥     
المحمول ، ومـن حيـث ترتـب الحكـم ، ومـن حيـث تنجـز الحكـم ، فـإذا نظرنـا مـن                  

يـات الأخـرى ، وكـل مقـام يعبـر عـن شـيء ، وفي          حيثية معينة فـلا ننظـر مـن الحيث        
، وفي المقـــام " هــــل القطــــع جــــزء مــــن الموضــــوع أو لا ؟ : " المقـــام الأول نـــسـأل  

  " .هل القطع جزء من المحمول أو لا ؟ : " الثـاني نسأل 
القطــع لـيس جــزءا مــن الموضــوع فلــيس قطعــا  " : الخمــر حــرام "      ففـي مثــال  

  .يس جزءا من المحمول فليس قطعا محموليا موضوعيا ، والقطع ل
ــه حــرام   "      وفي مثــال  القطــع جــزء مــن الموضــوع فيكــون   " : الخمــر المقطــوع ب

  .قطعا موضوعيا ، والقطع ليس جزءا من المحمول فليس قطعا محموليا 
القطـــع جـــزء مـــن " : الخمـــر المقطـــوع بـــه حرمتـــه مقطـــوع ـــا "      وفي مثـــال 

ـــا ــا   الموضــــوع فيكـــون قطعـ ـــزء مـــن المحمـــول فيكـــون قطعـ ـــع جـ ـــوعيا ، والقطـ  موضـ
  .محموليا 
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هـل القطــع يرتــب الحكــم ويـتـولَّــد عـنــه الحكــم       : "      وفي المقـام الثالـث نسـأل    
  "  .أو لا ؟ 
لا يرتـب الحرمـة   ) القطـع بـالخمر   ( عنـوان  : " الخمــر حــرام   " في مثـال  ـ     ف

، ) الخمــر ( وع ، فالحرمــة تترتــب علــى عنــوان  لأن القطــع لــيس جــزءا مــن الموض ــ
  .فإذا تحقّق الخمر تحقّقت الحرمة 

الـسائل إذا قطعـت بأنـه خمـر     " أو " الخمر المقطوع بـه حـرام   "      وفي مثـال   
ـــة هـــو     : "حـــرام  ـــذي يرتــــب الحرم ـــه   ( ال ـــر المقطـــوع ب + الخمـــر ( أي ) الخم
  ) .القطـع 

القطـع  ( الموضـوع هـو    : "وع به حرمته مقطوع ـا      الخمر المقط "      وفي مثال   
، فــالقطع بالخمريـة يترتــب عليــه  ) القطــع بالحرمـة  ( ، والمحمــول هـو  ) بالخمريـة  

  .ويتولد منه القطع بالحرمة 
ـــب علــى الموضـــوع ، وهنـــاك علاقـــة بــين الموضـــوع والمحمــول ،     والمحمـــول يترت     

  .إذا لم يتحقّق الموضوع لم يتحقّق المحمول فإذا تحقّق الموضوع تحقّق المحمول ، و
    والموضــوع تــارة يكــون شــيئا وتــارة أخــرى يكــون القطــع بالــشيء ، والمحمــول قــد   
يكون حكما وقـد يكون القطـع بـالحكم ، فتوجـد هنـا أربعـة احتمـالات إذا أردنـا أن               

  :نجمع بين الموضوع والمحمول 
  .ل هو حكم  الموضوع هو شيء ، والمحمو:الاحتمال الأول 

  . الموضوع هو القطع بشيء ، والمحمول هو حكم :الاحتمال الثاني 
  . الموضوع هو شيء ، والمحمول هو القطع بحكم :الاحتمال الثالث 

ــع   ــال الراب ــشـيء ، والمحمــول هــو القطــع     :الاحتم  الموضـــوع هـــو القطـــع ب
  .بحكم 
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ــ     وفي المقـــام الرابـــع ن ، فــالحكم يتنجــز إذا " ؟ مــتى يتنجـــز الحكــم  : " سـأل ـ
  .كان متعلّق القطع تكليفا وحكما من المولى 

ـــال   ــرام  "      ففــي مث ــر ح ـــ  : " الخم ــة ) حرمــة الخمــر  ( إذا قطعـــت ب فالحرم
  .تتنجز 

ــال  ــرام   "      وفي مث ــر المقطــوع بــه ح ـــ   : "الخم ــة مقطــوع  ( إذا قطعــت ب حرم
  .تنجزت الحرمة ) الخمرية 

إذا قطعـت بـالمحمول    : "لمقطوع به حرمتـه مقطـوع ـا      الخمر ا "      وفي مثال   
، والقطـع بالحرمــة لــيس  ) القطـع بالحرمــة  ( فالحرمـة لا تتنجــز لأن المحمـول هــو   

حكمـا بــل الحكـم هــو الحرمــة فقـط دون القطــع بالحرمــة ، فـالحكم هــو الحرمــة ،      
ــاه القطــع ب ـــ        ــذا معن ـــول فه ــإذا قطعـــت بالمحم ـــما ، ف ـــس حك ـــة لي  والقطـــع بالحرم

القطــع ( بــل هــو  ) الحكــم ( ، ومتعلــق القطــع هنــا لــيس هــو     ) القطــع بالحرمــة (
  .، فمتعلق القطع الثاني هو القطع الأول ، والقطع الأول ليس حكما ) بالحرمة 

     مثلا في العـام الماضي قطعـت بحرمـة الخمـر ، وفي هـذه الـسنة أقطـع بأنـه في          
 يكـشف عـن القطـع الأول لا    العـام الماضـي قطعـت بحرمـة الخمـر ، فقطعـي الثـاني       

عن الحكم ، والقطع الأول ليــس تكليفـا وإن كـان كاشـفا عـن تكليـف ، نعـم قطعـي          
الأول يكشف عـن الحرمـة ، فمتعلـق قطعـي الأول هـو الحكـم ، ولكـن متعلـق قطعـي            
ــه قطــع بــالحكم ،         ــك الأمــر أن ــاني هــو القطــع الأول لا الحكــم ، ولا يــشتبه علي الث

: حكــما وتكليــفا ، ويمكــن جعـل المثـال علـى النحـو التــالي       فـالقطــع بالحكــم ليــس    
، فـإذا كـان عنـدي قطـع     " إذا قطعت بخمريـة هـذا الـسائل فإنـك قـاطع بحرمتـه           "

بالمحمـــول أي عنــدي قطــع بــالقطع بالحرمــة ، فــالقطع الثــاني كاشــف عــن القطــع     
ـطـــع  الأول ، والـقـطـــع الأول كاشـــف عـــن الحـكـــم ، ولكـــن نحـــن نـظـــرنا إلى الق      
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الثـاني لا القطــع الأول ، فالقطــع بمـا هــو قطــع ليــس حكمــا ، نحـن نظرنـا لـيس                 
إلى متعلّـــق القطـــع الأول الــذي هـــو الحكـــم ، بــل نظرنــا إلى القطــع الأول بمــا هــو   
ــل حــديثنا عــن         ــا إلى أن القطــع الأول كاشــف عــن الحكــم ، ب ــيس نظرن قطــع ، ول

ــذي هـــو كاشـــف عــن القط ــ   ع الأول ولــيس كاشــفا عــن الحكــم في   القطـــع الثـــاني ال
القطــــع الأول ، فالقطــــع الثــــاني قطــــع طــــريقي إلى قطــــع محمــــولي ، والقطـــع        

  .المحمولي ليس تكليفا فلا يكون منجزا 
لا بـــد أن نـــرى أنــه هـــل المحمــول تكليــف أو لــيس بتكليــف ، فــإذا كــان   :      إذن 

ن القطـع كاشــف عنـه ، ومتعلّـق القطـع      المحمـول تكليـفا وقطعـنا بــه فإنـه يتنجــز لأ    
محمـد  : "هنا هو حكم وتكليف ، وإذا لم يكن تكليفـا فـلا يتنجـز ، مـثلا إذا قلنـا       

ــا  " جــالس ــا   " جــالس " ، المحمــول هن ــيس حكمــا ، وإذا قلن إذا قطعــت : " وهــو ل
ــه جــالس    ــا ، وإذا  " جــالس " ، المحمــول هــو  " بوجــود محمــد فإن ــيس حكم وهــو ل

 أي قطعــــنا قطــــعا طـريقيــــا إلى المحمــــول أي قطعــــنا بجلــــوس قطعــــنا بالمحمــــول
، وهـو لـيس تكليفـا ، فجلــوس     ) جلـوس محمـد   ( محمد ، ومتعلق القطـع هنـا هـو          

محمـــد لا يتنجــــز ، ونظـــرنا في التنجــــيز إلى المحمــول إذا كـــان حكمــا وتكليفـــا ،     
ينجــز الحكـــم ، فيقطـــع بالحكـــم فيتنجـــز الحكـــم ، والقطـــع الطريقــي إلى الحكــم   

وأمــا إذا قطعـــت بقطعــك الــسابق بــالحكم فــلا يتنجــز الحكــم لأن قطعــك الــسابق   
  .ليس حكما ، فالقطع المحمولي ليس حكما 

  :تنبيـه 
ــا          ــون قطع ــد يك ــا واحــدا ق ــأن قطع ــول ب ــشهيد قــدس ســره ويق ــسيد ال ــأتي ال      ي

بالنـسبة إلى  طـريقيا بالنسبـة إلى تكليف في قـضية ، ولكنـه يكـون قطعـا موضـوعيا              
ــق نفــس المعلومــات الــسابقة عــن القطــع       تكليــف آخــر في قــضية أخــرى ، وهنــا نطب
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ــذي وقــع طريقــا إلى حكــم وكاشــفا عــن     الطـــريقي والقطــع الموضــوعي ، فــالقطع ال
ـــم يمكــن أن ي  ـــز وجـــل       ـحك ـــل االله ع ـــم آخـــر ، فــيمكن أن يجع ـــع موضـــوعا لحك ق

 آخــر لــه موضــوع هــو القطــع  حكــم مترتــب علــى موضــوع معــين ، وحكــم : حكمــين 
بــالحكم الأول ، فــإذا قطــع المكلــف بــالحكم الأول فــإن هــذا القطــع يكــون موضــوعا   
ــا      ـــب الحكــم الثــاني ، وهن لحكـــم ثـــاني ، وبعـــد تحقـــق القطـــع بالحكـــم الأول يترت

  .يوجد نفس التطبيق للمعلومات السابقة عن القطع الطريقي والقطع الموضوعي 
  

  :مثـال 
ــال قطــع   " الخمــر حــرام  : " قــال المــولى  إذا       ؛ فــالقطع بالحرمــة في هــذا المث

، فموضـوع القـضية   ) القطــع بالخمريـة   ( لا ) الخمــر  ( طـريقي لأن موضـوعه هـو    
ــسبة إلى        ــر قطــع طريقــي بالن ــف ، فــالقطع بحرمــة الخم ـــه بقطــع المكل لا علاقــة ل

  .قيا حرمة الخمر ، والقطع كاشف عن الحرمة ، فيكون القطع طري
  

ــه بيعــه    : "      وأمــا إذا قــال المــولى   ــإن " مــن قطــع بحرمــة الخمــر يحــرم علي ف
القطـع بحرمـة الخمـر في هذا المثال قطـع موضـوعي لأنـه جـزء مـن الموضـوع حيـث             

، فيكــون القطــع بحرمــة ) القطــع بــالحكم الأول ( إن موضــوع القــضية الثانيــة هــو  
لخمــر ، فــالقطع بحرمــة الخمــر  الخمـــر قطــع موضــوعي بالنــسبة إلى حرمــة بيــع ا  

أو " القطـــع بحرمــة الخمــر يولِّــد حرمــة بيعــه     "يـــؤدي إلى حرمـــة بيعـــه ، أو قـــل    
، وعـدم القطـع بحرمـة الخمـر لا     " حرمة بيع الخمر يترتـب علـى القطـع بحرمتـه        "

  .يولِّد حرمة بيعه 
  

القطع بحرمـة الخمـر قطـع طريقـي بالنـسبة إلى حرمـة الخمـر ، ولكنـه          :     إذن  
ــق وكاشــف عــن         ــر ، فــالقطع طري ــع الخم ــسبـة إلى حرمـــة بي قطـــع موضـــوعي بالن

  .الحكم الأول ، ولكنه في نفس الوقت موضوع للحكم الثاني 
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 
ــيين للقطــع الطريقــي وهمــا       ــرين شــرعيين وجــانبين عمل ــة :      أخــذنا أث المنجزي

: و جانــب نظــري فكــري عقائــدي وهــو  والمعذريـــة ، ويوجـــد أثـــر شـــرعي ثالـــث وه ــ
ــة وجــواز إســناد الحكــم         ــة والمعذري ــز وجــل ، فالمنجزي جــواز الإســناد إلى المــولى ع

  . بالقطع الطريقي إلى المولى عز وجل ثلاثة آثار للقطع )١(المقطوع به 
  

إن القـطــع مـصحـح للإســناد    " :      وتـوجـد هـنـا عبارة لطيفـة تـذْكَــر ، وهــي       
ــالقطع الطريقــي إلى      )٢( "ناد والاســت ــه ب ــسبة الحكــم المقطــوع ب  ، فالإســـناد هــو ن

ــز    ـــو الاعتمــــاد علـــى القطـــع الطريقـــي في التنجيـ ـــتناد هـ ــز وجـــل ، والاسـ المـــولى عـ
والتعـذير ، والتنجـيز يكـون في مــوارد القـطــع بالإلــزام ، والتعــذير يكـون في مـوارد          

  .القطع بالترخيص 
  

  :التالي    ويأتي هنا السؤال 
  

     إذا قطع الإنسان بحكم وتكليف معين أو قطع بعدم التكليف فهل يجوز أن 
يسند هذا التكليف أو عدم التكليف الذي قطع به بالقطع الطريقي إلى االله عز 

  ؛ أو لا يجوز ذلك ؟" هذا حكم االله : " وجل فيقول 
  

إن االله : " ن يقـول       مثـلا إذا قطـع المكلف بحرمــة شـرب الخمـر فهـل يجـوز أ         
؛ أو لا يجوز ذلـك ؟ ، أي هـل يجـوز أن يـسند هـذا      " عز وجل حرم شـرب الخمر      

  الحكم إلى المولى عز وجل أو لا يجوز ؟
  

  :     ويكون البحث ضمن النقاط التالية 
                                                        

إسـناد الحكم المقطوع بـه أو بعدمـه إلى المولى عـز وجــل ؛             :  يمكن القول هنـا     )١(
 .لأننـا تارة نقطع بالتكليف ، وتارة أخرى نقطع بعدم التكليف 

   .٨٨ ص ١ ج  شرح الأصول من الحلقة الثانية للشيخ محمد صنقور البحراني)٢(
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  :النقطة الأولى 
ــإذا قطـــع   ـ     إن المنج ــب العملـــي الخـــارجي ، فـ ـــان بالجانـ ـــة ترتبطـ زيــــة والمعذريـ

كلف بحكم إلزامي ثبتت المنجزية ، وإذا قطع بحكـم ترخيـصي ثبتـت المعذريـة ،       الم
ــه ، فيجــب عليــه أن لا       ـوإذا قطــ ــة تتنجــز علي ــإن الحرم ــة شــيء ف ــف بحرم ع المكل

يرتكـب هـذا الــشيء مـن ناحيــة عمليـة ، وإذا قطـع بعــدم حرمـة شــيء فـإن القطــع        
ــب هــذا الفعــل م ــ     ــه أن يرتك ــه ، فيجــوز ل ــذِّر ل ــة ،  بعــدم الحرمــة مع ــة عملي ن ناحي

فالقطـــع بالتكليــــف ينجــــز التكليــــف ، والقطــــع بعــــدم التكليــــف يعـــذِّر المكلـــف ولا   
  .يسـتحق العقـاب حتى لـو تبين فيما بعـد أنه حرام واقعا 

  .المنجزية والمعذرية لهما ارتباط بالناحية العملية :      إذن 
  :النقطة الثانية 

هــو جــواز إســناد الحكــم المقطــوع بــه إلى المــولى أي       إن الجانــب الثالــث للقطــع 
صحة نسبة وإضـافة الحكـم المقطـوع بـه ــــ سـواء كـان إلزاميـا أم ترخيـصيا ــــ إلى                   

، " إن المـولى حـرم هـذا الـشيء ورخـص في تـرك ذاك الـشيء        : " المـولى ، فتقـول   
 مثـلا مـن قطـع بحرمـة شـيء فإنـه يمكـن أن يـسند حرمـة هـذا الـشيء إلى المـولى             

، فينـسب ويـضيف حرمـة الخمـر إلى     " إن االله حرم الخمر : " عـز وجـل ، فيقول   
ــاطع     ــال القـ ــز وجـــل ، وإذا قـ ــذا الحكـــم إلى االله عـ ــل ، فينـــسب هـ ــز وجـ : االله عـ

، هـذا القـول يكـون قـولا بعـلم ، والقـول بعلـم جـائز ، وقـد        " الشـارع حـرم الخمـر  "
  . بلا علم أذِنَ الشارع القول بعلم ، وحرم القول

  :النقطة الثالثة 
  :  نسـأل السـؤال التـالي 

  هـل هـذا القطع قطـع طـريقي أو قطـع موضـوعي ؟     
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  :الجواب 
  

، " حرمـــة الــــشيء إذا قطعـــت ــــا   "      في القـــضيـة الـــسابقـة الموضـــــوع هــــو    
، ويمكــن أن نجعــل القــضية علــى  " يجــوز أن تــسندها إلى المــولى  " والمحمــول هــو 

القطع بحرمة شـيء يـؤدي إلى جـواز إسـناد هـذه الحرمـة إلى           " و التالي وهو    النحـ
  " .الحرمة المقطوع ا يجوز إسنادها إلى المولى " أو " المولى 

  

ـــدأ هـــو     ـــا موضـــوع ومحمـــول ، الموضـــوع أو المبت القطـــع بحرمـــة  "      ويوجـــد هن
ــؤدي إلى جــواز  " و ، والمحمــول أو الخــبر ه ــ" الحرمــة المقطــوع ــا  " أو " شــيء  ي

  " .يجوز إسنادها إلى المولى " أو " إسناد هذه الحرمة إلى المولى 
  

القطــع بتكليــف يــؤدي إلى جــواز    "      ويمكــن تحـــويلها إلى قــضيـة عامـــة وهــي     
ـــذا التكليـــف إلى المــولى     ــه يجــوز إســناده إلى    " أو " إســـناد ه ـــف المقطــوع ب التكلي

ــرى هنــا أن القطــع ج ــ  " المــولى  ــون هــذا القطــع قطعــا     ، ون زء مــن الموضــوع ، فيك
ـــو      ـــ وهـ ـــناده إلى المـــولى ـــ ـــواز إسـ ــسـبة إلى جـ ـــم بالنـ ـــع بالحكـ ـــوعيا ، فالقطـ موضـ
ـــ قطــع موضــوعي وإن كــان القطــع بالنــسبة إلى ذات الحكــم المقطــوع بــه    المحمـــول ــ
ــة لأنــه         ــر قطــع طريقــي إلى الحرم قطـــع طـــريقي ، فالقطـــع بحرمـــة شـــرب الخم

ــسبة إلى جــواز       كاشــف عــن   ــة أخــرى قطــع موضــوعي بالن ــة ، وهــو مــن جه الحرم
 ، فــالقطع مــن جهــة قطــع طريقــي ومــن جهــة أخــرى قطــع     )١(الإســناد إلى المــولى 

  .موضوعي 
                                                        

 وأما من ظن بحكم فلا يجوز له إسناد هذا الحكم إلى االله عز وجل إلا إذا أعطـى الـشارع       )١(
الحجيـة لهذا الظن وقال إنه يجوز للمكلف الأخذ ذا الظن ، فيكون هذا الظن ظنـا معتـبرا       

ن حتى لـو    يمكن الأخذ به والاعتماد عليه ، ولكن في مثال القطع بالحكم لا يمكن الأخذ بالظ              
كان معتـبرا لأن القطـع لا يشمل الظن ، والظن المعتبر لا يصل إلى درجة القطع لأنه يظـل          
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     فعندنـا تـارة القطـع جـزء مــن الموضــوع وتــارة أخــرى لا يكــون القطــع جــزءاً           
فـنفس التكليـف نـسنِده إلى    من الموضوع ، فإذا لم يكن القطـع جـزءاً مـن الموضـوع          

ـــال   ــي مثـ ـــرام  " المـــولى ، ففـ ـــر حـ ــولى ،   " الخمـ ــسها تـــسند إلى المـ ــة بنفـ ؛ الحرمـ
والحرمــة غــير مترتبــة علــى القطــع أو علــى عــدم القطــع ، فــسواء قطعــت بخمريــة   

  .السائل أم لم تقطع ا فإن حرمة الخمر مسندة إلى المولى على أي حال 
  

؛ " مـــن قطـــع بحكـــم فإنــه يجـــوز لـــه أن يــسنده إلى المــولى   "      وأمــا في مثـــال  
بعـد القطــع بـالحكم فــإن المحمـول يترتــب وهـو جــواز الإسـناد إلى المــولى ، فقطعــي      
يولِّد الحكم ، وعدم قطعي لا يولِّـد الحكـم ، وبعـد أن تقطـع بـه يمكـن لـك إسـناده               

  .إلى المولى ، فننظر هنا إلى الترتب لا إلى التنجز 
ــ    ــة    ـ  وإذا نظــ ــوب أو الحرمــ ــي إلى الوجــ ــع الطريقــ ــإن القطــ ــز فــ رنا إلى التنجــ

ــد جــواز الإســناد علــى القطــع ولــيس        )١(ينجزهمــا   ، وفي المقــام يوجــد ترتــب وتولّ
كلامنا عـن التنجز أو عـدم التنجـز لأن القطـع الموضـوعي يولِّـد الحكـم ولا يكـشف            

نقــول بحجيتــه مــن حيــث  عنــه ، وهنــا نحتــاج إلى دليــل كاشــف عــن الجــواز حــتى   
التعـذير ، والدليــل هـو أن المـولى عـز وجـل قـد أذِنَ في القـول بعلـم ، وحـرم القـول             
بلا علـم ، وهـذا هـو الـدليل القطعـي الطريقـي علـى جـواز الإسـناد إلى المـولى عـز              

  .وجل والكاشف عن جواز الإسناد إليه تعالى 
                                                                                                                                  
ظنـا ولكن الشـارع سمح بالأخذ بـه ، وهـذا لا يحوله إلى قطع بل يظل ظنا ولكنه ظن معتـبر                   

 مـصاديق القطـع ،   فقط إلا إذا نزل الشارع الظن المعتبر مترلة القطع فيكون الظن المعتبر مصداقا من         
 .ولكنه مصداق بالتنـزيل والاعتبار 

 وأما القطع الطريقي إلى الجواز فإنه لا ينجز الجواز لأن الجواز ليس تكليفا ، ومـا يتنجـز هـو                     )١(
التكليف الذي يمكن للمولى أن يعاقب على تركه أو فعله ، فيشمل التنجيز الوجوب والحرمة فقـط ،              

 . القطع بعدم التكليف ، فيكون معذِّرا وأما القطع بالجواز معناه
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ل قطعــا موضـــوعيا       ويمكــن أن نقـــول بــشكل عـــام إن كــل قطـــع طريقــي يـــشكِّ    
بالنــسبة إلى جــواز الإســناد إلى المــولى ، فــالقطع بالنــسبة إلى جــواز الإســناد قطــع  
موضـوعي لا طريقي لأن جواز الإسـناد حكـم شـرعي أُخِـذَ في موضـوعه القطـع بمـا          

  .يسند إلى الشارع عز وجل ، فالقطع هنا جزء من الموضوع 
  

ــأتي بع  ــن أن نـ ــدث  ـ     ويمكـ ــرى تتحـ ـــارة أخـ ــل  بـ ــز مثـ ــن التنجيـ ــت " عـ إذا قطعـ
القطـــع بـــالتكليف يـــؤدي إلى تنجـــز " أو " بـــالتكليف فـــإن التكليـــف يتنجـــز عليـــك 

، وهـــذه عبــارة أخــرى مكونــة مــن موضــوع ومحمــول ، فالموضــوع هــو        " التكليـــف 
ــز التكليــف  " ، والمحمــول هــو " القطـــع بالتكليـــف" مــن " ، فمــثلا " يــؤدي إلى تنج

، والقطـع هنـا قطـع موضـوعي لأنـه      " رمـة تتنجـز عليـه       قطع بحرمة شيء فإن الح    
تتنجـز  : " ؛ فـلا نقـول   " مـن قطـع بـالخمر    : " جزء من الموضوع ، وأما إذا قلنـا       

ــيس تكليفــا ، بــل  ) الخمــر ( لأن " الخمريــة عليــه  هــي ) حرمــة شــرب الخمــر  ( ل
   .)١(التكليف 

  :والخلاصـة 
ـــف قطــع طريقــي إلى ال         تكليــف وقطــع موضــوعي إلى حكــم    أن القطـــع بالتكلي

  .جواز الإسناد إلى المولى 
                                                        

 لا بـد مـن الالتفـات إلى الحيثيـة التي نتكلم فيها حتى نكون دقيقين في كلامنا ، فمـثلا                 )١(
، فقد يـأتي شـخص      " يوجد على يميني باب واحد      : " إذا كان كلامنا عن الجهة اليمنى وقلت        

إننا نتحدث عن الجـانب الأيمن     : " ول له   ، فنق " ولكن توجد في الغرفة ثلاثة أبواب       : " ويقول  
، لذلك لا بد من الانتبــاه إلى حيثيـة          " مـن الغرفة فقط ولا نتحدث عن كل الأبواب فيها          

الكلام وكيفية النظر إلى الأشياء حتى تكون عندنا دقة في النظر حين الدخـول في نقاش جانـب                 
 يتكلم من حيثية معينة ، والمنـاقش        واحد من جوانب أي موضوع من المواضيع ، لا أن المتحدث          

 .يتحدث من حيثية أخرى 
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ـــال  الخمـــر حـــرام ، القطـــع بحرمــة الخمــر قطــع طريقــي بالنــسبة إلى     :      مث
ـــا ، وهـــذا       ـــه تأثـــير في وجـــودها واقع ـــس ل حـرمـــة الخـمـــر لأنـــه كاشـــف عـــنها ولي

  .القطـع لا يولّد الحكم وإنما يكشف عنه فقط 
 هــل يجــوز أن نـسنِد هـذا الحكـم المقطـوع بـه إلى        :طــروح هــو          والسـؤال الم 
  المولى عز وجل ؟

  :الجواب 
ــ ــك ، فنقــول  ـ     نع ــه يجــوز إســناده إلى    : " م ، يجــوز ذل ــذي قطعــت ب الحكــم ال
ــه ، فــصار       " المــولى  ـــم المقطـــوع بــه أخــذناه موضــوعا وحملنــا الجــواز علي ، فالحك

ــواز الإ  ــوعا لجـ ــا  الحكـــم المقطـــوع بـــه موضـ ســـناد إلى المـــولى ، وصـــار القطـــع قطعـ
  .موضوعيا بعد أن كان بنفسه قطعا طريقيا إلى الحكم 

  :النتيجـة 
     كـل قطــع طــريقي يــشـكِّل قطعــا موضــوعيا بالنــسبـة إلى جــواز إسـناد الحكــم        

  .إلى المولى عز وجل 
  

 
نــا أن يبــين أنـه يوجــد مــسلكان مختلفــان ،      يريـد الــسيد الــشهيد قـدس ســره ه  

مــسلك يــسمى بمــسلك قــبح العقــاب بــلا بيــان ، والبيــان يقــصد بــه العلــم والقطــع    
ـــن الأصـــوليين رضــوان االله علــيهم ، والمــسلك         ــيقين ، وهـــو مــسـلك المــشـهور م وال
الآخـر يسمى بمسلك حق الطاعة وهو نظرية الـسيد الـشهيد قـدس سـره ، وهنـاك         

ة ومنهجيــة للفــرق بينــهما ، ويترتــب علــى ذلــك اخــتلاف النتــائج في   جوانـــب نظريــ
  .كثير من المسائل المتفرعة 
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  :المقارنة بين المسلكين 
  :ـــ بناء على مسلك حق الطاعة ١

     حـــق الطاعـــة للمــولى يــشـمل كــل مـــا ينكــشـف مـــن تكاليفـــه ولـــو انكـــشـافا           
ــي ، وموضــوع      ــق الطاعــة هــو حكــم عقل ــا ، وح ــاليف   احتمالي ــق الطاعــة هــو التك ح

ــا      ــون ـ ــا والمظنـ ــوع ـ ــاليف المقطـ ــاملا للتكـ ــة شـ ـــق الطاعـ ــون حـ ــشِفـة ، فيكـ المنكـ
ــد        ــزا للتكليــف ، وعن ــون منج ـــة ، فكــل مـــن القطـــع والظـــن والاحـــتمال يك والمحتمل
السـيد الشـهيد قدس سره المنجزيــة ليـست مختـصة بـالقطع بمـا هـو قطـع بـل بمـا              

ة لازم ذاتي لكـل انكـشاف ، وهـي ثابتـة لمطلـق الانكـشاف ،       هو انكشاف ، والمنجزي   
ــط لأن المنجزيــة مــن شــؤون المولويــة وحــق الطاعــة       وليــست لازمــا ذاتيــا للقطــع فق
ــع      ــشـاف ترتفـ ـــع الانكـ ـــع ، وإذا ارتفـ ـــواص القطـ ـــؤون وخـ ـــن شـ ــسـت مـ للمـــولى وليـ

ب قـبح العقـا   " المنجزيـة ، ويمكن أن نسـمي مسلك الـسيد الـشهيد قـدس سـره ب ــ         
  ." بلا انكشاف 

     وانكــشاف أمــر المــولى قــد يكــون بدرجــة القطــع أو بدرجــة الظــن أو بدرجــة         
ال ، ولكــن القطـــع كاشـــف تــام ، والظــن والاحتمــال كاشــفان ناقــصان ،        ـالاحـتمــ
ـــوالعقــ ــز يكــون أقــوى وتكــون المخالفــة أقــبح ويكــون العقــاب أشــد      ـل يق ول إن التنج

لا ـــتم : "  ولا يمكـــن أن يقـــول الـــشارع حينمـــا تكـــون درجـــة الانكـــشاف أكـــبر ،
، فــالتكليف المقطــوع بــه لــيس مقيــدا ومــشروطا ومعلَّقــا علــى عــدم ورود   " بــالقطع 
ص مـــن الــشـارع بعـــدم الأخـــذ بالقطـــع ، نعــم التكليــف المظنــون والمحتمــل   ـالترخـيــ

ــال       ــالظن والاحتم ـــدم الأخـــذ ب ــشـارع بع ـــص مـــن ال ــق عـــلى عـــدم ورود الترخي معلَّ
وبعــدم الاحتيــاط وبعـــدم الــتحفظ ، فـــإذا ورد التــرخيص فـــإن التكليــف المظنـــون      
والمحتمـل لـيس منجــزا ، فيـأتي دليــل آخـر مــن الـشارع ويــرخص في حالـة التكليــف       
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المظـنــــون والمـحتمــــل ، وأمــــا في حـالــــة القطــــع فــــلا يمكــــن ورود الترخيــــص مــــن  
  .الشـارع 

  :بيان ـــ بناء على مسلك قبح العقاب بلا ٢
     القطــع فقــط يكـون منجـــزا للتكليــف ، فالمنجزيــة عــندهم لازم ذاتي للقطـــع       
بمــا هــو قطــع ومــن شــؤون وخــواص القطــع كمــا أن الزوجيــة لازمــة للأربعــة ، فكــل  
تكليــف لم ينكـشـف بالقطــع والـيقين فهــو غــير منجـز ولا يـصح العقـاب عليـه مــن           

جزيـة لازم ذاتي للقـطــع فمعــنى ذلــك أنــه إذا وجــد      قِبـل المولى ، ومـا دام أن المن    
القطـع وجـدت المنجزية ، وإذا انتفى القطـع انتفـت المنجزيـة ، وهـذا نظـير مـا إذا        

  .انتفت الأربعة فإن الزوجية تنتفي 
     والمنجزيــة معناهــا أن المــولى لــه الحــق في أن يحــتج علــى العبــد ويعاقبــه علــى    

ــك أن المــولى لا   مخالفــة التكليــف المقطــوع ب ــ ــنى ذل ه ، وإذا لم توجــد منجزيــة فمع
ــإذا ظــن        ــه ، ف ــذي لم يقطــع ب ــى مخالفــة التكليــف ال ــب العبــد عل يــستطيع أن يعاق
بالتكليـــف أو احتملـــه فـــإن المــولى لا يعاقبـــه علـــى عــدم العمـــل بظنـــه أو احتمالـــه     

لعقـاب  للتكليـف لأن التكليـف غــير منجــز عــلى المكلــف ، ومعــنى ذلـك أنـه يقـبح ا             
ـــن المــولى في مـــوارد عـــدم القطــع بــالتكليف أي في مــوارد الظــن والاحتمــال إذا         م
خـالف المكلــف ظنــه أو احتمالــه ، فيكــون القطــع حجــة أي منجــزا للتكليــف ، ولكــن   

  .الظن والاحتمال ليسا بحجة أي لا ينجزان التكليف 
 قطــع وعلــم أي بـلا " قـبح العقــاب بـلا بيــان    "      وأطلقــوا علــى هـذه القاعــدة  

ويقين ، فإذا قطـع المكلـف بالتكليــف وخالفـه فإنـه يحـسن مـن المـولى العقـاب لأنـه               
ـــه يقــبح مــن       ـــه فإن ـــه وخالف ـــف أو احتمل ـــف بالتكلي ـــف ، وإذا ظـــن المكل بــين التكلي

  .المولى العقاب لأنه لم يبين التكليف 
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  :موارد الاتفاق بين المسلكين 
  :ق عليهما بين المسلكين وهما      نعم يوجد موردان متف

  :مورد القطع بالتكليف : المورد الأول 
  .     فإنه يحق للمولى عقاب المكلف إذا خالف قطعه بالتكليف 

  :مورد القطع بعدم التكليف : المورد الثاني 
     فإذا قطع المكلف بعدم التكليـف في مـورد ولم يعمـل ـذا التكليـف وتبـين يـوم              

د تكليـف في الواقـع فإنـه يكـون معـذورا ويقـبح مـن المـولى معاقبتـه              القيامة أنـه يوج ـ   
  .على مخالفته للتكليف الموجود في الواقع لأنه كان قاطعا بعدم التكليف 

  :موارد الاختلاف بين المسلكين 
ــ ــان ،      ـ     وأم ــإن المــسلكين يختلف ــالتكليف واحتمــال التكليــف ف ا في مــوارد الظــن ب

بـلا بيـان يقـبح العقـاب مـن المـولى عنـدما يخـالف         فبناء على مـسلك قـبح العقـاب         
ــث إن      المكلــف التكــاليف المظنونــة والمحتملــة لأنــه لا يوجــد بيــان في هــذه المــوارد حي
البيــان يــشمل القطــع فقــط ولا يــشمل الظــن والاحتمــال ، وبنــاء علــى مــسلك حــق      

نـة  الطاعة فإنه لا يقـبح العقـاب مـن المـولى عنـدما يخـالف المكلـف التكـاليف المظنو          
ــشاف ،         ــو الانكـ ــان هـ ــث إن البيـ ــوارد حيـ ــذه المـ ــان في هـ ــد بيـ ــه يوجـ ــة لأنـ والمحتملـ

  .والانكشاف يشمل القطع والظن والاحتمال 
ــع بعـــدم       :     إذن  ــوارد القطـ ــالتكليف ومـ ــع بـ ــوارد القطـ ــان في مـ ــسلكان يتفقـ المـ

ــبح العقــاب مــن المــولى إذا خــالف         ــالتكليف لا يق ـــوارد القطــع ب ــي م ـــف ، فف التكلي
ــ ــاب مــن المــولى إذا       المكل ــدم التكليــف يقــبح العق ـــوارد القطـــع بع ـــه ، وفي م ـف قطع
ــا في       ـخ ــا للواقــع ، وأم ــبين أن قطعــه كــان مخالف ــواقعي وت ـــف التكليــف ال ـــف المكل ال

  .موارد ظن التكليف واحتمال التكليف فإن المسلكين يختلفان 
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  :الفرق بين منجزية القطع ومنجزية الظن والاحتمال 
ــي حالــة            يوجـــد  ــال ، فف ــة الظــن والاحتم ـــة القطـــع ومنجزي ـــرق بــين منجزي ف

القطــــع تكـــون المنجزيـــة مؤكّـــدة وغـــير معلَّقـــة علـــى شـــيء وغـــير مقيـــدة بـــشيء ،   
فمنجزيــة القطـــع غــير قابلــة للرفــع ، وقلنــا ســابقا إن العلــم التفــصيلي غــير معلَّــق   

ــالات ا   ــا في حـ ــق ، وأمـ ــالي معلَّـ ــم الإجمـ ــال علـــى شـــيء ، ولكـــن العلـ لظـــن والاحتمـ
فالمنجزيـــة معلَّقـــة علـــى عــدم ورود تـــرخيص مـــن المــولى بعـــدم الاحتيـــاط وعـــدم     
التحفّظ ، فمنجزية الظن والاحتمال قابلـة للرفـع حـين ورود التـرخيص مـن المـولى            

  .بعدم التحفظ 
  :رد السيد الشهيد على مسلك قبح العقاب بلا بيان 

مـسلك قـبح العقـاب بـلا بيـان أن           رد السـيد الـشـهيد قـدس سـره سـابقا علـى            
فيــه تحديــدا لمولويـــة المــولى وتـــضييقا لــدائرة حـــق الطاعــة للمـــولى حينمــا تكـــون       
المنجزيـة ثابتة للقطع فقط ، فحق المـولى أشمـل مـن ذلـك لأن دائـرة حـق الطاعـة          
للمولى أوسع من دائـرة التكـاليف المقطوعـة ، فتـشمل التكـاليف المظنونـة والمحتملـة             

مــا يدركــه العقــل ، ففــي الظــن والاحتمــال يقــول العقــل بالاحتيــاط ،  أيــضا ، وهــذا 
ولقــد نــاقش الــسيد الــشهيد قــدس ســره قــضيتين في بحــث حجيــة القطــع ، وكانــت   
ــاش الـــسيد   القـــضية الأولى أن المنجزيـــة لازم ذاتي للقطـــع ، ويرجـــى مراجعـــة نقـ

  .الشهيد قدس سره للقضية الأولى في ذلك البحث 
  :دليل المسلكين 

دليـل المـسلكين هـو العقــل العملـي ، ويوجـد اخــتلاف بـين المـسلكين ، فالمــشهور            و
من الأصـوليين رضــوان االله عــليهم وحفــظ االله البـاقين يقــولون بـأن العقــل يقـول             
إن المولى يريد أن تكون المنجزيـة ثابتـة للقطـع فقـط ، فـالمولى يريـد منـا التكـاليف             
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ــا    ــد منــا التك ـــة فقـــط ، ولا يري ــة ، والــسيد الــشهيد    المقطوع ليف المظنونــة والمحتمل
قدس سره يقـول بأن العقـل يقول إن المـولى لـه حـق الطاعـة علـى عبـاده ، فـلا بـد             
أن نــرى مــا هــي حــدود دائــرة حــق الطاعــة الــتي يقــول العقــل فيهــا بوجــوب طاعــة   
 المولى ، والعقل يقول بأن المـولى يريـد منـا التكـاليف المقطوعـة والمظنونـة والمحتملـة            
لأن المـولى عــز وجــل هــو مالــك كــل الوجــود ووجــوب طاعتــه ثابتــة لــه مطلقــا إلا في   
مـــوارد القطـــع بعـــدم التكليـــف ، والعقـــل عـــلى مــسـلك الــسيد الــشهيد قــدس ســره   
يقـــول بالاحتيــاط حــتى في مــوارد احتمــال التكليــف ، وعلــى مــسلك قــبح العقــاب         

 والمحتملــة وأن الاحتيــاط غــير   يقولــون إن المــولى لا يريــد منــا التكــاليف المظنونــة     
مطلـــوب مــــن المكلـــف فيهمـــا بــــل هـــو بـــريء منهــــما ، والمطلـــوب منـــه التكـــاليف      

  .المقطوعة فقط ، وهذا هو ما يقول به العقل العملي على كلا المسلكين 
     إن الدليـل الأول لمسـلك قبح العقـاب هـو العقـل العملـي ، والـدليل الثـاني لهـم                

عرف يقــول بــأن المــولى العــرفي لا يمكــن أن يعاقــب العبــد علــى       هــو العــرف ، فــال  
التكاليف المحتملة ، فهـذا العبـد يقـول مـثلا احتملـت أنـك تريـد مـني شـراء الخبـز              
ولكني لم أذهب لـشرائه ، فـالمولى العـرفي لا يعاقـب العبـد علـى عـدم القيـام ـذا               

 الاحتمـال مطلـوب   الاحـتمال إلا إذا كانـت هناك قرينة خاصة قائمـة علـى أن هـذا           
ــى التكليــف المحتمــل لأن       ــب المــولى العبــد عل مــن العبــد ، والعــرف لا يقبــل أن يعاق
الاحتمــالات لا تنتــهي ، فيكــون كــل احتمــال مطلوبــا مــن العبــد حــتى لــو كــان عنــده   

  .مليون احتمال ، ولا يمكن أن نطالبه بالاحتمال لأن كل احتمال منجز للتكليف 
  :ك قبح العقاب بلا بيان رد السيد الشهيد على مسل

    يرد الـسيد الـشهيد قـدس سـره علـيهم بـأن كلامهـم عـن المـولى العـرفي ونحـن              
كلامـنا عــن المـولى الحقيــقي عـز وجـل الـذي هــو مالـك كـل شـيء ولـه يـسجد كـل               
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شــيء ، والإنــسان عبــد حقيقــي لــه عــز وجــل لا عبــد اعتبــاري ، والعبوديــة عبوديــة    
 ، إن المـولى الحقيقـي تختلـف كيفيـة التعامـل معـه عـن        تكوينيـة حقيقيـة لا اعتباريـة   

المولى العـرفي ، فهـم يقيـسون المـولى الحقيقـي علـى المـولى العـرفي ، وهـذا لا يمكـن            
لأنـه قيـاس مـع الفـارق ، فالمولى الحقيــقي غــير المـولى العــرفي ، نعـم العقـل يقـول                

اليف المقطوعــة فقــط ، إنــه في التعامــل مــع المــولى العــرفي المطلــوب مــن العبــد التك ــ  
ولكن العقل يقول إنه في التعامـل مـع المـولى الحقيقـي المطلـوب مـن العبـد التكـاليف              
ــت        ــو كان ــال أوامــر  المــولى حــتى ل ـــه يجــب امتث ـــة لأن ـــونة والمحتمل المقطـــوعة والمظن
أوامـــره محتملــــة ، فــإذا احــــتمل العبــــد تكليـــفا معينـــا فـــإن االله عــز وجـــل يعلـــم      

فيريـد مـن العبـد هـذا الاحتمـال ويرضـى أن يعمـل العبـد بـه ، والمطلـوب             باحتمالـه  
مــن العبــد أن يعمــل بالاحتيــاط الــذي يقــول بــه العقــل إلا إذا أتــى الــشارع وقــال لا   

  .تعمل بالاحتياط في هذا المورد وخذ بالبراءة الشرعية 
  :الاختلاف بين المسلكين في الناحية النظرية والاتفاق في الناحية العملية 

ــى        ــاء عل ــه بن ــهجان متغــايران لأن ــا من ــة لهم ــة النظري      إن المــسلكين مــن الناحي
مــسلك قــبح العقــاب في حــالات الظــن والاحتمــال توجــد بــراءة عقليــة ، وبنــاء علــى  

  .مسلك حق الطاعة يوجد الاحتياط العقلي في حالات الظن والاحتمال 
 نتيجتـــهما مـــن الناحيـــة      ولكـــن المـــسـلكين متفقــــان مــــن الناحيــــة العمليـــة لأن

ــأتي      العمليـــة واحـــدة ، فبنـــاء عـــلى مــسلك قــبح العقــاب توجــد الــبراءة العقليــة وي
المولى بالبراءة الـشرعية ويؤيـد حكـم العقـل ، وأمـا بنـاء علـى مـسلك حـق الطاعـة                   

  .فتأتي البراءة الشرعية وترفع الاحتياط العقلي 
ــشر      ــالبراءة ال ــول ب ــشهيد قــدس ســره يق ــسيد ال ــاط        وال ــع الاحتي عية الــتي ترف

ــد حكــم       ــشرعية لتأيي ــبراءة ال ــة وتــأتي ال ــالبراءة العقلي ـــلي ، والمــشـهور يقــول ب العق
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العقل ، فكلا المسلكين يعتمد على رواية الإمام الـصـادق عــليه الـسـلام الـتي يقـول          
   .)١( . . . "كل شيء هو لك حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه فتدعه " : فيها 

النتيجة العملية النهائيـة بـين المـسلكين واحـدة ، ولكـن الطريـق والمنـهج          :     إذن  
  .النظري بينهما مختلف 

  :النتيجــة 
ــق الطاعــة للمــولى كــل تكليــف          ١      ــق الطاعــة يــشمل ح ــى مــسلك ح ـــ بنــاء عل ــ

ــان يــشمل حــق        ــى مــسلك قــبح العقــاب بــلا بي ــاء عل ــو بالاحتمــال ، وبن منكــشِف ول
  .قطوع به فقط الطاعة للمولى كل تكليف م

ـــ بناء على مسلك حق الطاعـة تكـون المنجزيـة ثابتـة لكـل انكـشاف ، فتكـون          ٢     
ثابتــة للقطــع والظــن والاحتمــال ، وبنــاء علــى مــسلك قــبح العقــاب بــلا بيــان تكــون   

  .المنجزية ثابتة للقطع فقط 
 ـــ كان رد السـيد الشهيد قدس سره على مسلك قبح العقاب بأن هذا القول        ٣     

  .فيه تحديد لمولوية المولى ولحق الطاعة له 
  
  
  
  
  
  

                                                        
   .١٢ ح ٢٧٣ ص ٢ بحار الأنوار ج )١(
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  تم بحول االله تعالى وقوته الفراغ

  من
  الجزء الأول
  من
   توضيح الحلقة الثانية–دروس في أصول الفقه  

   م٢٠٠٣ / ٣ / ٣ هـ الموافق ١٤٢٣ ذو الحجة ٣٠يوم الأربعاء 
  
  ويليه

  الجزء الثاني
  إن شاء االله تعالى

  
 

 
 

 
 

 
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 

  
  ٣ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مقدمـة

  ٧ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ات الثـلاثخلاصة مقدمـة الحلقـ
  ١٢ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تـمــهـيـد

  ٢٧ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تعـريف عـلم الأصـول
  ٦٥ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . صـولموضوع علم الأ

  ٨٨ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . فائدة علم الأصول
  ١٢٧ . . . . . . . . . . . . . .  ) من المعالم الجـديدة ( مصادر الإلهام للفكـر الأصـولي 

  ١٣٣) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . من الحلقة الأولى  ( ة الاستنباطجواز عملي
  ١٥٦) . . . . . . . . . . من المعالم الجديدة  ( الوسائل الرئيسية للإثبات في علم الأصول

  ١٦٨ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الحكـم الشـرعي وتقسـيمه
  ١٨٥. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ادئ الحكم التكليفي وحقيقته      مب

  ٢٠٢. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      التضاد بين الأحكام التكليفية 
  ٢١٥. . . . . . . . . . . . . . . . . . .      شمول الحكم الشرعي لجميع وقائع الحياة 

  ٢١٧. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الحكم الواقـعي والحكـم الظاهـري      
  ٢٢٨. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      الأمـارات والأصـول العمـليـة 

  ٢٤٧. . . . . . . . . . . . . . . . . . .      اجـتماع الحكـم الواقـعي والحكـم الظاهـري 
  ٢٤٩. . . . . . . . . . . . . . . . .      القضية الحقيقيـة والقضيـة الخارجيـة للأحكام 

  ٢٥٧ . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . .  )تنـويع البحـث ( بحـوث علـم الأصـول 
  ٢٨٤. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . حجية القطـع

  ٣٣١. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      معذريـة القطع 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  - ٤١٦ -

  ٣٣٨. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      التجـري 
  ٣٤٤. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      الـعـلـم الإجمـالي 

  ٣٦٠. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      القطـع الطـريقي والقـطـع الموضـوعي 
  ٣٩٩. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      جـواز الإسـنـاد إلى المولى 

 ٤٠٤. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      تلخيص ومقارنة بين المسلكين 
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